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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين.

أما بعد ، فإنّ كتاب «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لـ «جمال الدين بن هشام الأنصاري» بسبب اشتماله على المطالب العلمية العالية ، وشموله الواسع للمباحث المفصّلة حول المفردات التي أخذت حصّةً كبيرة من الكتاب ، وبسبب عرضه الفنّي للمطالب النحويّة بحيث يمكّن القارئ من استنباط الأحكام النحوية صار محطّاً لأنظار المراكز العلمية في العالم ، ومع مرور مئات من السنين على تأليفه فقد يمكن أن يدّعى أنه قلّما وجد كتاب في النحو بهذه المثابة والسعة والشمول.

ولذلك أخذ النحاة منه مباحث كثيرة وتراهم أحياناً قد نقلوا نصّ عباراته في كتبهم.

إن معرفة ابن هشام بلغة العرب ، وكيفيّة استخدامه تراكيب المفردات أثار عجب كلّ من له أدنى معرفة بالأدب العربي ، فتراه عند ما يطرح المطالب العلميّة يحفّها بذكر الشواهد المتعدّدة من الآيات والروايات والأبيات والأمثال العربية.

ويدّل على إحاطته العلمية بالأدب العربي تتبّعه في الكتاب مقفّلات مسائل الإعراب ، وإيضاحه معضلات يستشكلها الطلاّب. ولأجل هذه الغزارة العلميّة قال المؤرخ الشهير ابن خلدون في حقه : «ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له : ابن هشام ، أنحى من سيبويه».
كلّ هذه الخصال جعل المغني متناً دراسيّاً في الحوزات العلميّة ، منذ سنوات
طويلة يتحتم على كلّ طالب دراسته قبل الشروع في دروس الفقه والاُصول.

ولكن جعلُه متناً دراسياً مع جميع محاسنه القيّمة لا يخلو من نواقص أساسية : منها : اشتماله على الأشعار المبتذلة التي لا تلائم روح الزهد والتقوى السائدين في المراكز العلميّة للشيعة.

وممّا يلزم الالتفات إليه أنه لا ضرورة للالتجاء إلى الأشعار المنافية للأخلاق لإثبات حكم من الأحكام النحوية ، لأن المعيار العام في الاستدلال هي حجّية الأشعار والكلمات والأمثال ، وتحصيل الأبيات المشتملة على مضامين راقية مع كونها في نفس الأمر حجة ، وإن يطلب وقتاً واسعاً وجهداً جاهداً لكنّه ليس بمحال.

ومن الممكن أنّ ابن هشام لاعتقاده الخاص ، لم يكن ليجوّز لنفسه أن يورد في كتابه الأشعار التي ذكرت في مدح أهل البيت (عليهم السلام) أو رثائهم ، ولهذا لاتُرى في «المغني» الأبيات التي نقلت في حقهم (عليهم السلام) إلاّ رقم قليل جداً لايتجاوز الأصابع ، وأمّا نحن فاستشهدنا بتلك الأشعار وبكثير من المنظومات العالية المضامين. والأمر المهم الذي ينبغي أن يراعى في رأينا هو أن لاتذكر أشعار المولّدين ـ نعني بهم طبقةً من الشعراء الذين لايجوز الاستناد إلى أشعارهم ـ ويلاحظ زمن إنشاء الشعر ومكانه وهي الخطوة الأساسية في علم اُصول النحو.
ومنها : عدم تناسب حجمه الكبير ، المدة التي خصّصت لدراسته في الحوزات العلميّة ، وذلك لأن الفترة التي خصّصت لدراسة المغني ، تكفي لثلثه والكتاب على النظم الموجود يتدرس فيه من المغني مباحث علمية كثيرة التي لايستغني الطالب عن دراستها والتعرف عليها.

ومنها : تكثير الأمثلة ، المملّ في بعض المباحث ، والخروج من المطلب في جملة من المسائل ، فقد تجنّبنا هذين الأمرين ، وحرّرنا الكتاب عنهما ، وذكرنا من
المغني ما هو المهم من المسائل.

وهذه النواقص هي التي دعتنا إلى تلخيص الكتاب. وقد بذلت اللجنة قصارى جهدها وواصلت عملها المستمر حتى أنجزت تلخيص الكتاب ، ولله الحمد.

والواجب علينا أن ننبّه القارئ الكريم على مجموعة من النقاط الضرورية :

1 ـ اللجنة سعت لتنظيم الكتاب بحيث يكون الباب الأول منه قابلاً للتدريس في سنة دراسية واحدة وسائر الأبواب في سنة اُخرى.

2 ـ تابعنا في عملنا ابن هشام في ذكره للروايات ، فكما أنه استشهد بالروايات القابلة للاستشهاد ، استشهدنا بها ، ولم نقتصر على الأحاديث النبوية المذكورة في المغني ، بل أضفنا إلى متن الكتاب الروايات الواردة عن الأئمة (عليهم السلام) ، التي تركها المصنّف بسبب اعتقاده الخاص ، وأوردنا أيضاً كثيراً من الروايات المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، التي لم يذكرها ابن هشام.

3 ـ إنّ اللجنة لم ترد إلحاق التعاليق العلميّة المفصلة بالكتاب ، وإن وجدت هناك تعليقة فإن الضرورة ـ كالتناقض بين كلمات ابن هشام أو انفراده برأي يخالف آراء جميع النحاة ـ قد اقتضتها.

4 ـ نظّمت اللجنة الكلمات المبحوثة عنها في المغني على الترتيب الصحيح في كلّ من حروف الكلم ، ولم يراع ذلك ابن هشام في غير أولها.

5 ـ ذكرنا في التعاليق ، العناوين المرتبطة بالأشعار ، وحاولنا أن نرجع الطالب مهما أمكن إلى «شرح شواهد المغني» لـ «جلال الدين السيوطي» لكونه في متناول أيدي جميع الطلاب ، وأحلنا الطالب في بعض الموارد إلى كتاب «شرح أبيات مغني اللبيب» لـ «عبدالقادر عمر البغدادي» إما وحده ، أو مع كتاب «شرح شواهدالمغني» لأسباب خاصّة ، فقدأرجعناإليه مثلاًعندذكرالشعرالمرقّم 86 ؛
لأن شاعره ـ أبانواس ـ من طبقة المولّدين ، ولذلك لم يذكر السيوطي شعره في كتابه ، لعدم حجيته ، فالتجأنا إلى «شرح أبيات مغني اللبيب» للمزيد من التحقيق فيها.

وخلاصة الكلام : أن وجود داع خاص ألزمنا ذكر كتاب «شرح أبيات مغني اللبيب» في التعليقة.

6 ـ ما أوردناه من كلمات أميرالمؤمنين (عليه السلام) ، التي في نهج البلاغة يطابق نسخة المرحوم فيض الإسلام ، لأنها في متناول أيدي الطلاب. واستفدنا إلى جانب عناوين نهج البلاغة من الرموز (ح ـ ط ـ ك) التي تشير إلى «الحكم والخطب والكتب».
7 ـ ذكرنا فهارس جميع المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها في التعاليق مع مشخصات الطبع ليتمكن الأساتذة والطلّاب الكرام من المراجعة.

8 ـ الباب الأول من الكتاب بعد التدريس في سنة دراسية واحدة بقم المقدّسة وبعض المُدُن ، وإرسال النظرات من جانب الأساتذة الأعزاء ، جدّد فيه النظر وطبع طبعة منقحة مزيدة.

وفي الختام : نرجو من جميع الأساتذة الكرام وأصحاب الرأي والفكر أن يرشدونا بآرائهم القيّمة إذا وجدوا فيه نقصاً طغى به القلم ، أو نشأ من الخطأ والنسيان ، حتّى يصحح في الطبعات الآتية إن شاء الله تعالى.

ويمكن أن تراسلونا باقتراحاتكم على العنوان التالي : 
	
	قم ـ المدرسة العلميّة المعصوميّة
«لجنة تأليف كتاب مغني الأديب»


بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد حمدالله على إفضاله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمّد وآله ، فإن أولى ما تقترحه القرائح ، وأعلى ما تجنح إلى تحصيله الجوانح ، ما يتيسر به فهم كتاب الله المنزل ، ويتضح به معنى حديث نبيّه المرسل والأئمة الاثني عشر ، فإنهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية ، والذريعة إلى تحصيل المصالح الدينية والدنيوية ، وأصل ذلك علم الإعراب الهادي إلى صوب الصواب.
ومن أجلّ ما صنّف فيه قدراً وأحسنه وقعاً وأعمه نفعاً ، كتاب «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» الذي تشدّ الرحال فيما دونه وتقف عنده فحول الرجال ولايعدونه ، لكنه مع ذلك كله لايخلو من تطويل يوجب الملال وتكرار يعقب السآم وإيراد أشعار ينافيها العفاف ، وقد منّ الله تعالى علينا بتلخيصه وتهذيبه وتزيينه ببعض الشواهد الروائية من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الهداة (عليهم السلام) ، والأمثلة الشعرية في مدحهم ورثائهم ، فسمّيناه بـ «مغني الأديب» وهو منحصر في ثمانية أبواب :

الباب الأول : في تفسير المفردات وذكر أحكامها.
الباب الثاني : في تفسير الجمل وذكر أقسامها وأحكامها.
الباب الثالث : في ذكر ما يتردّد بين المفردات والجمل وهو الظرف والجار والمجرور وذكر أحكامهما.
الباب الرابع : في ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح بالمعرب جهلها.
الباب الخامس : في ذكر الأوجه التي يدخل على المعرب الخلل من جهتها.
الباب السادس : في التحذير من اُمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها.
الباب السابع : في كيفيّة الإعراب.
الباب الثامن : في ذكر اُمور كلية يتخرج عليها مالا ينحصر من الصور الجزئية.

الباب الأوّل
في تفسير المفردات وذ كر أحكامها
والمراد بالمفردات ، الحروف وما تضمّن معناها من الأسماء والظروف.
وربما ذُكرت أسماءٌ غير تلك وأفعال ، لمسيس الحاجة إلى شرحها.
وقد رُتّبت على حروف المعجم ، ليسهل تناولها.

حرف الهمزة
الهمزة المفردة تأتي على وجهين :

الأول : أن تكون حرفاً يُنادى به القريب ، كقول هند بنت اُثاثة : 
	1 ـ أفاطم فَاصبرِي فَلَقَد أصابَتْ
 
	
	رَزِيئتُكِ التّهائمَ والنُّجُودا (1)
 


__________________
1 ـ الطبقات الكبرى : 2 / 331.

ونقل ابن الخباز عن شيخه أنه للمتوسط وأن الذي للقريب «يا» وهذا خرق لإجماعهم.
الثاني : أن تكون للاستفهام ، وحقيقته طلب الفهم ، كقوله تعالى : (فَلَمّا جاء السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرعَوْنَ أئنَّ لَنا لأجراً إنْ كُنّا نَحْنُ الغالِبينَ) (الشعراء /41).
وقد اُجيز الوجهان في قراءة الحرميَّيْن وحمزة : (أمَنْ هُوَ قانِتٌ آناء الَّيْل) (الزّمر/ 9).
وكون الهمزة فيه للنّداء هو قول الفرّاء. ويبعّده أنّه ليس في التنزيل نداء بغير «يا» ويقرّبه سلامته من دعوى المجاز ، إذ لا يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته ، ومن دعوى كثرة الحذف ، إذ التقدير عند من جعلها للاستفهام : أمن هو قانت خيرٌ أم هذا الكافر؟ أي : المخاطب بقوله تعالى : (تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَليلاً) (الزّمر/8) فحذف شيئان (1) : معادل الهمزة والخبر.
ولك أن تقول : لاحاجة إلى تقدير معادل في الآية ، لصحة تقدير الخبر بنحو (2) : «كمن ليس كذلك» وقد قالوا في قوله تعالى : (أفَمَنْ هُوَ قائمٌ على كُلِّ نَفْس بِما كَسَبَتْ) (الرعد /33) : إنّ التقدير : «كمن ليس كذلك» أو «لم يوحّدوه» ويكون (وَجَعَلُوا لله شُرَكاء) (الرعد /33) ، معطوفاً على الخبر على التقدير الثاني.
والهمزة أصل أدوات الاستفهام ، ولهذا خصّت بأحكام :

الأول : جواز حذفها سواء تقدّمت على «أم» كقول امرؤ القيس :

__________________
1 ـ بل ثلاثة أشياء : الخبر ومعادل الهمزة وهو «أم» على ما صرح به ابن هشام في بحثها ، ومعادل مدخول الهمزة وهو ما دخلت عليه «أم». فتأمل.

2 ـ قال الزمخشري : تقديره : أمن هو قانت كغيره. وذهب الزجاج إلى مثله. الكشاف : 4 / 116 ، معاني القرآن وإعرابه : 4 / 347.

	2 ـ تَروحُ من الحيّ أم تبتكِر
 
	
	وماذا عليكَ بأن تنتظِر (1)
 


أم لم تتقدمها كقول الكميت في مدح أهل البيت : 
	3 ـ طَرِبْتُ وماشوقاًإلى البيض أطْرَبُ
 
	
	ولا لعباً منّي وذُوالشيب يلعَبُ؟ (2)
 


والأخفش يقيس ذلك في الاختيار عند أمن اللبس ، وحمل عليه قوله تعالى : (وَتِلكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلىّ) (الشعراء /22) وقوله تعالى : (هذا رَبّي) (الأنعام /76 ـ 78) في المواضع الثلاثة (3).
والمحققون على أنّه خبر ، وأنّ مثل ذلك يقوله من ينصف خصمه مع علمه بأنّه مبطل ، فيحكي كلامه ثمّ يكرّ عليه بالإبطال بالحُجّة.
الثاني : أنها ترد لطلب التصوّر ، نحو قوله تعالى : (وَإن أدْري أقَرِيبٌ أمْ بَعيدٌ ما تُوعَدُونَ) (الأنبياء /109) ولطلب التصديق ، نحو قول حسّان : 
	4 ـ أيذهب مدحيوالمحبّين ضائعا؟
 
	
	وما المدح في ذات الإله بضائع (4)
 


و «هل» مختصّة بطلب التّصديق ، نحو : (هَلْ أدلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ) (طه /120).
وبقيّة الأدوات مختصّة بطلب التصوّر ، نحو : (مَتى نَصْرُالله) (البقرة /214)
__________________
1 ـ اللباب : 317.
2 ـ شرح شواهد المغني : 1/34.
3 ـ (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فلمّا جنّ عليه اللّيل رأى كوكباً قال هذا ربّي فلمّا أفل قال لا أُحبّ الافلين. فلمّا رأى القمر بازغاً قال هذا ربّي فلمّا أفل قال لئن لم يهدني ربّي لأكوننّ من القوم الضّالّين. فلمّا رأى الشّمس بازغة قال هذا ربّي هذا أكبر فلمّا أفلت قال يا قوم إنّي بريء ممّا تشركون) (الأنعام / 75 ـ 78).

4 ـ الغدير : 2 / 58. وفي المصدر «ضايعاً وبضايع» والصحيح : ما أثبتناه ، للقاعدة.
(مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا) (يس /52).
الثالث : أنها تدخل على الإثبات كما تقدّم ، وعلى النفي نحو قوله تعالى : (اَلَمْ يَعْلَمْ بِأنّ الله يَرى) (العلق /14) وقول حسّان في مدح أميرالمؤمنين (عليه السلام) : 
	5 ـ ألستَ أخاه في الهدى ووصيّه
 
	
	وأعلم فِهْر بالكتاب وبالسّنن؟ (1)
 


ذكره بعضهم ، وهو منتقض بـ «أم» فإنها تشاركها في ذلك ، تقول : «أقام زيد أم لم يقم؟» (2).
الرابع : تمام التصدير بدليلين :

أولهما : أنّها لا تذكر بعد «أم» الّتي للإضراب كما يذكر غيرها ، نحو : (أم هَلْ تَسْتَوي الظّلماتُ والنُور) (الرعد /16).
ثانيهما : أنّها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بـ «ثُمّ» قدّمت على العاطف ، نحو : (أوَلَمْ يَنْظُرُوا في مَلَكُوتِ السَّمواتِ وَالأرضِ) (الأعراف /185) (أفَلَمْ يَسيرُوا في الأرضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الّذينَ مِنْ قَبْلِهِم) (يوسف /109) (أثُمَّ إذا ما وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ) (يونس /51) وأخواتها تتأخّر عن حروف العطف ، كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة ، نحو قوله تعالى : (وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأنْتُمْ تُتلى عَلَيْكُمْ آياتُ الله وَفيكُمْ رَسُولُهُ) (آل عمران /101) (فَأينَ تَذْهَبُونَ) (التكوير /26) والبيت المنسوب إلى الإمام
__________________
1 ـ الغدير : 2 / 43 ، وفهر قبيلة ، وهي أصل قريش وهو فهر بن غالب بن النضر بن كنانة وقريش كلّهم ينسبون إليه ـ لسان العرب ، مادة فهر.
2 ـ قال الشمني : يمكن أن يقال : مراد ذلك البعض أنّ الهمزة تدخل على الاثبات وعلى النفي دون باقي الالفاظ الموضوعة للاستفهام فلا ترد عليه «أم» لأنها ليست موضوعة للاستفهام ، وإن كانت لا تفارقه في الغالب. المنصف من الكلام : 30.
علي بن الحسين (عليهما السلام) : 
	6 ـ أتحرقني بالناريا غاية المنى
 
	
	فأين رجائي ثُمّ أين محبّتي (1)
 


هذا مذهب سيبويه والجمهور ، وخالفهم جماعة ـ أوّلهم الزمخشري ـ فزعموا أنّ الهمزة في تلك المواضع في محلّها الأصلي ، وأنّ العطف على جملة مقدّرة بينها وبين العاطف ، فيقولون : التقدير في «أفلم يسيروا ...» : أمكثوا فلم يسيروا في الأرض؟
ويضعّف قولهم ما فيه من التكّلف ، لِدعوى حذف الجملة.
وقد جزم الزمخشري في مواضع بما يقوله الجمهور ، منها : قوله في (أفَأمِنَ أهْلُ القُرى) (الأعراف /97) : إنّه عطف على (فَأخَذْناهُمْ بَغْتَةً) (الأعراف /95).
فصـل
قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي فتستعمل في ثمانية معان :

الأول : التسوية ، وربّما توّهم أن المراد بها الهمزة الواقعة بعد كلمة «سواء» بخصوصها ، وليس كذلك بل كما تقع بعدها تقع بعد «ما اُبالي» ونحوه.
والضابط : أنها الهمزة الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلها ، نحو قوله تعالى : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أم لم تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) (المنافقون /6) وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «والله ما يبالي ابن أبي طالب أوَقَع على الموت أم وقع الموت عليه» (2).
__________________
1 ـ بحار الأنوار : 46 / 81.
2 ـ بحار الأنوار : 71 / 263.

الثاني : الإنكار الإبطالي ، وهذه تقتضي أنّ ما بعدها غير واقع ، وأنّ مدّعيه كاذب ، نحو : (أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنينَ) (الإسراء /40).
ومنه : قول فاطمة الزهراء (عليها السلام) في الاحتجاج على فدك : «أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟» (1).
ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدها لزم ثبوته إن كان منفياً ، لأنّ نفي النفي يستلزم الإثبات ، ومنه : قوله تعالى : (ألَيْسَ الله بِكاف عَبْدَهُ) (الزمر /36) أي : الله كاف عبده.
الثّالث : الإنكار التوبيخي ، فيقتضي أنّ ما بعدها واقع ، وأنّ فاعله ملوم ، نحوقوله تعالى : (أإِفْكاًآلهةً دُونَ الله تُرِيدُون) (الصافات/86) وقول أبي طالب (عليه السلام) : 
	7 ـ أتبغون قتلاً للنبي محمد؟
 
	
	خصصتم على شؤم بطول أثام (2)
 


الرّابع : التقرير ، ومعناه : حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرّ عنده ثبوته أو نفيه ، نحو : (أأنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتّخِذُوني وَاُمّيَ إلهَينِ) (المائدة /116).
ويجب أن يليَها الشيء الّذي تُقرّره به ، تقول في التقرير بالفعل : أضربت زيداً؟ وبالفاعل : أأنت ضربت زيداً؟ وبالمفعول : أزيداً ضربت؟ كما يجب ذلك في المستفهم عنه (3).

وقوله تعالى : (أأنْتَ فعلت هذا بِآلهَتنا) (الأنبياء /62) محتمل لإرادة
__________________
1 ـ بلاغات النساء : 14.

2 ـ ديوان شيخ الأباطح أبي طالب عليه السلام : 35.

3 ـ ذهب جماعة إلى أنّ ذلك أحسن فيهما. راجع المنصف : 35 وتحفة الغريب : 36 وحاشية الأمير : 17 وحاشية الدسوقي : 1 / 15.
الاستفهام الحقيقي بأن يكونوا لَمْ يعلموا أنه الفاعل ، ولإرادة التقرير بأن يكونوا قد علموا.
الخامس : التهكُّم ، نحو : (أصَلوتُكَ تأمُرُكَ أنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا) (هود /87).
السادس : الأمر ، نحو : (قُلْ لِلّذينَ اُوتُوا الكِتابَ وَالاُميّينَ أأسْلَمْتُم) (آل عمران /20) أي : أسلموا.
السّابع : التعجّب ، نحو : (ألمْ تَرَ إلى رَبّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ) (الفرقان /45).
الثّامن : الاستبطاء ، نحو : (ألَمْ يَأْنِ للّذينَ آمنُوا أنْ تَخشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ الله) (الحديد /16).
تنبيه
قد تقع الهمزة فعلاً وذلك أنّهم يقولون : «وأى» بمعنى «وعَد» ومضارعه «يئي» بحذف الواو؛ لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة ، والأمر منه «إه» بحذف اللام للأمر وبالهاء للسكت في الوقف.

(آ)
حرف لنداء البعيد ، وهو مسموع لم يذكره سيبويه ، وذكره غيره.

* * *
(أجَلْ)
حرف جواب مثل : «نعم» فتكون تصديقاً للمخبر وإعلاماً للمستخبر

ووعداً للطّالب فتقع بعد نحو : «قام زيدٌ» و «أقام زيدٌ» و «اضرب زيداً».
(إذْ)
على أربعة أوجه :

الوجه الأوّل : أن تكون اسماً للزمن الماضي ، ولها أربعة استعمالات :

أحدها : أن تكون ظرفاً وهو الغالب ، نحو : (فَقَدْ نَصَرَهُ الله إذ أخْرَجَهُ الّذين كَفَرُوا) (التوبة /40).
الثّاني : أن تكون مفعولاًبه ، نحو : (وَاذكُرُوا إذْ كُنْتُمْ قَليلاً فَكَثَّركُمْ) (الأعراف /86).
والغالب على المذكورة في أوائل القصص في التنزيل أن تكون مفعولاً به بتقدير «اُذكُرْ» نحو : (وإذ فَرَقْنابِكُمُ الْبَحرَ) (البقرة /50).
وبعض المعربين يقول في ذلك : إنّه ظرف لِـ «اُذكر» محذوفاً.
وهذا وَهَم فاحش ، لاقتضاءه حينئذ الأمر بالذكر في ذلك الوقت ، مع أنّ الأمر للاستقبال وذلك الوقت قد مضى ، وإنّما المراد ذكر الوقت نفسه لا الذكر فيه.

الثّالث : أن تكون بدلاً من المفعول ، نحو : (وَاذْكُر في الكِتابِ مَريَمَ إذِانْتَبَذَتْ مِنْ أهْلِها مَكاناً شَرقيّاً) (مريم /16) فـ «إذ» بدل اشتمال من مريم.
الرابع : أن تكون مضافاً إليها اسم زمان صالح للاستغناء عنه ، نحو : «يومئذ وحينئذ» أو غير صالح له ، نحو : (ربّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إذ هَدَيْتَنا) (آل عمران /8).
وزعم الجمهور أنّ «إذ» لاتقع إلاّ ظرفاً أو مضافاً إليها ، وأنّها في نحو : (وَاذكُرُوا إذ كُنْتُمْ قَليلاً) (الأعراف /86) ظرف لمفعول محذوف ، أي : واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلاً ، وفي نحو : «إذْ انْتَبذَتْ» ظرف لمضاف إلى المفعول محذوف ،

أي : واذكر قصّة مريم.
ويؤيد هذا القول التصريح بالمفعول في (وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكُمْ إذ كُنْتُمْ أعداء) (آل عمران /103).
الوجه الثّاني : أن تكون اسماً للزمن المستقبل ، نحو : (يَوْمَئذ تُحَدِّثُ أخْبارَها) (الزلزلة /4).
والجمهور لايثبتون هذا القسم ، ويجعلون الآية من باب (وَنُفِخَ في الصّور) (الكهف /99) أي : من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع.
الوجه الثّالث : أنْ تكون للتعليل ، نحو : (وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ اليَوْمَ إذْ ظَلَمْتُمْ أنّكُمْ في العَذابِ مُشْتَرِكُونَ) (الزخرف /39) أي : ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب ، لأجل ظلمكم في الدّنيا.
وهل هذه حرف بمنزلة لام العلّة أو ظرف والتعليل مستفاد من قوّة الكلام لامن اللّفظ ، فإنّه إذا قيل : «ضربته إذ أساء» واُريد بـ «إذ» الوقت ، اقتضى ظاهر الحال أنّ الإساءة سبب الضّرب؟ قولان.
ويرد على الثّاني : أنّه لو قيل : لن ينفعكم اليوم وقت ظلمكم الاشتراك في العذاب ، لم يكن التّعليل مستفاداً؛ لاختلاف زمني الفعلين ، وأنّ «إذ» لاتبدل من اليوم؛ لاختلاف الزّمانين ولاتكون ظرفاً لـ «ينفع» ؛ لأنّه لايعمل في ظرفين ولا لـ «مشتركون» ؛ لأنّ معمول خبر الأحرف الخمسة لايتقدّم عليها ولأنّ معمول الصّلة لايتقدّم على الموصول ولأنّ اشتراكهم في الآخرة لا في زمن ظلمهم.
والجمهور لايثبتون هذا القسم. قال أبوالفتح : راجعت أبا علي مراراً في قوله تعالى : (وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ اليَومَ إذ ظَلَمْتُمْ) مستشكلاً إبدال «إذ» من «اليوم» فآخر ما تحصّل منه : أنّ الدنيا والآخرة متصلتان ، وأنهما في حكم الله تعالى سواء فكأنّ «اليوم» ماض أو كأنّ «إذ» مستقبلة. انتهى.
وقيل : المعنى : إذ ثبت ظلمكم. وقيل : التقدير : بعد إذ ظلمتم. وعليهما أيضاً فـ «إذ» بدل من «اليوم».

الوجه الرابع : أن تكون للمفاجأة ، نصّ على ذلك سيبويه ، وهي الواقعة بعد «بينا» أو «بينما» كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «وإنّ أهل الدنيا كرَكْب بيناهم حلّوا ، إذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا» (1) وقول الشاعر : (2) 
	7 ـ فاستقدر الله خيرا وارضينّ به
 
	
	فبينما العسر إذا دارت مياسير
 


وهل هي ظرف مكان أو زمان أو حرف بمعنى المفاجأة أو حرف توكيد أي : زائد؟ أقوال. وعلى القول بالظرفية فقال ابن جني : عاملها الفعل الذي بعدها ، لأنها غير مضافة إليه ، وعامل «بينا أو بينما» محذوف يفسّره الفعل المذكور ، وقال الشلوبين : «إذ» مضافة إلى الجملة فلا يعمل فيها الفعل ولا في «بينا وبينما» لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا في ما قبله ، وإنما عاملهما محذوف يدل عليه الكلام ، و «إذ» بدل منهما ، وقيل : العمل ما يلي «بين» بناء على أنها مكفوفة عن الإضافة إليه ، كما يعمل تالي اسم الشرط فيه ، وقيل : «بين» خبر لمحذوف ، وتقدير قولك : «بينما أنا قائم إذ جاء زيد» : بين أوقات قيامي مجيء زيد ، ثم حذف المبتدأ مدلولاً عليه بـ «جاء زيد» ، وقيل : مبتدأ ، و «إذ» خبره ، والمعنى : حين أنا قائم حين جاء زيد.
مسألة
تلزم «إذ» الإضافة إلى جملة إمّا اسمية أو فعلية فعلها ماضٍ لفظاً ومعنىً أو
__________________
1 ـ نهج البلاغة : 407 / 1279.

2 ـ نسب إلى حريث بن جبلة وعثير (عتير) بن لبيد العذري وابن كثير بن عذرة بن سعد بن تميم. شرح شواهد المغني : 1 / 244 ـ 246 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 2 / 168 ـ 175.

معنىً فقط. وقد اجتمعت الثلاثة في قوله تعالى : (إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الّذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إنّ الله معنا) (التوبة / 40).
وقد يحذف أحد شطري الجملة فيظن من لا خبرة له أنّها اُضيفت إلى المفرد ، كقول الاخطل : 
	8 ـ كانت منازل الّاف عهدتهم
 
	
	إذ نحن إذ ذاك دون الناس إخواناً (1)
 


«اُلاّف» ـ بضمّ الهمزة ـ جمع «آلف» بالمدّ مثل : «كافر» و «كفّار» ، و «نحن» و «ذاك» مبتدأ ان حذف خبراهما. فالتقدير : عهدتهم إخوانا إذ نحن متألّفون ، إذ ذاك كائن ، ولاتكون «إذ» الثانية خبراً عن «نحن» ، لأنه زمان و «نحن» اسم عين ، بل هي ظرف للخبر المقدّر ، و «إذ» الاُولى ظرف لـِ «عهدتهم» ، و «دون» إما ظرف له أو للخبر المقدر أو لحال من «إخواناً» محذوفة ، أي : متصافين دون الناس ، ولايمنع ذلك تنكير صاحب الحال؛ لتأخره ، ولاكونه اسم عين؛ لأن «دون» ظرف مكان لازمان (2) ، والمشار اليه بـ «ذاك» التجاور المفهوم من الكلام.
وقد تحذف الجملة كلّها للعلم بها ، ويعوّض منها التّنوين ، وتكسر الذّال (3) ،

__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1 / 248.
2 ـ هذا مبني على أنّ «دون» حال ، والظاهر من قوله : «أو لحال من إخواناً محذوفة أي : متصافين دون الناس» كونه متعلّقاً بمقدّر هو حال.

3 ـ قال المحقّق الرضي رحمه الله : الحقّ أن «إذ» إذا حذف المضاف إليه منه واُبدل منه التنوين في غير نحو : «يومئذٍ» جاز فتحه أيضاً ، ومنه قوله تعالى حاكياً : «فعلتها إذاً وأنا من الضالّين» (الشعراء / 20) أي : فعلتها إذ ربّيتني ، إذ لا معنى للجزاء هناكما قيل في «إذاً» : إنها للجواب. شرح الكافية : 2 / 106 ونقل عن خالد : «إذا» لغة هذيل ، وغيرهم يقولون : «إذ» لسان العرب : مادّة أذذ.
لالتقاء السّاكنين ، نحو : (يَوْمَئذ يَفْرَحُ المُؤمنُونَ بِنَصْرِالله) (الروم /4 و 5).
وزعم الأخفش أن «إذ» في ذلك معربة لزوال افتقارها إلى الجملة وأن الكسرة إعراب ، لأن اليوم مضاف إليها. وردّ بأن بناءها لوضعها على حرفين وبأن الافتقار باق في المعنى كالموصول الذي تحذف صلته لدليل وبأن العوض ينزّل منزلة المعوّض عنه فكأن المضاف إليه مذكور.

(إذا)
على وجهين :

الأول : أن تكون للمفاجأة فتختصّ بالجمل الاسميّة ، ولا تحتاج لجواب ، ولاتقع في الابتداء ، ومعناها الحال باعتبار ما قبلها ، نحو : (فَألْقاها فَإذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى) (طه /20).
وهي حرف عند الأخفش ، ويرجّحه قولهم : «خرجت فإذا إنّ زيداً بالباب» بكسر «انّ» ؛ لأنّ «إنّ» لايعمل ما بعدها فيما قبلها ، وظرف مكان عند المبرّد ، وظرف زمان عند الزّجاج. واختار الأوّل ابن مالك ، والثّاني ابن عصفور ، والثّالث الزمخشري ، وزعم أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة ، قال في قوله تعالى : (ثُمَّ إذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأرضِ إذا أنْتُمْ تَخْرُجُونَ) (الروم /25) : إن التقدير : إذا دعاكم فاجأتم الخروج في ذلك الوقت. ولايعرف هذا لغيره ، وإنما ناصبها عندهم الخبر المذكور في نحو : «خرجت فإذا زيد جالس». أو المقدّر في نحو : «فإذا الأسد» أي : حاضر ، وإذا قدّرت أنها الخبر فعاملها «مستقر» أو «إستقر».
ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلاّ مصرّحاً به ، نحو : (فإذا هِيَ شاخِصَةٌ أبصارُ الّذينَ كَفَرُوا) (الأنبياء /97)
وإذا قيل : «خرجت فإذا الأسدُ» صح كونها عندالمبرد خبراً ، أي : فبالحضرة الأسدُ ، ولم يصح عندالزجّاج؛ لأن الزمان لا يخبر به عن الجثة ، ولا عندالأخفش ، لأن الحرف لايخبر به ولا عنه ، فإذا قلت : «فإذا القتالُ» صحت خبريتها عند غير الأخفش.
وتقول : «خرجت فإذا زيد جالس أو جالساً» فالرفع على الخبرية ، و «إذا» نصب به ، والنصب على الحالية والخبر «إذا» إن قيل : بأنها مكان ، وإلاّ فهو محذوف. نعم يجوز أن تقدّرها خبراً عن الجثّة مع قولنا : إنها زمان إذا قدّرت حذف مضاف كأن تقدّر في نحو : «خرجت فإذا الأسد» : فإذا حضور الأسد.
الثانى : أن تكون لغير المفاجأة ، والغالب أن تكون ظرفاً للمستقبل مضمّنة معنى الشرط وتختصّ بالدخول على الجملة الفعلية ، عكس الفجائية ، كقول الفرزدق في مدح الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام) : 
	9 ـ إذا رأته قريش قال قائلها
 
	
	إلى مكارم هذا ينتهي الكرم (1)
 


وقد اجتمعتا في قوله تعالى : (ثُمَّ إذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنْ الأرض إذا أنتُمْ تَخْرُجوُن) (الروم /25).
ويكون الفعل بعدها ما ضياً كثيراً كما تقدم وقال أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «إذا سألت فاسأل تفقّها ولا تسأل تعنّتا» (2) ومضارعاً دون ذلك ، كقول العباس بن مرداس في مدح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : 
	10 ـ ياخيرَ مَنْ رَكِبَ المطيّ ومن مَشى
 
	
	فوق التّراب إذا تعدّ الأنفس (3)
 


__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2 / 733.

2 ـ غرر الحكم : 1 / 323 باب «إذا».

3 ـ لسان العرب : مادّة أذذ.

وقد اجتمعا في قول أبي ذؤيب : 
	11 ـ والنفسُ راغِبةٌ إذا رَغّبْتَها
 
	
	وإذا تُردُّ إلى قليل تَقنع (1)
 


وإنما دخلت الشرطية على الاسم في نحو قوله تعالى : (إذا السَّماء انْشَقّتْ) (الانشقاق /1) وقول خزيمة بن ثابت : 
	12 ـ إذا نحن بايعنا عليّاً فحسبنا
 
	
	أبو حسن مما تخاف من الفتن (2)
 


؛ لأنه فاعل بفعل محذوف على شريطة التفسير ، لامبتدأ ، خلافاً للأخفش.
ولاتعمل «إذا» الجزم (3) إلاّ في الضرورة ، كقول أعشى هَمْدان : 
	13 ـ وإذا تُصِبْك من الحوادث نكبة
 
	
	فاصبر ، فكل مصيبة ستكشّف (4)
 


تنبيه
قيل : قد تخرج عن كلّ من الظرفية والاستقبال ومعنى الشرط.
أمّا الأوّل ، فزعمه أبوالحسن في قوله تعالى : (حَتّى إذا جاءُوها) (الزمر /71) حيث قال : إنّ «إذا» جرّ بـ «حتّى».
وزعم أبوالفتح في (إذا وَقَعَتِ الْواقعة ليس لوقعتها كاذِبَةٌ خافِضَة
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1 / 262.
2 ـ أعيان الشيعة : 1 / 444.

3 ـ لا يقال : إنها عملت الجزم في قوله تعالى : «والليل إذا يسر» مع خروجها من الشرطية ، ففيها أولى لاقتضاء الشرطية الجزم أكثر من غيرها ، إذ يقال : إنها ليست في الآية جازمة ، وحذف اللام في «يسر» ليس للجزم بل تحذف اكتفاء عنها بالكسرة. قال الزمخشري : وياء «يسر» تحذف في الدرج اكتفاء عنها بالكسرة. الكشاف : 4 / 746.

4 ـ اللباب : 28.

رافِعة ، إذا رُجَّت الأرض رَجّاً) (الواقعة / 1 ـ 4) فيمن نصب «خافضة رافعة» أنَّ «إذا» الاُولى مبتدأ والثانية خبر والمنصوبين حالان ، وكذا جملة ليس ومعموليها ، والمعنى : وقتُ وقوع الواقعة خافضة لقوم رافعة لآخرين هو وقت رجّ الأرض.

وأنكر الجمهور خروجها عن الظّرفية وقالوا : إنّ «حتّى» في الآية الاُولى حرف ابتداء دخل على الجملة بأسرها ولا عمل لها وأمّا «إذا وقعت الواقعة» فـ «إذا» الثانية بدل من الاُولى ، والاُولى ظرف وجوابها محذوف ، لفهم المعنى ، وحسّنه طول الكلام ، وتقديره بعد «إذا» الثانية ، أي : انقسمتم أقساماً وكنتم أزواجاً ثلاثة.
وأمّا الثّاني : فعلى وجهين :

أحدهما : أن تجيء للماضي ، كقوله تعالى : (وَلا عَلَى الّذينَ إذا ما أتوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أجِدُ ما أحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأعْيُنُهُمْ تَفيضُ مِنَ الدّمْعِ) (التوبة /92).
والثاني : أن تجيء للحال ، وذلك بعد القسم ، كقوله تعالى : (والّيل إذا يَغشَى) (الليل /1) قيل : لإنها لو كانت للاستقبال لم تكن ظرفاً لفعل القسم؛ لأنّه إنشاء لا إخبار عن قسم يأتي؛ لأنّ قسم الله سبحانه قديم (1). ولا لكون محذوف هو حال من «الّيل» ؛ لأنّ الحال والاستقبال متنافيان ، وإذا بطل هذان
__________________
1 ـ الحكم بقدم كلام الله تعالى في هذه العبارة وما بعدها مخالف لمذهب الإمامية قال الامام الصادق عليه السلام : «الكلام محدث ، كان الله عز وجل وليس بمتكلم ثم أحدث الكلام» بحار الأنوار : 4 / 150. راجع لتحقيق البحث نفس المصدر وكشف المراد : 289 ومنهاج البراعة : 10 / 263.
الوجهان تعيّن أنّه ظرف لأحدهما ، على أنّ المراد به الحال. انتهى.
والصحيح : أنّه لايصح التعليق بـ «اُقسم» الإنشائي؛ لأنّ القديم لا زَمان له ، لا حال ولا غيره ، بل هو سابق على الزمان ، وأنه لايمتنع التعليق بـ «كائناً» مع بقاء «إذا» على الاستقبال ، بدليل صحة مجيء الحال المقدرة باتفاق ، كـ «مررت برجل معه صقر صائداً به غداً» أي : مقدراً الصيد به غَداً ، كذا يقدرون ، وأوضح منه أن يقال : مريداً به الصيد غداً ، كما فسّر «قمتم» في (إذا قُمتُم إلَى الصّلاة) (المائدة /6) بـ «أردتم».
وأمّا الثالث : فمثاله قوله تعالى : (وَإذا ما غَضِبُواهُمْ يَغفِرُونَ) (الشورى /37) فـ «إذا» فيها ظرف لخبر المبتدأ بعدها ولو كانت شرطية والجملة الاسمية جواباً ، لاقترنت بالفاء.
وقول بعضهم : إنه على إضمار الفاء ، مردود بأنّها لاتحذف إلاّ ضرورة.
وقول آخر : إنّ الضمير توكيد لا مبتدأ وإنّ ما بعده الجواب ، ظاهر التعسّف.
وقول آخر : إنّ جوابها محذوف مدلول عليه بالجملة بعدها ، تكلّف مِن غير ضرورة.
ومن ذلك «إذا» الّتي بعد القسم ، نحو : (والّيلِ إذا يَغشى) (الليل /1) ، إذ لوكانت شرطية كان ما قبلها جواباً في المعنى ، فيكون التقدير : إذا يغشى اللّيل أقسمت وهذا ممتنع؛ لوجهين : أحدهما : أن القسم الإنشائي لايقبل التعليق ؛ لأن الإنشاء إيقاع والمعلق يحتمل الوقوع وعدمه. والثاني : أن الجواب خبري ، فلايدل عليه الإنشاء لتباين حقيقتهما.

مسألة
في ناصب «إذا» الشرطية مذهبان :

أحدهما : أنّه شرطها وهو قول المحقّقين ، فتكون بمنزلة «متى وحيثما وأيّان».
وقول أبي البقاء : إنه مردود بأنّ المضاف إليه لا يعمل في المضاف ، غير وارد؛ لأنّ «إذا» عند هؤلاء غير مضافة كما يقوله الجميع إذا جزمت.
والثّاني : أنه ما في جوابها من فعل أو شبهه ، وهو قول الأكثرين.
ويرد عليهم اُمور :

أحدها : أن الشرط والجزاء عبارة عن جملتين تربط بينهما الأداة ، وعلى قولهم تصير الجملتان واحدة؛ لأن الظرف عندهم مِن جملة الجواب ، والمعمول داخل في جملة عامله.
الثّاني : أنه يلزمهم في نحو : «إذا جئتني اليوم أكرمتك غداً» أن يعمل «أكرمتك» في ظرفين متضادين ، وذلك باطل عقلاً ؛ إذ الحدث الواحد المعيّن لايقع بتمامه في زمانين وقصداً ، إذ المراد وقوع الإكرام في الغد لا في اليوم.
فإن قلت : فما ناصب «اليوم» على القول الأول ، وكيف يعمل العامل الواحد في ظرفي زمان؟ قلنا : لم يتضادا كما في الوجه السابق ، وعمل العامل في ظرفي زمان يجوز إذا كان أحدهما أعم من الآخر ، نحو : «آتيك يوم الجمعة سحر» وليس بدلاً؛ لجواز «سير عليه يوم الجمعة سحر» برفع الأول ونصب الثانى ، نص عليه سيبويه وأنشد الفرزدق :

	14 ـ متى تردن يوماً سفار تجد بها
 
	
	اُدَيهم يَرمي المستجيز المعوّرا (1)
 


فـ «يوماً» يمتنع أن يكون بدلاً من «متى» ؛ لعدم اقترانه بحرف الشرط ولهذا يمتنع في «اليوم» في المثال أن يكون بدلاً من «إذا» ويمتنع أن يكون ظرفاً لـ «تجد» ؛ لئلا ينفصل «ترد» من معموله وهو «سفار» بالأجنبي فتعيّن أنه ظرف ثان لـ «ترد».
الثّالث : أنّ الجواب ورد مقروناً بـ «إذا» الفجائية ، نحو : (ثُمَّ إذا دَعاكُمْ دَعْوةً مِنَ الأرضِ إذا أنْتُمْ تَخْرُجُونَ) (الروم /25) وبالحرف الناسخ ، نحو : «إذا جئتني اليوم فإني اُكرمُك» وكلّ منهما لا يعمل ما بعده فيما قبله ، وورد أيضاً والصالح فيه للعمل صفة ، كقوله تعالى : (فَإذا نُقِرَ في النّاقُورِ فَذلِكَ يَوْمَئذ يَوْمٌ عَسِير) (المدثر / 8 و 9) ولاتعمل الصفة فيما قبل الموصوف.

(إذ ما)
أداة شرط ، تجزم فعلين ، نحو قوله (2) : 
	15 ـ وإنّك إذما تأتِ ما أنت آمر
 
	
	به تُلفِ مَنْ إياه تأمر آتيا
 


وهي حرف عند سيبويه بمنزلة «إن» الشرطية وظرف عند المبرّد وابن السرّاج والفارسي ، وعملها الجزم قليل لا ضرورة؛ خلافاً لبعضهم.

(إذاً)

فيها مسائل :

__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1 / 285.

2 ـ لم يسمّ قائله. شرح ابن عقيل : 2 / 367.
المسألة الاُولى : في نوعها ، قال الجمهور : هي حرف. وقيل : اسم. والأصل في «إذاً اُكرِمَك» : إذا جئتني اُكرِمُك ، ثمّ حذفت الجملة ، وعوّض التنوين منها ، واُضمرت «أن» (1). وعلى القول الأوّل فالصحيح : أنّها بسيطة ، لا مركّبة من «إذ» و «أن» وعلى البساطة فالصحيح : أنّها الناصبة ، لا «أن» مضمرة بعدها.
المسألة الثانية : في معناها ، قال سيبويه : معناها : الجواب والجزاء. فقال الشلوبين : في كل موضع. وقال أبو علي الفارسي : في الأكثر وقد تتمحّض للجواب بدليل أنّه يقال لك : اُحبّك ، فتقول : إذاً أظنّك صادقاً ، إذ لا مجازاة هنا ضرورة. انتهى كلامه.
والأكثر أن تكون جواباً لـ «إن» أو «لو» ظاهرتين أو مقدّرتين.
فالأوّل : كقول كُثَيّر عَزّة : 
	16 ـ لئن عادلي عبدالعزيز بمثلها
 
	
	وأمكنني منها إذاً لا اُقيلها
 


وقوله تعالى : (قُلْ لَوْ أنْتُم تَمْلِكُونَ خَزائنَ رَحْمَةِ رَبّي إذاً لأمسَكْتُم) (الإسراء /100).
والثّاني : كقول الرّسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، حين سمع رجلاً يقول : «اللّهُم آتني ما تؤتي عبادك الصالحين» : «إذاً يُعْقَر جوادك وتُهراق مُهْجتك في سبيل الله» (3) وقال الله تبارك وتعالى : (ما اتّخذَ الله مِنْ وَلَد وما كان مَعَهُ مِنْ إله ، إذاً لَذَهَبَ كُلُّ إله
__________________
1 ـ قال المحقق الرضي : والذي يلوح لي في إذاً ويغلب في ظني ، أنّ أصله إذ حذفت الجملة المضاف إليها ، وعوّض منها التنوين لما قصد جعله صالحاً لجميع الأزمنة الثلاثة. شرح الكافية : 2 / 335.

2 ـ شرح شواهد المغني : 1 / 63.

3 ـ كنز العمال : / 4 ح 11335.

بِما خَلقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْض) (المؤمنون /91).
المسألة الثّالثة : في لفظها عند الوقف عليها ، والصحيح : أنّ نونها تبدل ألفاً ، تشبيهاً لها بتنوين المنصوب.
وقيل : يوقف بالنون ؛ لأنّها كنون «لَن وأن» رُوي عن المازني والمبرّد.
ويبتني على الخلاف في الوقف عليها خلاف في كتابتها ، فالجمهور يكتبونها بالألف وكذا رسمت في المصاحف ، والمازني والمبرّد بالنون.
وعن الفراء : إن عملت كتبت بالألف ، وإلاّ كتبت بالنون ؛ للفرق بينها وبين «إذا» وتبعه ابن خروف.

المسألة الرابعة : في عملها ، وهو نصب المضارع ، بشرط تصديرها ، واستقباله ، واتصالهما أو انفصالهما بالقسم أو بـ «لا» النافية ، يقال : آتيك ، فتقول : «إذاً اُكرمك» ولو قلت : أنا إذاً قلت : «اُكرمك» بالرفع؛ لفوات التصدير.
ولو قيل لك : أحبّك فقلت : «إذاً أظنّك صادقاً» رفعت؛ لأنه حال.
ولو قلت : إذاً يا عبدالله قلت : «اُكرمُك» بالرفع؛ للفصل بغير ما ذكرنا.
تنبيه
قال جماعة من النحويين : إذا وقعت «إذاً» بعد الواو أو الفاء جاز فيها الوجهان ، نحو : (وإذاً لا يَلبثُون خلافكَ إلاّ قليلاً) (الإسراء /76) وقُرِئ شاذاً بالنصب (1).
والتحقيق أنه إذا قيل : «إن تزرني أزرك وإذاً اُحسن إليك» فإن قدّرت
__________________
1 ـ وهي قراءة اُبيّ. الكشاف : 2 / 686.
العطف على الجواب جزمت وبطل عمل «إذاً» ؛ لوقوعها حشواً ، أو على الجملتين جميعاً جاز الرفعُ والنصبُ؛ لتقدّم العاطف.
وقيل : يتعيّن النصب ، إذ ما بعدها مستأنف؛ لأنّ المعطوف على الأوّل أوّل.

(أل)
على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تكون اسماً موصولاً بمعنى «الّذي» وفروعه ، وهي الداخلة على اسمي الفاعل والمفعول كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له ، والناهين عن المنكر العاملين به» (1).
قيل : والصفات المشبهة ، وليس بشيء؛ لأن الصفة المشبهة للثبوت فلا تُؤوَّل بالفعل (2) ، ولهذا كانت الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة باتفاق.
وربّما وصلت بظرف ، أو بجملة اسمية ، أو فعلية فعلها مضارع.
فالأوّل : كقوله (3) : 
	17 ـ من لا يزالُ شاكرا على المَعَه
 
	
	فَهوَ حَر بعيشة ذاتِ سعه
 


والثاني : كقوله : (4) 
	18 ـ من القوم الرسولُ الله منهم
 
	
	لهم دانت رقابُ بني معدِّ
 


__________________
1 ـ نهج البلاغة : ط 129 / 401.

2 ـ صرّح بموصوليتها ابن هشام في شرح قطر الندى باب النكرة والمعرفة / 102.
3 ـ لم يسمّ قائله ، شرح شواهد المغني : 1 / 161.

4 ـ لم يسمّ قائله ، شرح شواهد المغني : 1 / 161.

والثالث : كقول الفرزدق : 
	19 ـ ماأنتَ بِالْحَكَمِ التُّرضى حكومَتُه
 
	
	ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجَدَل (1)
 


والجميع خاص بالشعر ، خلافاً للأخفش وابن مالك في الأخير.
الثاني : أن تكون حرف تعريف ، وهي نوعان : عهدية وجنسية ، وكلّ منهما ثلاثة أقسام :

فالعهدية : إمّا أن يكون مصحوبها معهوداً ذكرياً ، نحو : (فيها مِصباحٌ ، المصباحُ في زُجاجَة ، الزُّجاجةُ كَأنَّها كَوْكبٌ دُرّيٌ) (النور /35) وعبرة هذه : أن يسدّ الضمير مسدّها مع مصحوبها أو معهوداً ذهنيّا ، نحو : (إذ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) (الفتح /18) أو معهوداً حضورياً ، نحو : (اليَومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم) (المائدة /3).
والجنسيّة : إمّا لاستغراق الأفراد ، وهي الّتي تخلفها «كُلّ» حقيقة ، نحو : (إنَّ الإنْسان لَفِي خُسْر إلاّ الّذينَ امَنوا) (العصر / 2 و 3) أو لاستغراق خصائص الأفراد ، وهي الّتي تخلفها «كلّ» مجازاً ، نحو : «زيد الرجل علماً» أي : الكامل في هذه الصفة ، أو لتعريف الماهية ، وهي التي لاتخلفها «كلّ» لا حقيقةً ولا مجازاً ، نحو قوله تعالى : (وَجَعَلْنا مِنَ المآء كُلّ شَيء حَيّ) (الأنبياء /30) وقول الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) : «اللُؤم ، أن لا تشكر النعمة» (2).
وبعضهم يقول في هذه : إنها لتعريف العهد ، فإنّ الأجناس اُمورٌ معهودة في الأذهان متميّز بعضها عن بعض ، ويقسّم المعهود إلى شخص وجنس.
__________________
1 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 1 / 292.

2 ـ تحف العقول ، كلمات الامام المجتبى عليه السلام : 168.

والفرق بين المعرّف بـ «أل» هذه وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيّد والمطلق ، وذلك لأنّ ذا الألف واللام يدلّ على الماهية بقيد حضورها في الذهن ، واسم الجنس النكرة يدل على مطلق الماهية ، لا باعتبار قيد.
الوجه الثّالث : أن تكون زائدة ، وهي نوعان : لازمة ، وغير لازمة.

فالاُولى : كالتي في الأسماء الموصولة على القول بأنّ تعريفها بالصلة ، وكالواقعة في الأعلام بشرط مقارنتها لنقلها كـ «اللاّت والعزّى» أو لارتجالها كـ «السَّموأل» أو لغلبتها على بعض مَن هي له في الأصلِ كـ «البيت» للكعبة و «المدينة» لطَيْبة (1). وهذه في الأصل لتعريف العهد.
والثانية نوعان : كثيرة واقعة في الفصيح ، وغيرها.
فالاُولى : الداخلة على عَلم منقول من مجرّد صالح لها مَلمُوح أصله ، كـ «حارث وعبّاس» فتقول فيهما : «الحارث والعباس» ويتوقف هذا النوع على السّماع ، ألا ترى أنه لا يقال مثل ذلك في نحو : «محمّد وأحمد»؟.
والثانية نوعان : واقعة في الشعر ، وواقعة في شذوذ من النثر.
فالاُولى : كالداخلة على قول الرشيد بن شهاب اليشكري : 
	20 ـ رأيتك لمّاأن عرفتَ وجوهَنا
 
	
	صددتَ وطبتَ النفس ياقيس عن عمرو (2)
 


والثانية : كالواقعة في قولهم : «ادخلوا الأوّل فالأوّل».
__________________
1 ـ بسكون الياء.

2 ـ شرح ابن عقيل : 1 / 182.
تنبيه
قال الكسائي في قول القائل (1) : 
	21 ـ فإن تَرْفقي يا هندُ فالرفق أيمَنُ
 
	
	وإن تَخْرَقِي يا هندُ فالخُرْق أشأمُ
 

	فأنتِ طَلاقٌ والطلاقُ عَزِيمةٌ
 
	
	ثلاثٌ ، ومَن يَخْرَقْ أعَقُّ وأظلمُ
 


إن رفع «ثلاثاً» طلقت واحدة؛ لأنه قال : «أنتِ طلاق» ثمّ أخبر أنّ الطّلاق التام ثلاث. وإن نصبها طلقت ثلاثاً؛ لأنّ معناه : أنت طالق ثلاثاً ، وما بينهما جملة معترضة.
والصواب : أنّ كلاًّ من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحدة ، أمّا الرفع فلأنّ «أل» في الطلاق إمّا لاستغراق خصائص الأفراد وإمّا للعهد الذكري ، أي : وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث. ولاتكون لاستغراق الأفراد؛ لئلا يلزم الإخبار عن العام بالخاص ، كما يقال : «الحيوان إنسان» وذلك باطل؛ إذ ليس كل حيوان إنساناً ولا كل طلاق عزيمة ولا ثلاثاً.

فعلى العهدية يقع الثلاث ، وعلى الجنسية يقع واحدة كما قال الكسائي ، وأمّا النصب فلأنه محتمل لأن يكون على المفعول المطلق ، وحينئذ يقتضي وقوع الطلاق الثّلاث؛ إذالمعنى فأنت طالق ثلاثاً ، ثم اعترض بينهما بقوله : والطلاق عزيمة ، ولأن يكون حالاً من الضمير المستتر في «عزيمة» وحينئذ لايلزم وقوع الثلاث؛ لأنّ المعنى : والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثاً ، وإنّما يقع ما نواه.
هذا ما يقتضيه معنى هذا اللفظ مع قطع النظر عن شيء آخر(2) ، وأمّا الّذي
__________________
1 ـ قال البغدادي : لم أقف على قائل هذه الأبيات. شرح أبيات مغني اللبيب : 1 / 324.
2 ـ قال الشيخ الطوسي : إذا طلّقها ثلاثاً بلفظ واحد وقعت واحدة عند أكثر أصحابنا ، وفيهم من قال : لا يقع شيئاً انتهى ملخصاً. كتاب الخلاف ، الطلاق : 2 / 440.
أراده هذا الشاعر المعيّن فهو الثلاث؛ لقوله بعدُ : 
	فبيني بها أن كنتِ غير رفيقة
 
	
	ومالامرئ بعد الثلاث مقدّمُ
 


مسألة
أجاز الكوفيون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين ، نيابة «أل» عن الضمير المضاف إليه. وخرّجوا على ذلك (وأمّا مَنْ خافَ مَقامَ ربّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الهَوى فإنَّ الْجَنَّةَ هِيَ المَأوى) (النازعات /40 و 41) و «مررت برجل حسن الوجهُ» و «ضُرب زيدٌ الظهرُ والبطن» إذا رفع «الوجه والظهر والبطن».
والمانعون يقدّرون هي المأوى له ، والوجه منه والظهر والبطن منه في الأمثلة وقيّد ابن مالك الجواز بغير الصلة.
وأجاز الزمخشري نيابتها عن الظاهر وأبوشامة عن ضمير الحاضر.
والمعروف من كلامهم إنّما هو التمثيل بضمير الغائب.

(ألا)
على خمسة أوجه :

أحدها : التنبيه فتدل على تحقق ما بعدها ، وتدخل على الجملتين ، كقوله تعالى : (ألا إنَّهُمْ هُمُ السُّفهاء) (البقرة /13) وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «ألا فما يصنع بالدنيا مَنْ خُلق للآخرة؟» (1) ويقول المعربون فيها :

__________________
لايقع شيئاً انتهى ملخصاً. كتاب الخلاف ، الطلاق : 2/440.
1 ـ نهج البلاغة : ط 156 / 495.
حرف استفتاح فيبينون مكانها ويهملون معناها.
	الثاني : التوبيخ والإنكار ، كقوله (1) : 
23 ـ ألا ارعواء لمن ولّتْ شَبيبتُهُ
 
	
	وآذنتْ بمشيب بعدَهُ هرمُ
 


الثالث : التمني ، كقوله (2) : 
	24 ـ ألا عُمْر وَلّى مستطاع رجوعه
 
	
	فيرأب ما أثأتْ يدُ الغفلات
 


ولهذا نصب «يرأب» ؛ لأنه جواب تمنٍّ مقرون بالفاء.
الرابع : الاستفهام عن النفي نحو : «ألا اصطبارَ؟»
وهذه الأقسام الثلاثة مختصة بالدخول على الجملة الاسمية ، وتعمل عمل «لا» التبرئة ، ولكن تختصّ الّتي للتّمني بأنها لاخبر لها لفظاً ولا تقديراً ، وبأنّها لايجوز مراعاة محلّها مع اسمها ، وأنها لايجوز إلغاؤها ولو تكررت ، أما الأول فلأنها بمعنى «أتمنى» و «أتمنى» لا خبر له. وأما الآخران فلأنها بمنزلة «ليت» وهذا كله قول سيبويه ومن وافقه. وعلى هذا فيكون قوله في البيت : «مستطاع رجوعه» مبتدأ وخبراً على التقديم والتأخير ، والجملة صفة ثانية على اللفظ ، ولايكون «مستطاع» خبراً أو نعتاً على المحل و «رجوعه» مرفوع به عليهما؛ لما بيّنا.

الخامس : العرض والتحضيض (3) ومعناهما طلب الشيء ولكن العرض
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1 / 212 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 2 / 92 ، لم يسمّ قائله.

2 ـ لم يسمّ قائله ، شرح شواهد المغني : 1 / 213.

3 ـ ذهب جماعة من النحويين إلى أن الثاني والثالث والرابع من أوجه ألا مركبة من الهمزة ولا ، والخامس أيضاً مركب عند بعض مع أن البحث في البسائط والمفردات ، والقول بأنها صارت مفردة بعد التركيب فيه ما لا يخفى ، وأما الأوّل فقال الأكثرون : إنه بسيط ، وقيل : مركب. راجع لتحقيق البحث أوضح المسالك : 1 / 291 ـ 294 والتصريح على التوضيح : 1 / 244 ـ 246 وحاشية الصبان : 2 / 17 والنحو الوافي : 1 / 642 و 644.
طلب بلين والتحضيض طلب بحثّ.
وتختص «ألا» هذه بالفعلية ، نحو : (فَجاء بِعِجْل سَمين فَقَرّبَهُ إلَيْهِمْ قالَ ألا تأكُلُونَ) (الذاريات /26 و 27). (ألا تُقاتِلُونَ قَوماً نَكَثُوا أيمانَهُمْ) (التوبة /13).
(ألاّ) (1)
حرف تحضيض (2) ، مختص بالجمل الفعلية الخبرية كسائرأدوات التحضيض.

تنبيه
ليس من أمثلة «ألاّ» الّتي في (إنّهُ بِسْمِ الله الرّحمنِ الرّحيم ألاّ تَعْلُوا عَلَيّ) (3) (الّنمل / 30 و 31) بل هذه كلمتان : «أن» الناصبة و «لا» النافية ، أو «أن» المفسرة و «لا» الناهية.
__________________
1 ـ ذكر ابن هشام في المغني أدوات التحضيض إلّا «هلّا» ولعلّ سرّه أن «ألّا» أصله «هلّا» والبحث عن أحدهما يغني عن الآخر ، ويحتمل أنّه اكتفى بذكر مثاله في مبحث ألّا.
2 ـ ذكر جماعة لـ «ألّا» معنى التوبيخ والتحضيض ، والفرق بينهما : أن التوبيخ هو اللوم على ترك الفعل في الماضي والتحضيض هو الحضّ على الفعل والطلب له في المستقبل ، ولم يذكر ابن هشام في المغني لفظ «التوبيخ» هنا وذكره في «لولا» ولعل السرفيه أنه لم يرتضه ويحتمل أنه يعتقد أن «ألّا» إذا دخلت على الماضي كانت توبيخاً على ترك الفعل في الماضي وتحضيضاً على فعل مثله في المستقبل وإذا دخلت على المستقبل كانت للحضّ على الفعل وعليه فلا يفارق «ألّا» التوبيخية التحضيض ، فالتعبير بالتحضيض دون التوبيخ لا يخلو من وجه. فافهم.

3 ـ (قالت يا أيّها الملؤا إني اُلقي إليّ كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألّا تعلوا عليّ وأتوني مسلمين) (النمل / 29 ـ 31).
(إلاّ)
على أربعة أوجه :

أحدها : أن تكون للاستثناء ، نحو قوله تعالى : (فَشَربُوا مِنْهُ إلاّ قَلِيلاً مِنْهُمْ) (البقرة /249) وقول الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام) : «وتقيهم طوارق الليل والنهار إلاّ طارقاً يطرق بخير» (1) وانتصاب ما بعدها في المثالين ونحوهما بها على الصحيح ونحو : (ما فَعَلُوهُ إلاّ قَليلٌ مِنْهُمْ) (النساء /66) وارتفاع ما بعدها في هذه الآية ونحوها على أنّه بدل بعض مِن كل عند البصريين ، وعلى أنّه معطوف على المستثنى منه و «إلاّ» حرف عطف عند الكوفيّين ، وهي عندهم بمنزلة «لا» العاطفة في أنّ ما بعدها مخالفٌ لما قبلها ، لكن ذاك منفي بعد إيجاب وهذا موجبٌ بعد نفي.

الثاني : أن تكون بمنزلة «غير» فيوصف بها وبتاليها جمعٌ منكر أو شبهه.
فمثال الجمع المنكر : (لَوْ كانَ فِيهما آلِهَةٌ إلاّ الله لَفَسَدَتا) (الأنبياء /22).
فلايجوز في «إلاّ» هذه أن تكون للاستثناء من جهة المعنى ، إذ التقدير حينئذ : لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا ، وذلك يقتضي بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا ، وليس ذلك المراد ، ولا مِن جهة اللفظ ؛ لأنّ «آلهة» جمع منكر في الإثبات فلا عموم له ، فلايصح الاستثناء منه ، فلو قلت : «قام رجال إلاّ زيداً» لم يصحّ اتفاقاً.
ولمّا لم يجز ذلك ، دلّ على أنّ الصّواب كون «إلاّ» وما بعدها صفة.
ومثال المعرف الشبيه بالمنكر : قول ذي الرّمة :

__________________
1 ـ الصحيفة الكاملة السجادية ، الدعاء الرابع في الصلاة على أتباع الرسل ومصدقيهم : 62.
	25 ـ اُنيخت فألقت بلدةً فوقَ بلدة
 
	
	قليل بها الأصواتُ إلاّ بُغامُها (1)
 


فإن تعريف «الأصوات» تعريف الجنس.
ومثال شبه الجمع : قوله (2) : 
	26 ـ وكلّ أخ مفارِقه أخوه
 
	
	لعمر أبيك إلاّ الفرقدان
 


مسألتان
الاُولى : أن الوصف بـ «إلاّ» وما بعدها على قسمين :

أحدهما : أن يطابق ما بعد «إلاّ» موصوفها في الإفراد أو غيره ، فالوصف مخصّص ، كالبيت المتقدم؛ إذالمعنى حينئذ : كل أخوين موصوفين بأنهما غيرالفرقدين.
ثانيهما : أن يخالفه ، فالوصف مؤكّد ، نحو : «له عندي عشرة إلاّ درهمٌ» ؛ لأنّ المعنى عشرة موصوفة بأنها غير درهم ، وكلّ عشرة فهي موصوفة بذلك. فالصفة هنا مؤكّدة صالحة للإسقاط.

الثانية : تفارق «إلاّ» هذه «غيراً» من وجهين :

أحدهما : أنه لا يجوز حذف موصوفها ، لا يقال : «جاءني إلاّ زيد» ويقال : «جاءني غيرُ زيد».
ثانيهما : أنه لا يوصف بها إلاّ حيث يصحّ الاستثناء ، فيجوز «عندي درهم إلاّ دانق» ؛ لأنه يجوز «إلاّ دانقاً» ويمتنع «إلاّ جيّد» ؛ لأنّه يمتنع «إلاّ جيّداً» ويجوز
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1 / 218.

2 ـ نسب إلى حضرمي بن عامر وعمرو بن معديكرب. شرح شواهد المغني : 1 / 216.
«درهم غير جيّد» قاله جماعات.
وقد يقال : إنه مخالف لقولهم في (لَوْكانَ فِيهما آلهةٌ إلاّ الله لَفَسَدَتا) (الأنبياء/22).
وشرط ابن الحاجب في وقوع «إلاّ» صفة ، تعذر الاستثناء ، وجعل من الشاذّ قوله (1) : 
	27 ـ وكلّ أخ مفارقُه أخوه
 
	
	لعمر أبيك إلاّ الفرقدان
 


الثالث : أن تكون عاطفة بمنزلة الواو في التشريك في اللفظ والمعنى ، ذكره الأخفش والفراء وأبو عبيدة. وجعلوا منه قوله تعالى : (لايخافُ لَدَىَّ المُرسَلُونَ إلاّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسناً بَعْدَ سُوء) (النمل /10 و 11) أي : ولا من ظلم ، وتأوّله الجمهور على الاستثناء المنقطع.

الرابع : أن تكون زائدة ، قاله الأصمعي وابن جنّي ، وحمل عليه ابن مالك قول الشاعر (2) : 
	28 ـ أرى الدهر إلاّ منجنوناً بأهله
 
	
	وما صاحب الحاجات إلاّ مُعذَّبا
 


وإنّما المحفوظ «وما الدّهر» ثم إن ثبتتْ روايته فتتخرّج على أنّ «أرى» جواب لِقسم مقدّر ، وحذفت «لا» كحذفها في (تَالله تَفْتَؤا) (يوسف /85) ودلّ على ذلك الاستثناء المفرغ.
__________________
1 ـ تقدم برقم 26.

2 ـ نُسب إلى بعض بني سعد. شرح شواهد المغني : 1 / 219.
تنبيه
ليس مِن أقسام «إلاّ» الّتي في نحو : (إلاّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله) (التوبة /45) وإنّما هذه كلمتان : «إن» الشرطية و «لا» النافية.

(إلى)
حرف جر له ثمانية معان (1) :

الأوّل : انتهاء الغاية الزمانية ، نحو : (ثُمَّ أتمُّوا الصّيامَ إلى الّيلِ) (البقرة / 187).
والمكانية ، نحو قوله تعالى : (مِنَ المَسْجِدِالحَرامِ إلى المَسْجِدِالأقصى) (الإسراء / 1).
وقول عبدالله بن الزبير الأسدي : 
	29 ـ إذاكنت لا تدرين ما الموت فانظري
 
	
	إلى هاني بالسوق وابن عقيل (2)
 


وإذا دلّت قرينة على دخول ما بعدها ، نحو : «قرأت القرآن من أوله إلى آخره» أو خروجه ، نحو : (ثم أتمّوا الصيام إلى الّيل) عُمل بها ، وإلاّ فقيل : يدخل إن كان من الجنس ، وقيل : يدخل مطلقاً ، وقيل : لا يدخل مطلقاً ، وهو الصحيح ؛ لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول ، فيجب الحمل عليه عندالتردّد.

الثّاني : المعيّة ، وذلك إذا ضممت شيئاً إلى آخَر ، وبه قال الكوفيون وجماعة من البصريين في (مَنْ أنصاري إلى الله) (آل عمران / 52) ولايجوز «إلى زيد مالٌ»
__________________
1 ـ أضاف ابن هشام معنى آخر وهو مجيئها بمعنى الفاء العاطفة ـ مغني اللّبيب ، حرف الفاء الأمر الثاني.

2 ـ أدب الطف : 1 / 143.
تريد مع زيد مال.
الثّالث : التبيين ، وهي المبيّنة لفاعليّة مجرورها بعد ما يفيد حبّاً أو بغضاً مِن فعل تعجّب أو اسم تفضيل ، نحو قوله تعالى : (ربِّ السِّجْنُ أحَبُّ إليّ مِمّا يَدْعُونَني إلَيهِ) (يوسف /33) وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «يا أباذر ما من شيء أبغض إلى الله من الدنيا» (1).
الرابع : مرادفة اللام ، نحو : (والأمرُ إلَيك) (النمل /33) ؛ وقيل : لانتهاء الغاية ، أي : منته إليك.
الخامس : موافقة «في» ذكره جماعة في قول النابغة الذُّبياني : 
	30 ـ فلا تتركنّي بالوعيد كأنّني
 
	
	إلى الناس مطليٌ به القارُ أجرب (2)
 


وقال ابن عصفور : هو على تضمين «مطلي» معنى «مُبغَّض» ، قال : ولو صح مجيء «إلى» بمعنى «في» لجاز «زيد إلى الكوفة».
السّادس : الابتداء ، كقول ابن أحمر الباهلي : 
	31 ـ تقولُوقدعاليتُ بِالكُورِ فوقها
 
	
	أيُسقى فلا يروى إليّ ابنُ أحمرا (3)
 


السّابع : موافقة «عند» وحُمل عليه قوله تعالى : (ثُمّ مَحِلُّها إلَى الْبَيْتِ العتيقِ) (الحج /33).
الثّامن : التوكيد ، وهي الزائدة ، أثبت ذلك الفرّاء ، مستدلاً بقراءة بعضهم في (أفْئدةً مِن النّاس تَهْوى إلَيهِمْ) (إبراهيم /37) بفتح الواو.
__________________
1 ـ تنبيه الخواطر : 375.

2 ـ شرح شواهد المغني : 1 / 223.

3 ـ شرح أبيات مغني اللبيب 2 / 129.

وخُرّجت على تضمين «تهوى» معنى «تميل» أو أنّ الأصل «تهوي» بالكسر ، فقلبت الكسرة فتحة والياء ألفاً كما يقال في «رَضِيَ» : «رَضا» قاله ابن مالك.
وفيه نظر؛ لأنّ شرط هذه اللغة تحرّك الياء في الأصل.

تنبيه
مذهب البصريين أنّ أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس ، كما أنّ أحرف الجزم والنصب كذلك.
وما أوهم ذلك فهو عندهم إما مؤوّل تأويلاً يقبله اللفظ ، كما قيل في (ولاُصَلّبَنّكُمْ في جُذُوع النَّخلِ) (طه /71) : إنّ «في» ليست بمعنى «على» ولكن شبّه المصلوب لتمكّنه من الجذع بالحالّ في الشيء ، وإما على تضمين معنى فعل يتعدى بذلك الحرف ، كما ضمن بعضهم «تهوى» في الآية معنى «تميل» وإما على شذوذ إنابة كلمة عن اُخرى ، وهذا الأخير هو محمل الباب كلّه عندالكوفيين وبعض المتأخرين ، ولايجعلون ذلك شاذاً ، ومذهبهم أقلّ تعسّفاً.
(أم)
على أربعة أوجه :

أحدها : أن تكون متصلة وهي منحصرة في نوعين ، وذلك لأنها إما أن تتقدم عليها همزة التسوية ، نحو : (سواء عَلينا أجزِعْنا أم صَبَرْنا) (إبراهيم /21).
أو تتقدم عليها همزة يطلب بها وبـ «أم» التعيين ، نحو البيت المنسوب إلى الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام) :

	32 ـ فزادي قليل لا أراه مُبلغي
 
	
	أللزاد أبكي أم لبعد مسافتي (1)
 


وإنّما سمّيت في النوعين متصلة ، لأنّ ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر ، وتسمىّ أيضاً معادِلة؛ لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في النوع الأوّل والاستفهام في النوع الثاني.

ويفترق النوعان من أربعة أوجه :

أولها وثانيها : أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جواباً؛ لأن المعنى معها ليس على الاستفهام ، وأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب؛ لأنه خبر ، وليست تلك كذلك؛ لأن الاستفهام معها على حقيقته (2).
الثالث والرابع : أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين ، ولاتكون الجملتان معها إلا في تأويل المفردين كما تقدم ، و «أم» الاُخرى تقع بين المفردين ، وذلك هو الغالب فيها ، نحو : (أأنتم أشَدُّ خَلْقاً أمِ السَماء) (النازعات /27) وبين جملتين ليستافي تأويل المفردين ، نحو : (أأنْتُم تَخلُقونَهُ أم نَحنُ الخالِقُونَ) (الواقعة /59).
مسائل
الاُولى : أنّ «أم» المتصلة التي تستحق الجواب إنّما تجاب بالتعيين ؛
__________________
1 ـ الصحيفة السجادية الجامعة : 786.

2 ـ المراد بالاستفهام على حقيقته هنا ما يحتاج إلى جواب سواء كان حقيقياً أم مجازياً ؛ لاستشهادهم بقوله تعالى : «أأنتم أشدّ خلقاً أم السماء» (النازعات / 27) وليس الانكار ، بمراد لما سيأتي من اختصاص الهمزة التي للإنكار بالمنقطعة.
ومن قولنا : «ما يحتاج إلى جواب» يعرف الوجه في التعبير بالاستفهام على حقيقته.
لأنها سؤال عنه ، فإذا قيل : أزيد عندك أم عمرو؟ قيل في الجواب : «زيد» أو قيل : «عمرو» ولا يقال : «لا» ولا «نعم».
الثانية : أن العطف بعد همزة التسوية بـ «أو» لم يجز قياساً ، والصواب : العطف بـ «أم» وبعد همزة الاستفهام جاز ، ويكون الجواب بـ «نعم» أو بـ «لا» وذلك أنه إذا قيل : «أزيد عندك أو عمرو؟» فالمعنى : أأحدهما عندك؟ وإن أجبت بالتعيين صح؛ لأنه جواب وزيادة ، ويقال : «آلحسنُ أو الحسين (عليهما السلام) أفضل أم ابن الحنفيّة؟» فتعطف الأول بـ «أو» والثاني بـ «أم» ويجاب عندنا بقولك : أحدهما ، وعند الكيسانية : بابن الحنفية ، ولا يجوز أن تجيب بقولك : الحسن (عليه السلام) أو بقولك : الحسين (عليه السلام)؛ لأنه لم يسأل عن الأفضل من الحسن (عليه السلام) وابن الحنفية ولا من الحسين (عليه السلام) وابن الحنفية ، وإنما جعل واحداً منهما لا بعينه قريناً لابن الحنفية ، فكأنه قال : «أأحدهما أفضل أم ابن الحنفية؟».
الثالثة : أنه سمع حذف «أم» المتصلة ومعطوفها ، نحو : (أمَنْ هُوَ قانِتٌ آناء الّيل) (الزّمر /9) تقديره : خير أم هذا الكافر؟ وفيه بحث كمامرّ.
وأجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها ، فقال في قوله تعالى : (أفَلا تُبْصِرُونَ أمْ) (الزخرف /51) : إنّ الوقف هنا ، وإن التقدير : أم تبصرون ، ثم يبتدأ «أنا خير».


وهذا باطل؛ إذ لم يسمع حذف معطوف بدون عاطفه ، وإنّما المعطوف جملة «أنا خير».
ووجه المعادلة بينها وبين الجملة قبلها أن الأصل : أم تبصرون ، ثم اُقيمت الاسمية مقام الفعلية والسبب مقام المسبب؛ لأنهم إذا قالوا له : أنت خير ، كانوا عنده بُصراء.
وأجاز الزمخشري حذف ما عطفت عليه «أم» فقال في (أمْ كُنْتُم شُهداء)
(البقرة /133) : يجوز كون «أم» متصلة ، على أن الخطاب لليهود ، وحذف معادلها ، أي : أتدّعونَ على الأنبياء اليهوديّة أم كنتم شهداء؟.
الوجه الثّاني : أن تكون منقطعة ، وهي ثلاثة أنواع :

مسبوقة بالخبر المحض ، نحو : (تَنْزيلُ الكتابِ لا رَيبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ العالَمينَ أم يَقُولُونَ افتراهُ) (السجدة /2 و 3).
ومسبوقة بهمزة لغير استفهام ، نحو : (ألهُمْ أرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أمْ لَهُمْ أيد يَبْطِشُونَ بِها) (الأعراف /195) ؛ إذالهمزة في ذلك للإنكار ، فهي بمنزلة النفي ، والمتصلة لاتقع بعده.
ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة ، نحو قوله تعالى : (هَلْ يَسْتَوي الأعمى وَالبَصِيرُ أمْ هَل تَسْتَوي الظلُماتُ والنُور) (الرعد /16) وقول الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام) : «وهل ينجيني منك اعترافي لك بقبيح ما ارتكبت؟ أم أوجبت لي في مقامي هذا سخطك؟» (1).
ومعنى «أم» المنقطعة الذي لا يفارقها : الإضرابُ ، ثمّ تارة له مجرداً ، وتارة تتضمن مع ذلك استفهاماً إنكارياً ، أو استفهاماً طلبياً.
فمن الأول : (هَلْ يَسْتَوي الأعمى والبَصيرُ أمْ هَلْ تَسْتَوي الظلُماتُ والنُورُ أمْ جَعلَوا لِلّهِ شُرَكاء) (الرعد /16). أما الاُولى : فلأنّ الاستفهام لايدخل على الاستفهام. وأما الثانية : فلأن المعنى على الإخبار عنهم باعتقاد الشركاء.

ومن الثاني : (أمْ لَهُ البَناتُ وَلَكُمُ البَنُونَ) (الطور /39) تقديره : بل أله البنات ولكم البنون؟ ، إذ لو قدرت للإضراب المحض لزم الُمحال.
__________________
1 ـ الصحيفة الكاملة السجادية ، الدعاء الثاني عشر : 96.

ومن الثالث قولهم : «إنها لإبل أم شاء؟» التقدير : بل أهي شاء؟
وقيل : إنها قد تأتي بمعنى الاستفهام المجرد ، نحو : (أمْ تُرِيدُونَ أنْ تَسْألُوا رَسُولَكُمْ) (البقرة /108).
ولاتدخل «أم» المنقطعة على مفرد ، ولهذا قدّروا المبتدأ في «إنها لإبل أم شاء».
وخرق ابن مالك في بعض كتبه إجماع النحويين ، فقال : لا حاجة إلى تقدير مبتدأ ، وزعم أنها تعطف المفردات كـ «بَلْ» وقدرها هنا بـ «بل» دون الهمزة ، واستدل بقول بعضهم : «إنّ هناك لإبلاً أم شاء» بالنصب. فإن صحت روايته فالأولى أن يقدّر لـ «شاء» ناصب ، أي : أم أرى شاء.

تنبيه
قد ترد «أم» محتملة للاتصال والانقطاع ، فمن ذلك قوله تعالى : (قُل أتّخذْتُمْ عِنْدالله عَهْداً فَلَنْ يُخلِفَ الله عَهْدَهُ أمْ تَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ) (البقرة /80).
قال الزمخشري : يجوز في «أم» أن تكون معادلة بمعنى أيّ الأمرين كائن ، على سبيل التقرير؛ لحصول العلم بكون أحدهما ، ويجوز أن تكون منقطعة.
الثالث : أن تقع زائدة ، ذكره أبو زيد ، وقال في قوله تعالى : (أفَلا تُبْصِرُونَ أمْ أنَا خَيرٌ) (الزخرف /51 و 52) : إن التقدير : أفلا تبصرون أنا خير.
والزيادة ظاهرة في قول ساعدة بن جؤيَّة :

	33 ـ ياليت شعري ولامنجى من الهرم
 
	
	أم هل على العيش بعدالشيب من ندم؟ (1)
 


الرابع : أن تكون للتعريف ، نقلت عن طيّئ وعن حمير ، كقول بجير بن غنمة الطّائي : 
	34 ـ ذاك خليلي وذو يواصِلني
 
	
	يَرمي ورائي بامْسهَمِ وامْسَلِمه (2)
 


وفي الحديث النّبوي : «ليس من امبر امصيام في امسفر» (3).
(أَما)
على وجهين :

أحدهما : أن تكون حرف استفتاح بمنزلة «ألا» ، كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «أما لو أُذِن لَهم في الكلام لأخبروكم أنّ خير الزّاد التقوى» (4).
وتكثر قبل القسم ، كقول حاتم الطائي : 
	35 ـ أماوالذي لا يعلَم الغيبَ غيرُهُ
 
	
	ويُحيِي العِظامَ البيضَوهي رميم (5)
 


وقد تبدل همزتها هاءً أو عيناً قبل القسم ، وكلاهما مع ثبوت الألف وحذفها أو تحذف الألف مع ترك الإبدال.
__________________
1ـ شرح شواهد المغني : 1/ 156.
2ـ شرح شواهد المغني : 1/ 159.
3ـ كنز العمال 8 / ح 13856.
4ـ نهج البلاغة : ح 125/1147.
5ـ وجواب القسم قوله بعد ذلك : 
	لقد كنت أختار القرى طاوي الحشا
 
	
	محاذرة من أن يقال لئيم
 


شرح شواهد المغني : 1/207.
وإذا وقعت «انّ» بعد «أما» هذه كسرت كما تكسر بعد «ألا» الاستفتاحية.
الثّاني : أن تكون بمعنى «حقّا أو أحقّا» ، على خلاف في ذلك سيأتي.
وهذه تفتح «انّ» بعدها كما تفتح بعد «حقّاً».
وهي حرف عند ابن خروف ، وجعلها مع «أنّ» ومعموليها كلاماً تركّب من حرف واسم كما قاله الفارسي في «يا زيد».
وقال بعضهم : هي اسم بمعنى «حقّا». وقال آخرون : هي كلمتان : الهمزة للاستفهام ، و «ما» اسم بمعنى «شيء» وذلك الشيء حق ، فالمعنى : أحقّا ، وهذا هو الصواب. وموضع «ما» النصب على الظرفيّة كما انتصب «حقّا» على ذلك في نحو قوله (1) : 
	36 ـ أحقّاً أنّ جيرتنا استقلّوا
 
	
	فنيّـتنا ونيّـتهم فريق
 


وهو قول سيبويه ، و «أنّ» وصلتها مبتدأ ، والظرف خبره وقال المبرّد : «حقّاً» مصدرا «حَقَّ» محذوفاً و «أنّ» وصلتها فاعل.
وزاد المالقي لـ «أما» معنى ثالثا ، وهو أن تكون حرف عرض ، نحو : «أما تقوم ، أما تقعد».
وقد يُدّعى في ذلك أن الهمزة للاستفهام التقريري وأن «ما» نافية.
__________________
1 ـ قال السيوطي : «هو مطلع للمفضل السكري ...» وقال صاحب الحماسة البصرية : هو لعامر بن أسحم بن عدي الكندي ، شاعر جاهلي.
وقد أنشده صاحب الحماسة البصرية بلفظ : «ألم تَرَ أنّ جِيـرَتَنا استقلّوا فلا شاهد فيه». شرح شواهد المغني : 1/171 و 172.
(أمّا)
أمّا وقد تبدل ميمها الاُولى ياء ، وهو حرف شرط وتفصيل وتوكيد.
أما أنها شرط : فبدليل لزوم الفاء بعدها ، نحو : (فَأمّا الّذينَ آمنُوا فَيَعْلمُونَ أنّهُ الحَقُّ مِنْ رَبّهِمْ وأمّا الّذينَ كَفَرُوا فَيَقُولونَ) (البقرة /26) الآية ، ولو كانت الفاء للعطف لم تدخل على الخبر؛ إذ لا يعطف الخبر على مبتدأه ، ولو كانت زائدة لصح الاستغناء عنها ، ولما لم يصح ذلك وقد امتنع كونها للعطف ، تعيّن أنها فاء الجزاء.
وقد تحذف الفاء للضرورة (1) كقول الحارث بن خالد : 
	37 ـ فأما القتال لاقتال لدَيكم
 
	
	ولكنّ سيراً في عِراض المواكب (2)
 


فإن قلت : فقد حذفت في قوله تعالى : (فَأمّا الّذينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أكَفرتُمْ بَعْد إيمانِكُمْ) (آل عمران /106).
قلنا : الأصل : فيقال لهم أكفرتم ، فحذف القول استغناء عنه بالمقول ، فتبعته الفاء في الحذف ، وربّ شيء يصح تبعاً ولايصح استقلالاً.

وأمّا التفصيل : فهو غالب حالها كما تقدّم في آية البقرة ، ومن ذلك قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «ألا وقد أمرني الله بقتال أهل الْبَغْي والنكث والفساد في الأرض فأمّا الناكثون فقد قاتلتُ ، وأمّا القاسطونَ فقد جاهدتُ ، وأمّا المارقة فقد دَوَّختُ» (3).
__________________
1 ـ صرح جماعة منهم ابن هشام وابن مالك بحذفها في غير الضرورة ندورا. راجع أوضح المسالك والألفية ، بحث «أمّا».
2 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 1/139 وشرح شواهد المغني : 1/177.
3 ـ نهج البلاغة : ط 234/810.
وقد يترك تكرارها استغناءً بذكر أحد القسمين عن الآخر ، أو بكلام يذكر بعدها في موضع ذلك القسم.
فالأول نحو : (يا أيُّها النّاسُ قَدْ جاءكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبّكُمْ وَأنْزَلْنا إلَيْكُمْ نُوراً مُبيناً ، فَأمّا الّذينَ آمَنُوا بِالله وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ في رَحْمَة مِنْهُ وَفَضْل) (النّساء/174 و 175) أي : وأما الذين كفروا بالله فلهم كذا وكذا.
والثّاني نحو : (هُوَالّذي أنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ اُمُّ الكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ، فَأمّا الّذينَ في قُلُوبِهِمْ زيغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاء الفِتْنَةِ وَابْتِغاء تأوِيلِهِ) (آل عمران /7). أي : وأما غيرهم فيؤمنون به ، ويدل على ذلك (يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا) (1) (آل عمران /7).
وقد تأتي لغير تفصيل أصلاً ، نحو قول الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) : «أمّا بعد فإنّي لا أعلمُ أصحاباً أوْفى ولا خيراً مِنْ أصحابي» (2).
وأمّا التوكيد : فقال الزمخشري في توضيحه : فائدة «أمّا» في الكلام أن تعطيه فضل توكيد ، تقول : زيد ذاهب ، فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب وأنه بصدد (3) الذهاب وأنه منه عزيمة ، قلت : «أما زيد فذاهب» ولذا قال سيبويه في
__________________
1 ـ (هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّـهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) (آل عمران).
2 ـ الكامل في التاريخ : 4/57.
3 ـ قال الصبان : هذا يوهم أن الذهاب لم يحصل بالفعل وهو خلاف ظاهر «ذاهب» حاشية الصبان : 4/36.
تفسيره : مهما يكن من شيء فزيد ذاهب. انتهى.
ويفصل بين «أمّا» والفاء بواحد من اُمور ستّة :

أحدها : المبتدأ كالآيات السابقة.
الثاني : الخبر ، نحو : «أمّا في الدار فزيد».
الثّالث : جملة الشرط ، نحو : (فَأمّا إنْ كانَ مِنَ المُقَرَّبِينَ فَرَوحٌ) (الواقعة /88 و 89) الآيات.
الرّابع : اسم منصوب لفظاً أو محلاً بالجواب ، نحو : (وَأَمّا السّائلَ فَلا تَنْهَرْ وَأمّا بِنِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدِّثْ) (الضحى /10 و 11).
الخامس : اسم كذلك معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء ، نحو : «أمّا زيدا فاضربه» ويجب تقدير العامل بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه؛ لأن «أمّا» نائبة عن الفعل ، فكأنها فعل والفعل لايلي الفعل؛ وأما «ليس خَلَقَ الله مثله» ففي «ليس» ضميرُ شأن فاصلٌ في التقدير.

السّادس : ظرف معمول لـ «أمّا» لما فيها من معنى الفعل الّذي نابت عنه أو للفعل المحذوف ، نحو : «أمّا اليوم فإني ذاهب» ولا يكون العامل ما بعد الفاء؛ لأن خبر «إنّ» لا يتقدم عليها فكذلك معموله ، هذا قول الجمهور وخالفهم المبرّد وابن درستويه والفراء ، فجعلوا العامل نفس الخبر.
فإن قلت : «أمّا اليوم فأنا جالس» احتمل كون العامل «أمّا» وكونه الخبر؛ لعدم المانع ، وإن قلت : «أمّا زيداً فإنّي ضارب» لم يجز أن يكون العامل واحداً منهما وامتنعت المسألة عندالجمهور؛ لأنّ «أمّا» لا تنصب المفعول ومعمول خبر «إنّ» لايتقدّم عليها ، وأجاز ذلك المبرّد ومن وافقه على تقدير إعمال الخبر.

تنبيهان
الأول : أنه سمع : «أمّا العبيدَ فذو عبيد» بالنصب «وأمّا قريشا فأنا أفضلها» وفيه دليل على اُمور :

أحدها : أنه لا يلزم أن يقدر «مهما يكن من شيء» بل يجوز أن يقدر غيره مما يليق بالمحل؛ إذالتقدير هنا : مهما ذكرت.
الثّاني : أنّ «أمّا» ليست العاملة ، إذ لا يعمل الحرف في المفعول به.
الثالث : أنه يجوز «أمّا زيدا فإني اُ كرم» على تقدير العمل للمحذوف.
التنبيه الثاني : أنه ليس من أمثلة «أمّا» التي في قوله تعالى : (أمّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (النمل /84) بل هي كلمتان : «أم» المنقطعة و «ما» الاستفهامية.

(إمّا)
قد تفتح همزتها وقد تبدل ميمها الاُولى ياءً. و «إمّا» عاطفة عند الأكثر ومرادهم «إمّا» الثانية في نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «فإنّهم صنفان إمّا أخ لك في الدين ، وإمّا نظير لك في الخلق» (1).
وزعم يونس والفارسي وابن كيسان أنها غير عاطفة كالاُولى ، ووافقهم ابن مالك ؛ لملازمتها غالباً الواو العاطفة.
ولاخلاف في أن «إمّا» الاُولى غير عاطفة؛ لاعتراضها بين العامل والمعمول في نحو : «قام إمّا زيد وإمّا عمرو» وبين أحد معمولي العامل ومعموله الآخر في نحو «رأيت إمّا زيداً وإمّا عمراً» وبين المبدل منه وبدله ، نحو قوله تعالى : (حَتّى إذا
__________________
1 ـ نهج البلاغة : ك 53 / 993.

رأوْا ما يُوعَدُونَ إمّا العَذابَ وَإمّا السّاعَةَ) (مريم /75) فإن ما بعد الاُولى بدل مما قبلها.
ولـ «إمّا» خمسة معان :

أحدها : الشك ، نحو : «جاءني إمّا زيد وإمّا عمرو» إذا لم تعلم الجائي منهما.

الثاني : الإبهام ، نحو : (وآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْرِ الله إمّا يُعَذّبُهُمْ وَإمّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ) (التوبة /106).
الثالث : التخيير ، نحو : (إمّا أنْ تُعذّبَ وَإمّا أنْ تتّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً) (الكهف /86).
الرابع : الإباحة ، نحو : «تعلّم إمّا فقهاً وإمّا نحواً».
الخامس : التفصيل ، نحو : (إنّا هدَيْناهُ السّبيلَ إمّا شاكِراً وَإمّا كَفُوراً) (الإنسان /3).
وهذه المعاني لـ «أو» كما سيأتي ، إلاّ أنّ «إمّا» يبنى الكلام معها من أول الأمر على ما جيء بها لأجله من شك وغيره ، ولذلك وجب تكرارها في غير ندور ، و «أو» يفتتح الكلام معها على الجزم ثم يطرأ الشك أو غيره ، ولهذا لم تتكرر.

وقد يستغنى عن «إمّا» الثانية بذكر ما يغني عنها ، نحو : «إمّا أن تتكلّم بخير وإلاّ فاسكت».
وقد يستغنى عن الاُولى لفظاً كقوله : (1) 
	38 ـ تُلمّ بدار قد تقادم عهدُها
 
	
	وإمّا بأموات ألمّ خيالُها
 


__________________
1 ـ نسبه البغدادي إلى الفرزدق. شرح أبيات مغني اللبيب : 2 / 18 ، ونسبه السيوطي إلى ذي الرّمة باختلاف يسير في الرواية. شرح شواهد المغني : 1 / 193.
أي : إمّا بدار. والفراء يقيسه ، فيجيز «زيد يقوم وإمّا يقعد» كما يجوز «أو يقعد».
تنبيه
ليس من أقسام «إمّا» التي في قوله تعالى : (فَإمّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشرِ أَحَدَاً فَقُولي إنّي نَذَرْتُ لِلرّحْمنِ صَوْماً) (مريم /26) ؛ بل هذه «إن» الشرطية و «ما» الزائدة.

(أنْ)
على وجهين : اسم وحرف.
والاسم على قسمين : ضمير المتكلم في قول بعضهم : «أنْ فعلتُ» بسكون النون ، والأكثرون على فتحها وصلاً وعلى إلاتيان بالألف وقفاً.
وضمير المخاطب في نحو : «أنت» على قول الجمهور : إن الضمير هو «أن» والتاء حرف خطاب.
والحرف على أربعة أوجه :

أحدها : أن تكون حرفاً مصدرياً ناصباً للمضارع ، وتقع في موضعين :

الأول : في الابتداء ، فتكون في موضع رفع ، نحو : (وأنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ) (النساء /25).
الثاني : بعد لفظ دال على معنى غير اليقين ، فتكون في موضع رفع ، نحو : (ألَمْ يَأنِ لِلّذينَ آمَنُوا أنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ) (الحديد /16) ونصب ، نحو قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) :

«إنّ من السرف أن تأكل كلّ ما اشتهيت» (1) وخفض ، نحو : (وَأنْفِقُوا مِمّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أنْ يأتِيَ أحَدَكُمُ المُوتُ) (المنافقون /10) ومحتملة لهما ، نحو : (وَالّذي أطْمَعُ أنْ يَغْفِرَلي) (الشعراء /82) أصله : في أن يغفرلي.
واختلف في محل «أن» وصلتها بعد حذف الجار ، فذهب الخليل والأكثرون إلى أنّه نصب بالفعل المذكور وجوّز سيبويه خفضه بالجار المحذوف.
و «أن» هذه موصول حرفي ، وتوصل بالفعل المتصرف ، مضارعا كان كما مر ، أو ماضيا ، نحو : (لَولا أنْ مَنَّ الله عَلَيْنا لَخَسَفَ بِنا) (القصص /82) أو أمراً كحكاية سيبويه : «كتبت إليه بأن قم» ، هذا هوالصحيح.
وقد اختلف من ذلك في أمرين :

الأول : كون الموصولة بالماضي والأمرهي الموصولة بالمضارع ، والمخالف في ذلك ابن طاهر ، زعم أنها غيرها بدليلين :

أحدهما : أن الداخلة على المضارع تخلّصه للاستقبال فلا تدخل على غيره ، كالسين و «سوف».
ثانيهما : أنها لو كانت الناصبة لحكم على موضعهما بالنصب كما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد «إن» الشرطية ، ولاقائل به.
والجواب عن الأول : أنه منتقض بنون التوكيد؛ فإنها تخلص المضارع للاستقبال وتدخل على الأمر باطراد.
وعن الثاني : أنه إنما حكم على موضع الماضي بالجزم بعد «إن» الشرطية؛ لأنها أثرت القلب إلى الاستقبال في معناه ، فأثرت الجزم في محلّه ، كما أنها لما أثرت
__________________
1 ـ سنن ابن ماجة : 2 / 112.
التخليص إلى الاستقبال في معنى المضارع أثرت النصب في لفظه.
الأمر الثانى : كونها توصل بالأمر ، والمخالف في ذلك أبوحيان ، زعم أنها لاتوصل به وأن كل شيء سمع من ذلك فـ «أن» فيه تفسيرية ، واستدل بدليلين :

أحدهما : أنهما إذا قُدِّرا بالمصدر فات معنى الأمر.
الثاني : أنهما لم يقعا فاعلاً ولا مفعولاً ، لا يصح «أعجبني أن قُم» ولا «كرهتُ أن قُمْ» كما يصح ذلك مع الماضي والمضارع.
والجواب عن الأول : أن فوات معنى الأمرية في الموصولة بالأمر عندالتقدير بالمصدر كفوات معنى المضي والاستقبال في الموصولة بالماضي والمضارع عند التقدير المذكور.
وعن الثاني : أنه إنما امتنع ما ذكره؛ لأنـّه لامعنى لتعليق الإعجاب والكراهية بالإنشاء ، لا لما ذكر ، ثم ينبغي له ألاّ يسلم مصدرية «كي» ؛ لأنها لاتقع فاعلاً ولامفعولاً ، وإنما تقع مخفوضة بلام التعليل.
ثم مما يقطع به على قوله بالبطلان حكاية سيبويه : «كتبت إليه بأن قُمْ» وأجاب عنها بأن الباء محتملة للزيادة وهذا وهم فاحش؛ لأن حروف الجر ـ زائدة كانت أو غير زائدة ـ لاتدخل إلاّ على الاسم أو ما في تأويله.

تنبيه
ذكر بعض الكوفيين وأبو عبيدة أن بعضهم يجزم بـ «أن» ، نحو قول امرئ القيس :

	39 ـ إذا ما غَدَونا قال وِلدانُ أهلنا
 
	
	تعالَوا إلى أن يأتنا الصيد نحْطب (1)
 


وقد يرفع الفعل بعدها كقراءة ابن مُحيْصن : (لِمَنْ أرادَ أنْ يُتِمُّ الرّضاعَة) (البقرة /233) وزعم الكوفيون أنّ «أن» هذه هي المخففة من الثقيلة شذّ اتصالها بالفعل ، والصواب : قول البصريين : إنها «أن» الناصبة اُهملت حملاً على اُختها «ما» المصدرية.

الوجه الثاني : أن تكون مخففة من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقين (2) أو ما نزل منزلته ، نحو قوله تعالى : (عَلِمَ أنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى) (المزمل /20) وقول جرير : 
	40 ـ زعم الفرزدق أن سيقتل مربَعاً
 
	
	أبْشِرْ بطول سلامة يا مرْبَعُ (3)
 


و «أن» هذه ثلاثية الوضع وهي مصدرية أيضاً ، وتنصب الاسم وترفع الخبر خلافاً للكوفيين ، زعموا أنها لا تعمل شيئاً ، وشرط اسمها أن يكون ضميراً محذوفاً وربما ثبت وهو مختص بالضرورة على الأصح ، وشرط خبرها أن يكون جملة ، ولايجوز إفراده ، إلاّ إذا ذكر الاسم فيجوز الأمران وقد اجتمعا في قوله (4) :

__________________
1 ـ قال السيوطي «والبيت أورده المصنّف (ابن هشام) مستشهداً به على أن «أن» قد تجزم المضارع. وقد أنكر ذلك الفارسي وقال : الرواية «إلى أن يأتي الصيد» وكذا أورده وصاحب منتهى الطلب. وأورده ابن الأنباري في شرح المفضليات بلفظ : إلى ما يأتنا الصيد».
شرح شواهد المغني : 1/93.
2 ـ جعل ابن هشام من موارد «أن» المخففة ، نحو قوله تعالى : (وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (يونس /10) مما ليس قبله فعل اليقين. شرح شذور الذهب : 282 ، أوضح المسالك : 1/266 ، شرح قطر الندى : 154.
3 ـ شرح شواهد المغني : 1/103.
4 ـ نسب لعمرة بنت العجلان بن زهير ورواه صاحب منتهى الطلب «بأنّك كنت الربيع المغيث» فلا شاهد فيه حينئذٍ. شرح شواهد المغني : 1/106 ـ 108.
	41 ـ بأنك ربيع وغيث مريع
 
	
	وأنك هناك تكون الثِّمالا
 


الوجه الثالث : أن تكون مفسرة بمنزلة «أي» ، نحو : (فَأوْحَينا إلَيْهِ أنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ) (المؤمنون /27) (ونُودُوا أنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ) (الأعراف /43) وتحتمل المصدرية بأن يقدر قبلها حرف الجرّ فتكون في الاُولى «أن» الثنائية؛ لدخولها على الأمر ، وفي الثانية المخففة؛ لدخولها على الاسمية.
وعن الكوفيين : إنكار «أن» التفسيرية البتة وهو متجه؛ لأنه إذا قيل : «كتبت إليه أن قم» لم يكن «قم» نفس «كتبت» (1) كما كان الذهب نفس العسجد في قولك : هذا عسجد أي ذهب. ولهذا لوجئت بـ «أي» مكان «أن» في المثال لم تجده مقبولاً في الطبع.
ولها عند مثبتها شروط :

أحدها : أن تقع بين الجملتين كما تقدم.
الثاني : أن يكون في الجملة السابقة معنى القول كما مر ، ومنه : (وانطَلَقَ الْمَلأ مِنْهُمْ أن امْشُوا) (ص /6) ؛ إذ ليس المراد بالانطلاق المشي ، بل انطلاق ألسنتهم بهذا الكلام ، كما أنه ليس المراد بالمشي ، المشي المتعارف ، بل الاستمرار على الشيء.
الثالث : أن لا يكون في الجملة السابقة أحرف القول إلاّ والقول مؤوّل
__________________
1 ـ هذا الكلام منبي على أن «قم» مفسر لـ «كتبت» وأمّا إذا قلنا : إنه مفسر للمفعول فلا يلزم محذور. قال المحقق الرضي : «أن» لا تفسر إلاّ مفعولاً مقدرا ، نحو : «كتبت إليه أن قم» أي : كتبت إليه شيئاً هو «قم» وقد يفسر المفعول به الظاهر ، نحو : (مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّـهَ) (المائدة /117) وقوله اعبدوا الله تفسير للضمير في «به» انتهى ملخصاً.
شرح الكافية : 2/385.
بغيره (1) ، كما ذكر الزمخشري في قوله تعالى : (ما قلتُ لَهُمْ إلاّ ما أمَرتَني بِهِ أنْ اعْبُدُوا الله) (المائدة /117) : أنه يجوز أن تكون مفسرة لفعل القول على تأويله بالأمر ، أي : ما أمرتهم إلاّ بما أمرتني به أن اعبدوا الله (2).
الرابع : ألا يدخل عليها جار ، فلو قلت : «كتبتُ إليه بأن افعل» كانت مصدرية.

مسألة
إذا ولي «أن» الصالحة للتفسير مضارع معه «لا» ، نحو : «أشرت إليه أن لاتفعل» جاز رفعه على تقدير «لا» نافية ، وجزمه على تقديرها ناهية ، وعليهما فـ «أن» مفسّرة ، ونصبه على تقدير «لا» نافية و «أن» مصدرية ، فإن فُقدت «لا» امتنع الجزم ، وجاز الرفع والنصب.
الوجه الرابع : أن تكون زائدة ، ولها أربعة مواضع :

أحدها : ـ وهو الأكثر ـ أن تقع بعد «لمّا» التوقيتية ، نحو : (ولَمّا أنْ جاءتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيء بِهِم) (العنكبوت /33).
الثاني : أن تقع بين «لو» وفعل القسم ، مذكورا كقول المسيب : 
	42 ـ فاُقسم أن لو التقينا وأنتُم
 
	
	لكان لكم يوم من الشرّ مظلمُ (3)
 


__________________
1 ـ قال السيوطي : قلت : وهذا من الغرائب ، كونهم يشرطون أن يكون فيها معنى القول فإذا جاء لفظه أوّلوه بما فيه معناه مع صريحه! الإتقان : 2/204.
2 ـ الكشاف : 1/695.
3 ـ شرح شواهد المغني : 1/109.
أو متروكا كقوله (1) : 
	43 ـ أما والله أن لو كنت حُرّاً
 
	
	وما بالحرِّ أنت ولا العتيق
 


الثالث : ـ وهو نادر ـ أن تقع بين الكاف ومخفوضها كقول مجمع بن هلال : 
	44 ـ عَبَأتُ له رُمْحاً طويلاً وألَّةً
 
	
	كأن قَبَس يُعْلى بِها حينَ تُشرَعُ (2)
 


في رواية من جرّ «قبس».
الرابع : بعد «إذا» كقول أوس بن حجر : 
	45 ـ فأمهَلَهُ حتى إذا أن كأنّه
 
	
	مُعاطي يد من جَمَّةِ الماء غارِف (3)
 


وزعم الأخفش أنها تزاد في غير ذلك ، وأنها تنصب المضارع كما تجر «من» والباء الزائدتان الاسمَ ، وجعل منه (وَمالَنا أن لا نَتَوكّلَ عَلَى الله) (إبراهيم /12) ، (وَما لَنا أنْ لا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ الله) (البقرة /246) ، وقال غيره : هي في ذلك مصدرية ، ثم قيل : ضمّن «مالنا» معنى «ما منعنا» وفيه نظر؛ لأنه لم يثبت إعمال الجار والمجرور في المفعول به ، ولأن الأصل ألا تكون «لا» زائدة ، والصواب : قول بعضهم : إن الأصل : ومالنا في أن لا نفعل كذا ، وإنما لم يجز للزائدة أن تعمل ؛ لعدم اختصاصها بالأفعال بدليل دخولها على الحرف وهو «لو» و «كأنّ» وعلى الاسم وهو «قبس».
__________________
1 ـ لم يسم قائله. شرح أبيات مغني اللبيب : 1/ 157.
2 ـ الإنصاف في مسائل الخلاف : 1 ـ 2/203.
3 ـ شرح شواهد المغني : 1/114 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 1/164.
تنبيه
ذكر لـ «أن» معان أربعة اُخر :

أحدها : الشرطية ، وإليه ذهب الكوفيون ويرجّحه اُمور :

الأول : توارد المفتوحة ، والمكسورة على المحل الواحد ، والأصل التوافق ، فقرئ بالوجهين قوله تعالى : (أفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذّكْرَ صَفْحاً انْ كُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفينَ) (الزخرف / 5).
الثاني : مجيء الفاء بعدها كثيراً كقول عباس بن مرداس : 
	46 ـ أبا خُراشة أمّا أنتَ ذانفر
 
	
	فإنّ قوميَ لم تأكلهُم الضّبُعُ (1)
 


الثالث : عطفها على «إن» المكسورة في قوله (2) : 
	47 ـ إمّا أقمتَ وأمّا أنت مرتحلاً
 
	
	فالله يكلأُ ما تأتي وما تذرُ
 


الرواية بكسر «ان» الاُولى وفتح الثانية ، فلو كانت المفتوحة مصدرية لزم عطف المفرد على الجملة.
ثانيها : النفي ، قاله بعضهم في قوله تعالى : (ولا تؤمنُوا إلاّ لِمَنْ تَبِعَ دينَكُمْ قُلْ إنّ الهُدى هُدَى الله أنْ يُؤْتى أحَدٌ مِثْلَ ما اُوتيتُمْ) (آل عمران /73) وقيل : إن المعنى : ولاتؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل ما اُوتيتم من الكتاب إلاّ لمن تبع دينكم ، وجملة القول اعتراض.

ثالثها : معنى «إذ» قاله بعضهم في قوله تعالى : (بَلْ عَجِبُوا أنْ جاءهُمْ مُنْذِرٌ
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1 / 116.
2 ـ قال البغدادي : «البيت مع شهرته في كتب النحو وغيرها لم أظفر بقائله». شرح أبيات مغني اللبيب : 1 / 180.
مِنْهُمْ) (ق /2) (يُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإيّاكُمْ أنْ تُؤْمِنُوا) (الممتحنة / 1) وقول الفرزدق : 
	48 ـ أتغضَبُ أن اُذنا قُتَيْبَةَ حُزّتا
 
	
	جِهاراً ، ولم تغضَب لقتل ابن حازم (1)
 


والصواب : أنها في ذلك كله مصدرية ، وقبلها لام العلة مقدرة.
رابعها : أن تكون بمعنى «لئلا» ، قيل به في قوله تعالى : (يُبَيِّنُ الله لَكُمْ أنْ تَضِلُّوا) (النساء /176) وقول عمرو بن كلثوم : 
	49 ـ نزلتم منزل الأضياف منّا
 
	
	فعجَّلْنا القِرى أن تَشتِمونا (2)
 


والصواب : أنها مصدرية ، والأصل : كراهية أن تضلوا ، ومخافة أن تشتمونا ، وهو قول البصريين.

(إنْ)
ترد على أربعة أوجه :

أحدها : أن تكون شرطية ، نحو قوله تعالى : (إنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْلَهُمْ) (الأنفال /38) وقول الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام) : «إن أعطيتَ لم تَشُبْ عطاءك بِمَنّ» (3).
الثاني : أن تكون نافية ، وتدخل على الجملة الاسمية ، نحو : (إنِ الكافِرُونَ إلاّ في غُرُور) (الملك /20) (إنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلطان بهذا) (يونس /68) ومن ذلك :

__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1 / 86.
2 ـ شرح شواهد المغني : 1 / 119.

3 ـ الصحيفة الكاملة السجادية ، الدعاء الخامس والأربعون : 295.
(وَإنْ مِنْ أهلِ الكِتابِ إلا لَيُؤمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ) (النساء /159) أي : وما أحد من أهل الكتاب إلاّ ليؤمِنَنّ به ، فحذف المبتدأ ، وبقيت صفته ، وعلى الجملة الفعلية ، نحو : (إنْ أردنا إلاّ الْحُسْنى) (التوبة /107).
وخرّج جماعة على «إن» النافية قوله تعالى : (وَلَقَدْ مَكّـنّاهُمْ فِيما إنْ مَكّـنّاكُمْ فِيهِ) (الأحقاف /26) أي : في الذي ما مكناكم فيه ، وقيل : زائدة ، ويؤيد الأول (مَكّـنّاهُمْ في الأرضِ ما لَمْ نُمَكّنْ لَكُمْ) (الأنعام/ 6) وكأنه إنما عدل عن «ما» ، لئلا يتكرر فيثقل اللفظ ، وقيل : بل هي في الآية بمعنى «قد» وإنّ من ذلك : (فَذَكّرْ إنْ نَفَعَتِ الذّكرى) (الأعلى / 9).
وقيل في هذه الآية : إنّ التقدير : وإن لم تنفع ، مثل : (وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الحَرَّ) (النحل /81) أي : والبَرْد ، وقيل : إنما قيل ذلك بعد أن عمّهم بالتذكير ولزمتهم الحجة ، وقيل : ظاهره الشرط ومعناه : ذمهم واستبعاد لنفع التذكير فيهم ، كقولك : «عظ الظالمين إن سَمِعُوا منك» ، تريد بذلك الاستبعاد لا الشرط.

وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله تعالى : (ولَئنْ زالَتا إنْ أمْسَكَهُما مِنْ أحَد مِنْ بَعْدِهِ) (فاطر /41) الاُولى شرطية ، والثانية نافية ، جوابٌ للقسم الذي آذنت به اللام الداخلة على الاُولى ، وجواب الشرط محذوف وجوباً.
وإذا دخلت على الجملة الاسميّة لم تعمل عند سيبويه والفراء ، وأجاز الكسائي والمبرّد إعمالها عملَ «ليس» ، وسمع من أهل العالية : «إنْ أحدٌ خيراً من أحد إلاّ بالعافية» و «إنْ ذلك نافعَك ولا ضارّك».
ومما يتخرج على الإهمال الذي هو لغة الأكثرين قول بعضهم : «إنَّ قائمٌ» وأصله : إنْ أنا قائمٌ ، فحذفت همزة «أنا» اعتباطا ، واُدغمت نون «إنْ» في نونها ، وحذفت ألفها في الوصل ، وسمع : «إنّ قائما» على الإعمال.

وقول بعضهم : «نقلت حركة الهمزة إلى النون ثم اُسقطت على القياس في التخفيف بالنقل ثم سكنت النون واُدغمت» مردود؛ لأن المحذوف لعلة كالثابت ، ولهذا تقول : «هذا قاض» بالكسر لا بالرفع؛ لأن حذف الياء لالتقاء الساكنين ، فهي مقدرة الثبوت ، وحينئذ فيمتنع الإدغام؛ لأن الهمزة فاصلة في التقدير. ومثل هذا البحث في قوله تعالى : (لكِنّا هُوَ الله رَبّي) (الكهف /38).
الثالث : أن تكون مخففة من الثقيلة ، وعن الكوفيين : إنكار ذلك كما سيأتي وتدخل على الجملتين فإن دخلت على الاسمية جاز إعمالها كقراءة الحرميين وأبي بكر : (وإنْ كُـلاًّ) (1) (هود /111) ويكثر إهمالها ، نحو : (وَاِنْ كُلُّ ذلِكَ لَما مَتاعُ الحَياةِ الدُّنيا) (الزخرف /35).
وإن دخلت على الفعل اُهملت وجوبا ، والأكثر كون الفعل ماضياً ناسخاً نحو : (وَإنْ كانَتْ لَكَبيرةً) (البقرة /143) ودونه أن يكون مضارعاً ناسخاً ، نحو : (وإنْ يَكادُ الّذينَ كَفَرُوا لَيُزلِقُونَك) (القلم /51) ويقاس على النوعين اتفاقاً ، ودون هذا أن يكون ماضيا غير ناسخ ، نحو قول عاتكة : 
	50 ـ شلّت يمينك إنْ قتلتَ لمسلماً
 
	
	حلّت عليك عُقُوبةُ المتعمّدِ (2)
 


ولايقاس عليه خلافاً للأخفش ، أجاز «إن قام لأنا ، وإن قعد لأنت» ودون هذا أن يكون مضارعاً غير ناسخ كقول بعضهم : «إن يزينك لنفسُك ، وإن يشينُك لَهِيَه» ولا يقاس عليه إجماعاً.
وحيث وجدت «إنْ» وبعدها اللام المفتوحة كما في هذه الأمثلة فاحكم
__________________
1 ـ تتمّتها : «لم ليوفينهم» قرأها الحرميان بتخفيف «لما» وأبوبكر بتشديدها. راجع مجمع البيان.

2 ـ شرح شواهد المغني : 1 / 71.
عليها بأن أصلها التشديد.

الرابع : أن تكون زائدة وأكثر ما زيدت بعد «ما» النافية إذا دخلت على جملة فعلية كقول عبيدالله بن الحرّ الجعفي في رثاء أصحاب الإمام الحسين (عليه السلام) : 
	51 ـ وما إن رأى الرّاؤون أفضل منهم
 
	
	لدى الموت سادات وزُهر قَماقِمَة (1)
 


أو اسمية كقول فروة بن مُسَيك : 
	52 ـ فما إن طِبُّـنا جُبن ، ولكن
 
	
	منايانا ودولةُ آخرينا (2)
 


وفي هذه الحالة تكفّ عمل «ما» الحجازية كما في البيت ، وأمّا قوله (3) : 
	53 ـ بني غُدانةَ ما إن أنتم ذهبا
 
	
	ولا صريفاً ولكن أنتُم الخزف
 


في رواية من نصب «ذهباً وصريفاً» فخرّج على أنها نافية مؤكدة لـ «ما».
وزيد على هذه المعاني الأربعة معنيان آخران ، فزعم قُطرُب أنها قد تكون بمعنى «قد» كما مر في (إنْ نَفَعَتِ الذِّكرى) (الأعلى /9) وزعم الكوفيّون أنها تكون بمعنى «إذ» وجعلوا منه : (وَاتَّقُوا الله إنْ كُنْتُمْ مُؤمنينَ) (المائدة /57) (لتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرام إنْ شاء الله آمِنينَ) (الفتح /27) ونحوهما ممّا الفعل فيه محقّق الوقوع. وأجاب الجمهور عن الاُولى بأنها شرط جيء بها للتهييج والإلهاب ، كما تقول لابنك : «إن كنت ابني فلا تفعل كذا». وعن آية المشيئة بوجوه :

منها : أنها تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل.
ومنها : أنّ أصل ذلك الشرط ثم صار يذكر للتبرك.
__________________
1 ـ أدب الطف : 1 / 98.

2 ـ شرح شواهد المغني 1 / 81 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 1 / 102.

3 ـ لم يسمّ قائله. شرح شواهد المغني : 1 / 84 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 1 / 106.
ومنها : أن ذلك من كلام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأصحابه حين أخبرهم بالمنام ، فحُكي ذلك لنا.

(أنّ)
على وجهين :

أحدهما : أن تكون حرف توكيد ، تنصب الاسم وترفع الخبر كقول اُم البنين فاطمة بنت حزام : 
	54 ـ ياليت شعري أكما أخبروا
 
	
	بأنّ عبّاساً قطيع الوَتين؟ (1)
 


والأصح : أنها فرع عن «إنّ» المكسورة ، ومن هنا صحّ للزمخشري أن يدّعي أنّ «أنّما» بالفتح تفيد الحصر كـ «إنّما». وقد اجتمعتا في قوله تعالى : (قُلْ إنّما يُوحى إلَيّ أنَّما إلهُكُم إلهٌ واحِدٌ) (الأنبياء /108).
ودعوى أن الحصر هنا باطلة؛ لاقتضائها أنه لم يوح إليه غير التوحيد مردود؛ بأنه حصر مقيّد؛ إذ الخطاب مع المشركين ، فالمعنى : ما اُوحي إليّ في أمر الربوبية إلاّ التوحيد لا الإشراك.
والأصح أيضاً : أنها موصول حرفي مؤوّل مع معموليه بالمصدر ، فإن كان الخبر مشتقّاً فالمصدر المؤول به من لفظه ، فتقدير (ألم تر أنّ الله أنزل من السماء ماءً) (الحج / 63) و «وعلمت أنّ كثير ما أسألك يسير في وجدك» (2) : «ألم تر إنزال الله من السماء ماء» و «وعلمت يُسر كثير ما أسألك في وُجدك»
__________________
1 ـ أدب الطف : 1 / 71.
2 ـ الصحيفة الكاملة السجادية ، الدعاء الثالث عشر : 103.
ومنه : «واعلموا أن مَجازكم على الصراط» (1) التقدير : واعلموا استقرار مجازكم على الصراط ، لأن الخبر في الحقيقة هو المحذوف من «إستقر أو مستقر».
وإن كان جامدا قدّر بالكون ، نحو : (وأنّ هذا صِراطي مُستَقيماً فَاتَّبِعُوهُ) (الأنعام /153) تقديره : وكون هذا صراطي مستقيما فاتبعوه؛ لأن كل خبر جامد يصح نسبته إلى المخبر عنه بلفظ الكون ، تقول : «هذا زيد» وإن شئت قلت : «هذا كائن زيدا» ومعناهما واحد.
وتخفف «أنّ» بالاتفاق ، فيبقى عملُها على الوجه الذي تقدم شرحه في «أن» الخفيفة.
الثاني : أن تكون لغة في «لعلّ» كقول بعضهم : «ائْتِ السوق أنّك تشتري لنا شيئا».
(إنّ)
على وجهين :

أحدهما : أن تكون حرف توكيد ، تنصب الاسم وترفع الخبر ، نحو قول كعب ابن زهير : 
	55 ـ إنّ الرّسولَ لَسَيفٌ يُسْتَضاء به
 
	
	مُهنَّدٌ منْ سُيُوف الله مَسْلُولُ (2)
 


قيل : وقد تنصبهما في لغة ، كقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : «إنّ قعر جهنّم سبعين
__________________
1 ـ نهج البلاغة : ط 82 /192.
2 ـ شرح مختارات أشعار العرب : 105.

خريفاً» (1) وخرّج على أن القعر مصدر «قَعَرْت البئر» إذا بلغت قَعْرَها ، و «سبعين» ظرف ، أي : إن بلوغ قعرها يكون في سبعين عاماً.
وقد يرتفع بعدها المبتدأ فيكون اسمها ضمير شأن محذوفاً كقول الرّسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : «إنّ من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» (2) الأصل : إنه أي الشأن كما قال الأعشى : 
	56 ـ إنّ من لامَ في بَني بنت حسّا
 
	
	نَ ألُمْه وأعْصِهِ في الخُطوب (3)
 


وإنما لم تجعل «مَنْ» اسمها؛ لأنها شرطية ، بدليل عملها الجزم ، والشرط له الصدر فلايعمل فيه ما قبله.
وتخريج الكسائي الحديث على زيادة «من» في اسم «إنّ» يأباه غير الأخفش من البصريين؛ لأن الكلام إيجاب ، والمجرور معرفة على الأصح ، والمعنى أيضاً يأباه ، لأنهم ليسوا أشد عذاباً من سائر الناس.
وتخفف فتعمل قليلاً ، وتهمل كثيراً ، وعن الكوفيين : أنها لا تخفف ، وأنه إذا قيل : «إن زيد لمنطلق» فـ «إن» نافية ، واللام بمعنى «إلاّ» ، ويردّه أن منهم من يعملها مع التخفيف ، حكى سيبويه : «إن عمراً لمنطلق» وقرأ الحرميان وأبوبكر (وإنْ كُـلاًّ) (4) (هود /111).
__________________
1 ـ أورده ابن هشام في ا لمغني ولم نجده بهذا اللفظ في مصادر الحديث.
2 ـ أورده ابن هشام في المغني بهذا اللفظ ، وماوجدناه في مصادر الحديث : «إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذاباً ، المصورون». صحيح مسلم : 3/1670.
3 ـ الإنصاف : 1 ـ 2/180.
4 ـ تتمّتها : «لما ليوفينهم» قرأها الحرميان بتخفيف «لما» وأبوبكر بتشديدها. راجع مجمع البيان.

الثاني : أن تكون حرف جواب بمعنى «نعم» خلافاً لأبي عبيدة ، كقول ابن الزُّبير لمن قال له : لعن الله ناقة حملتني إليك : «إنّ وراكبَها» أي : نعم ولعن راكبها.
وعن المبرّد : أنه حمل على ذلك قراءة من قرأ : (إنّ هذانِ لَساحِرانِ) (طه /63) واعترض بأمرين :

أحدهما : أنّ مجيء «إنّ» بمعنى «نعم» شاذ ، حتى قيل : إنه لم يثبت ، فكيف يصح حمل التنزيل عليه؟!
الثاني : أن اللام لا تدخل في خبر المبتدأ ، واُجيب عن هذا بأنها لام زائدة ، وليست للابتداء ، أو بأنها داخلة على مبتدأ محذوف ، أي : لهما ساحران ، أو بأنها دخلت بعد «إنّ» هذه لشبهها بـ «إنّ» المؤكدة لفظاً كما قال المعلوط القريعيّ : 
	57 ـ ورَجِّ الْفَتى للخير ما إنْ رأيْتَهُ
 
	
	عَلى السِّنّ خيراً لايزالُ يَزيدُ (1)
 


فزاد «إنْ» بعد «ما» المصدرية؛ لشبهها في اللفظ بـ «ما» النافية.
ويضعّف الأول : أن زيادة اللام في الخبر خاصة بالشعر ، والثاني : أن الجمع بين لام التوكيد وحذف المبتدأ كالجمع بين متنافيين.

وقيل : اسم «إنّ» ضميرالشأن وهذا أيضاً ضعيف؛ لأن الموضوع لتقوية الكلام لايناسبه الحذف ، والمسموع من حذفه شاذ إلاّ في باب «أنّ» المفتوحة إذا خففت ، فاستسهلوه؛ لوروده في كلام بني على التخفيف ، فحذف تبعاً لحذف النون ، ولأنه لو ذكر لوجب التشديد؛ إذالضمائر تردّ الأشياء إلى اُصولها ، ألا ترى أن من يقول : «لدُ ولم يَكُ ووالله» ، يقول : «لدُنك ، ولم يكنه ، وبك لأفعلن»؟ ثم يرد إشكال دخول اللام.
__________________
1 ـ شرح شوهد الغني : 1/85 و 86.
وقيل : «هذان» اسمها ، ثم اختلف ، فقيل : جاءت على لغة بَلْحارث بن كعب في إجراء المثنى بالألف دائما ، واختاره ابن مالك.
وقيل : «هذان» مبنيّ؛ لدلالته على الإشارة ، وإن قول الأكثرين : «هذين» جراً ونصباً ليس إعراباً أيضاً ، واختاره ابن الحاجب.
وقيل : لما اجتمعت ألف «هذا» وألف التثنية في التقدير قدّر بعضهم سقوط ألف التثنية فلم تقبل ألف «هذا» التغيير.

تنبيه
تأتي «إنّ» فعلاً ماضياً مسنداً لجماعة المؤنث من الأين ـ وهو التعب ـ تقول : «النساء إنّ» أي : تعبن ، أو من «آن» بمعنى «قرب» أو مسنداً لغير هن على أنه من الأنين وعلى أنه مبني للمفعول على لغة من قال في «رُدّ وحُبّ» : «رِدَّ وحِبَّ» ، بالكسر تشبيهاً له بـ «قيل وبيع» والأصل مثلاً : «أنّ زيد يوم الخميس» ثم قيل : «إنّ يوم الخميس» أو فعل أمر للواحد من الأنين ، أو لجماعة الإناث من الأين أو من «آن» بمعنى «قرب» أو للواحدة مؤكداً بالنون من «وَأى» بمعنى «وَعَد» ومركبة من «إن» النافية و «أنا» كقول بعضهم : «إنّ قائم» وقد مضى شرحه.

تنبيه
في الصحاح : الأين : الإعياء. قال أبو زيد : «لايبنى منه فعل» وقد خولف فيه. انتهى ، فعلى قول أبي زيد يسقط بعض الأقسام.
(أو)
حرف عطف ، ذكر له المتأخرون معاني انتهت إلى اثني عشر :

أحدها : الشك ، نحو : (لَبِثنا يوماً أوْ بَعْضَ يوْم) (المؤمنون /113).
الثاني : الإبهام ، نحو قوله تعالى : (وَإنّا أوْ إيّاكُمْ لَعَلى هُدىً) (سبأ /24) وقول الشاعر (1) : 
	58 ـ نحن أو أنتم الاُْلى ألفَوا الحَـ
 
	
	ـقَّ ، فبُعداً للمبطلين وسُحقاً
 


الثالث : التخيير ، وهي الواقعة بعد الطلب ، وقبل ما يمتنع فيه الجمع ، نحو : «تزوّج هندا أو اُختها».
الرابع : الإباحة ، وهي الواقعة بعدالطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع ، نحو : «جالس العلماء أو الزهاد».
ومنه قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : «اُغْدُ عالماً أو متعلّماً أو مستمعاً أو محبّاً لاتكن الخامس فتَهْلِك» (2) وإذا دخلت «لا» الناهية امتنع فعل الجميع ، نحو : (ولاتُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أوْ كَفُوراً) (الإنسان /24) ؛ إذالمعنى : لا تطع أحدهما ، فأيهما فعله فهو أحدهما ، وكذا حكم النهي الداخل على التخيير ، وفاقاً للسيرافي.
وذكر ابن مالك أن أكثر ورود «أو» للإباحة في التشبيه ، نحو : (فَهِيَ كَالحِجارَةِ أوْ أشَدُّ قَسْوَةً) (البقرة /74) والتقدير ، نحو : (فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أوْ أدْنى) (النجم /9) فلم يخصها بالمسبوقة بالطلب.
الخامس : الجمع المطلق كالواو ، قاله الكوفيون والأخفش والجرمي ، واحتجوا بقول أبي ذؤيب الهذلي :

__________________
1 ـ لم يسمّ قائله. شرح شواهد المغني : 1/194.
2 ـ المحجّة البيضاء : 1/24.

	59 ـ وكانَ سِيّانِ أنْ لا يسرحُوا نَعَماً
 
	
	أو يسرحُوهُ بها واغبرّت السُوحُ (1)
 


أي : وكان الشأن : ألا يرعوا الإبل وأن يرعوها سيان؛ لوجود القحط ، وإنما قدرنا «كان» شأنية؛ لئلا يلزم الإخبار عن النكرة بالمعرفة ، وقول النابغة : 
	60 ـ قالت : ألا ليتما هذا الحمامُ لنا
 
	
	إلى حمامتنا أو نصفُه فَقَدِ
 

	فحَسبوه فألْفَوه كما ذكرت
 
	
	تسعاًوتسعين لم تنقُص ولم تَزِدِ (2)
 


ويقويه أنه روي «ونصفه».
السادس : الإضراب كـ «بل» فعن سيبويه : إجازة ذلك بشرطين : تقدم نفي أو نهي ، وإعادة العامل ، نحو : «ما قام زيد أو ما قام عمرو» ، و «لا يقم زيد أو لايقم عمرو» ، وقال الكوفيون وأبو علي وأبوالفتح وابن برهان ، تأتي للإضراب مطلقاً احتجاجاً (3) بقراءة أبي السمّـال : (أو كُلّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ) (البقرة /100) بسكون الواو.
السابع : التقسيم ، نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «وإنّه لابُدَّ للناس من أمير
__________________
1 ـ روي البيت : 
	وقال رائدهم سيّانِ سيركم
 
	
	وأن تُقيموا به واغبرت السُوح
 


ولا شاهد فيه على ذلك. راجع شرح شواهد المغني : 1/198 و 199.
2 ـ شرح شواهد المغني : 1/200.
3 ـ احتجاج اُدباء العامة بالقراءات التي لا تتداول بين الناس كقراءة «أو» في الآية مبني على حجيتها ولكن الحق عدم حجيتها ولو نقلت من القراء السبعة ، فلا يستدل بها على حكم أدبي أوشرعي. والدليل على ذلك : أن كل واحد من القراءات يحتمل فيه الغلط والاشتباه ولم يرد دليل من العقل ولا من الشرع على وجوب اتباع قارئ منهم بالخصوص. راجع لتحقيق المطلب : البيان في تفسير القرآن ، نظرة في القراءات.
بَرٍّ أو فاجر» (1).
ذكره ابن مالك في منظومته الصغرى وفي شرح الكبرى ، ثمّ عدل عنه في التسهيل وشرحه فقال : تأتي للتفريق المجرد من الشك والإبهام والتخيير ، وأمّا هذه الثلاثة فإنّ مع كل منها تفريقاً مصحوباً بغيره ، ومثّل بنحو : (إنْ يَكُنْ غَنيّاً أوْ فَقيراً) (النساء /135) (وَقالُوا كُونُوا هُوداً أوْ نصارى تَهْتَدُوا) (البقرة /135) وغيره عدل عن العبارتين ، فعبّر بالتفصيل (2) ومثّل بقوله تعالى : (وَقالُوا كُونُوا هُوداً أوْ نَصارى) (البقرة /135) (قالُوا ساحِرٌ أوْ مَجْنُونٌ) (الذاريات /52) ؛ إذالمعنى : وقالت اليهود كونوا هوداً وقالت النصارى كونوا نصارى ، وقال بعضهم : ساحر ، وقال بعضهم : مجنون ، فـ «أو» فيهما لتفصيل الإجمال في «قالوا».
الثامن : أن تكون بمعنى «إلاّ» في الاستثناء ، وهذه ينتصب المضارع بعدها بإضمار «أن» كقول زياد الأعجم : 
	61 ـ وكنتُ إذا غَمَزتُ قناة قوم
 
	
	كَسَرتُ كعُوبها أو تستقيما (3)
 


وحمل عليه بعض المحققين قوله تعالى : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النّساء ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً) (البقرة /236) فقدر «تفرضوا» منصوباً
__________________
1 ـ نهج البلاغة : ط 40/125.
2 ـ وقع البحث عن الفرق بين التقسيم والتفصيل وكذلك بين التقسيم والتفريق ، أمّا الأولان فقال بعض بترادفهما والظاهر أن التقسيم بـ «أو» تبيين أقسام الكلي والتفصيل بها تبيين ما تقدم من المجمل وتشريحه كلّاً كان أم كلّياً وأمّا الأخيران فقال الدماميني : أنا لم أتحقق إلى الآن الفرق بينهما. تحفة الغريب : 142 ، فافهم.

3 ـ شرح شواهد المغني : 1/205. قال البغدادي : روي القصيدة التي هذا البيت منها بالإقواء
وخو اختلاف القوافي بالرفع والجر. وسيبويه أنشد البيت الشاهد منها بالنصب ، لأنه سمعه كذلك ممن يستشهد بقوله ، وتبعه من جاء بعده من النحويين. شرح أبيات مغني اللبيب : 2/71.

بـ «أن» مضمرة لامجزوماً بالعطف على «تمسوهن» لئلا يصير المعنى لاجناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين ، مع أنه إذا انتفى الفرضُ دون المسيس لزم مهر المثل ، وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمّى ، فكيف يصح نفي الجناح عند انتفاء أحد الأمرين؟
وأجاب ابن الحاجب بمنع كون المعنى : مدة انتفاء أحدهما ، بل مدة لم يكن واحد منهما ، وذلك بنفيهما جميعاً؛ لأنه نكرة في سياق النفي الصريح بخلاف الأول ، فإنه لا ينفي إلاّ أحدهما.
وقيل : «أو» بمعنى الواو ، ويؤيده قول المفسرين : إنها نزلت في رجل أنصاري طلّق امرأته قبل المسيس وقبل الفرض. وفيها قول آخر سيأتي.
التاسع : أن تكون بمعنى «إلى» وهي كالتي قبلها في انتصاب المضارع بعدها بـ «أن» مضمرة كقوله (1) : 
	62 ـ لأستسهِلنّ الصعبَ أو اُدرك المُنى
 
	
	فما انقادت الآمال إلاّ لصابِر
 


ومن قال في «أو تفرضوا» : إنه منصوب ، جوّز هذا المعنى فيه ، ويكون غاية لنفي الجناح ، لا لنفي المسيس.
العاشر : التقريب ، نحو : «ما أدري أسلّمَ أو ودَّع» قاله الحريري وغيره.
الحادي عشر : الشرطية ، نحو : «لأضربنّه عاش أو ماتَ» أي : إن عاش بعد الضرب وإن مات ، ومثله : «لآتينّك أعطيتني أو حرمتني» قاله ابن الشجري.
الثاني عشر : التبعيض ، نحو : (وَقالُوا كُونُوا هُوداً أو نَصارى) (البقرة / 135) نقله ابن الشجري عن بعض الكوفيين ، والذي يظهر أنه إنّما أراد معنى
__________________
1 ـ لم يسم قائله. شرح شواهد المغني : 1/206.

التفصيل السابق؛ فإن كل واحد مما قبل «أو» التفصيلية وما بعدها بعض لما تقدم عليهما من المجمل.

تنبيه
التحقيق : أن «أو» موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء ، وهو الذي يقوله المتقدمون ، وقد تخرج إلى معنى «بل» وإلى معنى الواو ، وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها ، ومن العجب أنهم ذكروا أن من معاني صيغة «إفْعَلْ» التخيير والإباحة ، ومثّلوا بنحو : «خذ من مالي درهماً أو ديناراً» و «جالس الحسن أو ابن سيرين» ثم ذكروا أن «أو» تفيدهما ، ومثلوا بالمثالين المذكورين لذلك ، ومن البين فساد المعنى العاشر ، و «أو» فيه إنما هي للشك على زعمهم ، وإنما استفيد معنى التقريب من إثبات اشتباه السلام بالتوديع؛ إذ حصول ذلك ـ مع تباعد ما بين الوقتين ـ ممتنع أو مستبعد. وينبغي لمن قال : إنها تأتي للشرطية ، أن يقول : «وللعطف» لأنه قدر مكانها «وإن». والحق أن الفعل الذي قبلها دال على معنى حرف الشرط كما قدّره هذا القائل وأن «أو» على بابها ، ولكنها لمّا عطفت على ما فيه معنى الشرط دخل المعطوف في معنى الشرط.

(أي)

على وجهين :

حرف لنداء البعيد أو القريب أوالمتوسط على خلاف في ذلك ، قال الإمام علي ابن الحسين (عليهما السلام) : «وبكرمك ، أي ربّ أستفتح دعائي» (1) وقد تمدّ همزتها.
__________________
1 ـ المصباح : 597.
وحرف تفسير ، تقول : «عندي عسجد أى : ذهب» وما بعدها عطف بيان على ما قبلها ، أو بدل ، لا عطف نسق ، خلافاً للكوفيين وصاحبي المستوفى والمفتاح؛ لأنا لم نر عاطفاً يصلح للسقوط دائماً ، ولا عاطفاً ملازماً لعطف الشيء على مرادفه وتقع تفسيراً للجمل أيضاً ، كقولك : «اُريق رَفده أي : مات».
وإذا وقعت بعد «تقول» وقبل فعل مسند للضمير حكي الضمير ، نحو : «تقول : استكتمتُه الحديث أي : سألتُه كتمانه» يقال ذلك بضم التاء ، ولو جئت بـ «إذا» مكان «أي» فتحت التاء فقلت : «إذا سألته» ؛ لأن «إذا» ظرف لـ «تقول».
(إيْ)
حرف جواب بمعنى «نعم» فيكون لتصديق المخبر ، ولإعلام المُستخبر ، ولوعد الطالب. وزعم ابن الحاجب أنها إنما تقع بعد الاستفهام ، نحو (وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أحَقٌّ هُوَ قُل إي وَرَبّي إنّهُ لَحَقٌّ) (يونس /53) ولاتقع عند الجميع إلاّ قبل القسم. وإذا قيل : «إي والله» ثم اُسقطت الواو ، جاز إسكان الياء وفتحها وحذفها وعلى الأول فيلتقي ساكنان على غير حدّهما.

(أيا)

حرف لنداء البعيد وفي الصحاح : أنه حرف لنداء القريب والبعيد ، وليس كذلك ، قال طالب بن أبي طالب : 
	63 ـ أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا
 
	
	اُعيذكما بالله أن تحدثا حربا (1)
 


وقد تبدل همزتها هاء ، فيقال : «هيا».
__________________
1 ـ شرح قطر الندى ، باب عطف البيان : 300.
(أيمن) (1)
المختص بالقسم اسم لا حرف ، خلافاً للزجاج والرماني ، مفرد مشتق من الُيمن وهوالبركة ، وهمزته وصل ، لا جمع يمين وهمزته قطع ، خلافاً للكوفيين ، ويرده جواز كسر همزته ، وفتح ميمه ، ولا يجوز مثل ذلك في الجمع من نحو : «أفلس» وقولُ نُصيب : 
	64 ـ فقال فريق القومِ لمّا نشدتهم
 
	
	نعم ، وفريق : لَيْمُنُ الله ما ندري (2)
 


فحذف ألفها في الدرج.
ويلزمه الرفع بالابتداء ، وحذف الخبر ، وإضافته إلى اسم الله سبحانه ، خلافاً لابن درستويه في إجازة جرّه بحرف القسم ، ولابن مالك في جواز إضافته إلى «الكعبة» وكاف الضمير ، وجوّز ابن عصفور كونه خبراً والمحذوف مبتدأ ، أي : قسمي أيمن الله.

(أيّ)

اسم يأتي على خمسة أوجه :

الأول : أن تكون للشرط ، نحو : (أيّاً ما تَدْ عُوا فَلَهُ الأسماء الحُسنى) (الإسراء /110).
الثاني : أن تكون للاستفهام ، نحو قوله تعالى : (أيُّكُم زادَتْهُ هذِهِ إيماناً)
__________________
1 ـ قد تحذف منه النون فيقال : أيم ، صرح به ابن منظور ، نحو قول أميرالمؤمنين عليه السلام : «وأيم الله إنّي لأظنّ بكم أن لو حَمِسَ الوغى واستحرّ الموت قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج الرأس». نهج البلاغة : ط 34/ 113.
2 ـ شرح شواهد المغني : 1/ 299.

(التوبة/124) وقول الكميت : 
	65 ـ بأيّ كتاب أم بأيّة سنة
 
	
	ترى حبّهم عاراً عليّ وتحسب (1)
 


وقد تخفف كقول الفرزدق : 
	66 ـ تَنَظّرتُ نصراًوالسماكَين أيْهُما
 
	
	عليّ من الغيث استَهَلّت مَواطِرُه (2)
 


الثالث : أن تكون موصولة ، نحو : (لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَة أيُّهُمْ أَشَدُّ) (مريم /69) التقدير : لننزعن الذي هو أشد ، قاله سيبويه وخالفه الكوفيون وجماعة من البصريين؛ لأنهم يرون أن «أيّاً» الموصولة معربة دائماً كالشرطية والاستفهامية ، قال الزجاج : ما تبين لي أن سيبويه غلط إلاّ في موضعين هذا أحدهما ، فإنه يسلم أنها تعرب إذا اُفردت ، فكيف يقول ببنائها إذا اُضيفت؟.
وزعم هؤلاء أنها في الآية استفهامية ، وأنها مبتدأ ، و «أشدّ» خبر ، ثم اختلفوا في مفعول «نَـنْزِعُ» فقال الخليل : محذوف ، والتقدير : لننزعنّ الّذين يقال فيهم أيهم أشد ، وقال يونس : هوالجملة ، وعُلّقت «ننزع» عن العمل كما في (لِنَعْلَمَ أيُّ الْحِزْبَيْنِ أحصى) (الكهف /12) وقال الكسائي والأخفش : كل شيعة ، و «من» زائدة ، وجملة الاستفهام مستأنفة ، وذلك على قولهما في جواز زيادة «مِن» في الإيجاب.
ويردّ أقوالهم أن التعليق مختص بأفعال القلوب ، وأنه لا يجوز «لأضربنّ الفاسقُ» بالرفع بتقدير : الذي يقال فيه هوالفاسق وأنه لم يثبت زيادة «مِنْ» في الإيجاب ، وقول الشاعر (3) :

__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/35.
2 ـ شرح شواهد المغني : 1/236.
3 ـ قال السيوطي : «هو رجل من غسان». شرح شواهد المغني : 1/236.

	67 ـ إذا ما لقيتَ بني مالك
 
	
	فسلّم على أيُّهم أفضلُ
 


يُروى بضم «أيّ» وحروف الجر لا تعلّق ، ولايجوز حذف المجرور ودخول الجار على معمول صلته ، ولايستأنف ما بعد الجار.
وجوّز الزمخشري وجماعة كونها موصولة مع أن الضمة إعراب ، فقدّروا متعلق النزع «من كلّ شيعة» وكأنه قيل : «لننزعنّ بعض كل شيعة» ثم قدر أنه سئل : «من هذا البعض؟» فقيل : «هو الذي هو أشد» ، ثم حذف المبتدأان المكتنفان للموصول ، وفيه تعسف ظاهر ، ولا أعلمهم استعملوا «أيّاً» الموصولة مبتدأ.
الرابع : أن تكون دالة على معنى الكمال فتقع صفةً للنكرة ، نحو : «زيدٌ رجل أيّ رجل» أي : كامل في صفات الرجال ، وحالاً للمعرفة كـ «مررت بعبدالله أيّ رجل».
الخامس : أن تكون وصلة إلى نداء ما فيه «أل» ، نحو قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : «يا أيّها الناس ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا : بلى ، قال : فمن كنت مولاه فعلّي مولاه» (1).
ولاتكون «أيّ» غير مذكور معها مضاف إليه البتة إلاّ في النداء والحكاية ، يقال : جاءني رجل ، فتقول : «أيٌّ يا هذا؟» وجاءني رجلان ، فتقول : «أيّان؟» وجاءني رجال ، فتقول : «أيّون؟».
__________________
1 ـ الغدير : 1/30.
حرف الباء

الباء المفردة : حرف جر لأربعة عشر معنى :

أولها : الإلصاق ، وهو حقيقي كـ «أمسكتُ بزيد» إذا قبضتَ على شيء من جسمه أو على ما يحبسه من ثوب ونحوه ، ولو قلت : أمسكته ، احتمل ذلك وأن تكون منعته من التصرف ، ومجازيّ ، نحو : «مررت بزيد» أي : ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد.
الثاني : التعدية ، وتسمى باء النقل أيضاً ، وهي المعاقبة للهمزة في تصيير الفاعل مفعولاً ، وأكثر ما تعدّي الفعل القاصر ، تقول في «ذهب زيد» : «ذهبت بزيد ، وأذهبته» ومنه : (ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ) (البقرة /17) وقرئ في الشواذ «أذهب الله نورهم» وهي بمعنى القراءة المشهورة.
وقول المبرّد والسهيلي : «إنّ بين التعديتين فرقاً ، وإنك إذا قلت : ذهبتُ بزيد ، كنت مصاحباً في الذهاب» مردود بالآية.
ولأن الهمزة والباء متعاقبتان لم يجز «أقمت بزيد» وأمّا (تُنْبِت بالدّهْنِ) (المؤمنون /20) فيمن ضم أوله وكسر ثالثه ، فخرّج على زيادة الباء ، أو على أنها
للمصاحبة ، فالظرف حال من الفاعل ، أي : مصاحبة للدهن ، أو المفعول ، أي : تنبت الثمر مصاحباً للدهن ، أو أن «أنبت» يأتي بمعنى «نبت» كقول زهير : 
	68 ـ رأيت ذوي الحاجاتِ حولَ بُيُوتهم
 
	
	قطيناً لهم حتىّ إذا أنبتَ البقلُ (1)
 


ومن ورودها مع المتعدي قوله تعالى : (دَفْعُ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعض) (البقرة /251) والأصل : دفع بعض الناس بعضاً.
الثالث : الاستعانة ، وهي الداخلة على آلة الفعل ، نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «لألف ضربة بالسيف أهون عليّ من مِيتة على الفراش في غير طاعة الله» وقول عبيدالله بن الحرّ الجعفي في رثاء أصحاب الإمام الحسين (عليه السلام) : 
	69 ـ تآسَوا على نَصر ابن بنت نبيّهم
 
	
	بأسيافهم آساد غيل ضراغمة
 


قيل : ومنه باء البسملة؛ لأن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلاّ بها.
الرابع : السببيّة ، نحو قوله تعالى : (إنّكُمْ ظَلَمْتُمْ أنْفُسَكُمْ بِاتّخاذكُمُ الْعِجْلَ) (البقرة /54) وقول أبي طالب في النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : 
	70 ـ وأبيضَ يُستَسْقى الغَمامُ بوجهه
 
	
	ثِمال اليتامى عصمةٌ للأراملِ (4)
 


ومنه : «لقيت بزيد الأسد» أي : بسبب لقائي إيّاه.

الخامس : المصاحبة ، نحو قوله تعالى : (اهْبِطْ بسَلام) (هود /48) أي : معه ، وقول الزينب الصغرى سلام الله عليها خطاباً للمدينة :

__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/314.
2 ـ نهج البلاغة : ط 122 /380.
3 ـ أدب الطف : 1/98.
4 ـ شرح شواهد المغني : 1/ 395.

	71 ـ خرجنا منك بالأهلين جمعاً
 
	
	رجعنا لا رِجالَ ولا بنينا (1)
 


وقد اختلف في الباء من قوله تعالى : (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبّك) (النصر /3) فقيل : للمصاحبة ، والحمد مضاف إلى المفعول ، أي : فسبحه حامداً له ، أي : نزّهه عما لايليق به ، وأثبتْ له ما يليق به ، وقيل : للاستعانة ، والحمد مضاف إلى الفاعل ، أي : سبّحه بما حَمِدَ به نفسه.
السادس : الظرفية ، نحو قوله تعالى : (نَجَّيناهُمْ بِسَحَر) (القمر /34) وقول حسّان : 
	72 ـ يُناديهم يومَ الغدير نبيّهم
 
	
	بخمٍّ وأسمع بالرسول مناديا (2)
 


السابع : البدل ، كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «أما والله لَوَدِدْتُ أنّ لي بكم ألف فارس من بَني فراسِ بنِ غَنْم» (3) وقول قريط بن اُنيف : 
	73 ـ فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا
 
	
	شنّوا الإغارة فرساناً وركباناً (4)
 


وانتصاب «الإغارة» على أنه مفعول لأجله.
الثامن : المقابلة ، وهي الداخلة على الأعواض ، نحو : «اشتريته بألف» ومنه : (ادْخُلُوا الجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (النحل /32) وإنما لم نقدرها باء السببية كما قالت المعتزلة وكما قال الجميع في الحديث النبوي «لَنْ يدخُلَ أحَدكُم الجنّةَ بعمله» (5) ؛
__________________
1 ـ أدب الطف : 1/75.
2 ـ الإرشاد : 94.
3 ـ نهج البلاغة : ط 25/89.
4 ـ شرح شواهد المغني : 1/69.
5 ـ أورده ابن هشام في المغني بهذا اللفظ والذي وَجدناه ما قريبه ، نحو : «ما مِنْ أحَدٍ يدخُلُ الجنّةَ بعمله» ، كنزالعمال : 4/ح 10410.
لأن المُعطى بعوض قد يعطى مجاناً ، وأما المسبب فلا يوجد بدون السبب ، وقد تبين أنه لا تعارض بين الحديث والآية؛ لاختلاف محملي الباءين جمعاً بين الأدلة.
التاسع : المجاوزة كـ «عَنْ» ، فقيل : تختص بالسؤال ، نحو : (فاسألْ بِهِ خَبيراً) (الفرقان / 59) ، بدليل (يسألُونَ عَنْ أَنْبائكُمْ) (الأحزاب /20) وقيل : لاتختص به ، بدليل قوله تعالى : (يَسْعى نُورُهُمْ بَيْنَ أيْديهِمْ وبأيمانِهِم) (الحديد /12).
وتأول البصريون (فاسأل به خبيراً) على أن الباء للسببية ، وزعموا أنها لاتكون بمعنى «عن» أصلاً ، وفيه بعد؛ لأنه لايقتضي قولُك : «سألت بسببه» أن المجرور هو المسؤول عنه.
العاشر : الاستعلاء ، نحو قوله تعالى : (مَنْ إنْ تَأمَنهُ بِقِنطار) (آل عمران/75) الآية؛ بدليل (هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إلاّ كَما أمِنْتُكُمْ عَلى أخيهِ مِنْ قَبلُ) (يوسف / 64)

وقول راشد بن عبد ربّه : 
	74 ـ أرَبٌّ يبولُ الثعلبان برأسه؟
 
	
	 ....................
 


؛ بدليل تمامه : 
	 ....................
 
	
	لقدْ هانَ منْ بالَتْ عليه الثعالِبُ
 


الحادي عشر : التبعيض ، أثبت ذلك الأصمعيّ والفارسي والقُتبيّ وابن مالك ، قيل : والكوفيون ، وجعلوا منه : (عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ الله) (الإنسان / 6) قيل : ومنه : (وامْسَحُوا بِرُؤوسكُم) (المائدة / 6) والظاهر أن الباء فيهما
__________________
1 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 2/302. وروى السيوطي «ذلّ» مكان «هان». شرح شواهد المغني : 1/317.
للإلصاق وقيل : هي في آية الوضوء للاستعانة ، وإن في الكلام حذفاً وقلباً؛ فإنّ «مسح» يتعدّى إلى المزال عنه بنفسه ، وإلى المزيل بالباء ، فالأصل : امسحوا رؤوسكم بالماء.
الثاني عشر : القسم ، وهو أصل أحرفه ، ولذلك خصت بجواز ذكر الفعل معها ، نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «فاُقسم بالله يا بني اُمية عما قليل لَتَعْرِفنّها في أيدي غيركم وفي دار عدوّكم» (1) ودخولها على الضمير ، نحو : «بك لأفعلنّ» واستعمالها في القسم الاستعطافي ، نحو : «بالله هل قام زيد؟» أي : أسألك بالله مستحلفاً.
الثالث عشر : الغاية ، نحو : (وَقَدْ أحْسَنَ بِي) (يوسف / 100) أي : إليّ وقيل : ضمن «أحسن» معنى «لطف».
الرابع عشر : التوكيد وهي الزائدة ، وزيادتها في ستة مواضع :

أحدها : الفاعل ، وزيادتها فيه واجبة ، وغالبة ، وضرورة.
فالواجبة في نحو : «أحسنْ بزيد» في قول الجمهور : إن الأصل : أحسنَ زيد بمعنى «صارذا حُسْن» ، ثم غيرت صيغة الخبر إلى الطلب ، وزيدت الباء إصلاحاً للفظ ، وأمّا إذا قيل : بأنه أمر لفظاً ومعنى وأن فيه ضمير المخاطب مستتراً فالباء مُعدّية مثلها في «اُمْرُر بزيد».
والغالبة في فاعل «كفى» ، نحو : (كَفى بِالله شَهيداً) (الرعد / 43) وقال الزجاج : دخلت لتضمن «كفى» معنى «إكتفِ» وهو من الحسن بمكان ، ويصححه قولهم : «اتّقى الله امرُؤٌ فعلَ خيراً يُثَبْ عليه» أي : ليتَّقِ وليفعل؛ بدليل جزم «يُثَبْ»
__________________
1 ـ نهج البلاغة : ط 104/309.

ويوجبه قولهم : «كفى بهند» بترك التاء ، فإن احتجّ بالفاصل فهو مجوز لا موجب؛ بدليل (وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة) (الأنعام / 59) فإن عُورض بقولك : «أحسنْ بهند» فالتاء لاتلحق صيغ الأمر ، وإن كان معناها الخبر.
قالوا : ومن مجيء فاعل «كفى» هذه مجرداً من الباء قول سُحيم : 
	75 ـ عُمَيْرَةَ وَدّعْ إنْ تَجهَّزْت غاديا
 
	
	كفى الشّيبُ والإسلامُ للمرء ناهيا (1)
 


ووجه ذلك ـ على ما اخترناه ـ : أنه لم يستعمل «كفى» هنا بمعنى «إكتفِ» ولاتزاد الباء في فاعل «كفى» التي بمعنى «أجزأ وأغنى» ولا التي بمعنى «وقى» والاُولى متعدية لواحد كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «كفاك أدباً لنفسك اجتنابُ ما تكرَهُهُ من غيرك» (2).
والثانية متعدية لا ثنين ، نحو (وكَفَى الله المؤمنينَ القِتال) (الأحزاب / 25).
والضرورة كقول قيس بن زهير : 
	76 ـ ألم يأتيك والأنباء تَنْمي
 
	
	بما لاقتْ لَبونُ بني زياد (3)
 


وقال ابن الضائع : إن الباء متعلقة بـ «تنمي» ، وإن فاعل «يأتي» مضمر ، فالمسألة من باب الإعمال.
الثاني : مما تزاد فيه الباء المفعول ، نحو قوله تعالى : (ولاتُلْقُوا بِأيدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ) (البقرة / 195) (وهُزِّي إليكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ) (مريم / 25) وقوله (4) :

__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/325.
2 ـ نهج البلاغة : ح 404/1278.
3 ـ شرح شواهد المغني : 1/328.
4 ـ لم يسم قائله و «بني جعدة» منصوب على الاختصاص وروي بالرفع أيضاً. شرح أبيات مغني اللبيب : 2 /366.
	77 ـ نحن بَني جَعْدَةَ أربابُ الفَلَج
 
	
	نضرب بالسّيفِ ونَرجُو بالفَرَج
 


الشاهد في الثانية ، وأمّا الاُولى فللاستعانة ، وقيل : ضمن «تلقوا» معنى «تُفضُوا» و «نرجو» معنى «نطمع» وقيل : المراد : لا تُلقُوا أنفسكم إلى التهلكة بأيديكم ، فحذف المفعول به ، والباء للآلة ، أو المراد بسبب أيديكم كما يقال : لاتُفسد أمرك برأيك.
وكثرت زيادتها في مفعول «عرفت» ونحوه ، وقلّت في مفعول ما يتعدى لاثنين كقوله تعالى : (يُسْقى بِماء واحِد) (الرعد / 4).
وقد زيدت في مفعول «كفى» المتعدية لواحد ، ومنه الحديث النبوي : «كفى بالمرء كَذِباً أن يُحَدِّثَ بِكُلّ ما سمع» (1) وقوله (2) :

الثالث : المبتدأ ، نحو قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «كيف بإحداكن إذا نبحتْها كلابُ الحَوأب» (3) وقول العرب : «بحسبك درهم» ومنه عند سيبويه : (بأيِّكُمُ المَفْتُونُ) (القلم /6) وقال أبوالحسن : «بأيكم» متعلق باستقرار محذوف مخبر به عن «المفتون» ، ثم اختلف ، فقيل : «المفتون» مصدر بمعنى «الفتنة» وقيل : الباء ظرفية ، أي : في أيّ طائفة منكم المفتون.
__________________
1 ـ صحيح مسلم : 1/10 ، المقدمة ، باب 3 ، ح 5.
2 ـ هو لكعب بن مالك وقيل : لحسان بن ثابت وقيل : لبشير بن عبد الرحمن. شرح شواهد المغني : 1/337.
3 ـ المستدرك على الصحيحين في الحديث : 3/120.

تنبيه
من الغريب أنها زيدت فيما أصله المبتدأ وهو اسم «ليس» بشرط أن يتأخر إلى موضع الخبر كقراءة بعضهم : (لَيْسَ البِرَّ بِأنْ تُوَلُّوا) (البقرة / 177) بنصب «البرّ».
الرابع : الخبر ، وهو ضربان : غير موجب فينقاس ، نحو قوله تعالى : (قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيل) (الأنعام / 66) وقول الإمام عليّ بن الحسين (عليهما السلام) : «وما أنا بأظلم من تاب إليك فعُدْتَ عليه» (1) وموجب فيتوقف على السماع ، وهو قول الأخفش ومن تابعه ، وجعلوا منه قوله تعالى : (جَزاء سَيِّـئة بِمِثلِها) (يونس / 27) والأولى تعليق «بمثلها» باستقرار محذوف هوالخبر.
الخامس : الحال المنفي عاملها كقول القُحيف : 
	79 ـ فما رَجَعتْ بخائبة ركابٌ
 
	
	حكيمُ بن المسيّب مُنتَهاها (2)
 


وقوله (3) : 
	80 ـ كائن دُعيتُ إلى بأساء داهِمة
 
	
	فما انبعثتُ بمزؤُود ولا وَكَلِ
 


ذكر ذلك ابن مالك وخالفه أبوحيان ، وخرّج البيتين على أن التقدير : بحاجة خائبة وبشخص مزؤود ، أي : مذعور ويريد بالمزؤود نفسه على حد قولهم : «رأيت منه أسداً» وهذا التخريج ظاهر في البيت الأول دون الثاني؛ لأن صفات الذم إذا نفيت على سبيل المبالغة لم ينتف أصلها ولهذا قيل في قوله تعالى :

__________________
1 ـ الصحيفة الكاملة السجادية ، الدعاء الثاني عشر : 98.
2 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 2/ 391.
3 ـ شرح شواهد المغني : 1/340 وشرح أبيات مغني اللبيب : 2/393. لم يسم قائله.
(وما رَبُّكَ بِظلاّم) (فصّلت / 46) : إن «فعّالاً» هنا ليس للمبالغة بل للنسب أي : وما ربك بذي ظلم؛ لأن الله تعالى لايظلم الناس شيئاً. ولا يقال : «لقيت منه أسداً أو بحراً» أو نحو ذلك إلاّ عند قصد المبالغة في الوصف بالإقدام والكرم.

السادس : التوكيد بالنفس والعين ، وجعل منه بعضهم قوله تعالى : (يَتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ) (البقرة / 228) ، وفيه نظر؛ إذ حق الضمير المرفوع المتصل المؤكد بالنفس أو العين أن يؤكد أوّلاً بالمنفصل كـ «قمتم أنتم أنفسكم».
(بَجَلْ)
على وجهين : حرف بمعنى «نعم» واسم وهي على قسمين : اسم فعل بمعنى «يكفي» واسم مرادف لِـ «حسب» ويقال على الأوّل : «بجلْني» وهو نادر ، وعلى الثاني : «بجلي».
(بَلْ)
حرف إضراب ، فإن تلاها جملة كان معنى الإضراب إمّا إلا بطال ، نحو : (وَقالُوا اتّخَذَ الرّحمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ ، بَلْ عِبادٌ مُكْرمُونَ) (الأنبياء / 26) أي : بل هم عباد ، ونحو : (أمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنّةٌ بَلْ جاءهُمْ بِالحَقّ) (المؤمنون / 70) وإمّا الانتقال من غرض إلى آخر ، نحو قوله تعالى : (قَد أفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى بَلْ تؤثِرُونَ الحَيوةَ الدُّنيا) (الأعلى / 14 ـ 16) وقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في عليّ (عليه السلام) : «ما أنا انتجَيْتُه بل الله انتجاه» (1) وهي في ذلك كلّه حرف ابتداء لاعاطفة على الصحيح.

__________________
1 ـ مناقب ابن مغازلي : 117.
وإن تلاها مفرد فهي عاطفة ، ثم إن تقدّمها أمر أو إيجاب كـ «اضرب زيداً بل عمراً» و «قام زيد بل عمرو» فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه ، فلايحكم عليه بشي وتثبت الحكم لما بعدها ، وإن تقدمها نفي أو نهي فهي لتقرير ما قبلها على حالته ، وجعل ضدّه لما بعدها ، نحو : «ما قام زيد بل عمرو» و «لايقم زيد بل عمرو» وأجاز المبرد وعبدالوارث أن تكون ناقلة معنى النفي والنهي إلى ما بعدها.
وتزاد قبلها «لا» لتوكيد الإضراب (1) بعد الإيجاب كقوله (2) : 
	81 ـ وجهك البدر لابل الشمس لو لم
 
	
	تقض للشمس كسفة أو اُفول
 


ولتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفي ، ومنع ابن درستويه زيادتها بعد النفي ، وليس بشيء ، لقول أبي الرميح الخزاعي : 
	82 ـ تبكّى على آل النبي محمّد
 
	
	وما أكثرت في الدمع لابل أقلّت (3)
 


(بَلْهَ)
بَلى على ثلاثة أوجه : اسم لـ «دع» ومصدر بمعنى الترك ، واسم مرادف لـ «كيف» ، وما بعدها منصوب على الأوّل ومخفوض على الثاني ومرفوع على الثالث وفتحها بناء على الأول والثالث وإعراب على الثاني. وقد روي بالأوجه الثلاثة قول كعب بن مالك يصف السيوف :

__________________
1 ـ قال ابن هشام في بحث «لا» العاطفة : فإذا قيل : «جاءني زيد لابل عمرو» فالعاطف «بل» و «لا» ردّ قبلها. وهذا يقتضي أن لا تكون زائدة ، فهو خلاف ظاهر كلامه هنا. فافهم.
2 ـ لم يسر قائله. شرح أبيات مغني اللبيب : 3/13 و 4.
3 ـ أدب الطف : 1/ 59.

	83 ـ تذر الجَماجِمَ ضاحياً هاماتُها
 
	
	بَلْهَ الأكُفّ كأنّها لم تُخلقِ (1)
 


وإذا قيل : «بلهَ الزيدَينِ أو المسلمينَ أو أحمدَ أو الهنداتِ» احتملت المصدرية واسم الفعل.

ومن الغريب أن في البخاري في تفسير آلم السجدة : يقول الله تعالى : (أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأتْ ولا اُذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخراً من بلهِ ما اُطلعْتم عليه) (2) فاستعملت معربة مجرورة بـ «من» خارجة عن المعاني الثلاثة وفسّرها بعضهم بـ «غير» وهو ظاهر وبهذا يتقوى من يعدّها في ألفاظ الاستثناء.

(بَلى)
حرف جواب تختصّ بالنفي وتفيد إبطاله ، سواء كان مجرداً ، نحو : (زَعَمَ الّذينَ كَفَرُوا أنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بلى ورَبّي) (التغابن / 7) أم مقروناً بالاستفهام حقيقياً كان ، نحو قول اُم سلمة : قلت يا رسول الله ألست من أهلك؟ (فـ) قال : «بلى» (3) أو توبيخياً ، نحو : (أمْ يَحْسَبُونَ أنّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْويهُمْ بَلى) (الزخرف / 80) أو تقريرياً ، نحو : (ألسْتُ بِرَبّكُمْ قالُوا بَلى) (الأعراف / 172) أجروا النفي مع التقرير مُجرى النفي المجرّد في ردّه بـ «بلى» ولذلك قال ابن عباس وغيره : لو قالوا : «نعم» لكفروا. ووجهه : أنّ «نعم» تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب ولذلك قال جماعة من الفقهاء : لو قال : أليس لي عليك الف؟ فقال : «بلى» لزمته ،

__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/353.
2 ـ صحيح البخاري : 6/145. والمروي فيه : «بله» وفي هامشه : أن في بعض النسخ «من بله».
3 ـ تفسير فرات الكوفي : 124.

ولو قال : «نعم» لم تلزمه وقال آخرون : تلزمه فيهما ، وجروا في ذلك على مقتضى العرف لا اللغة.

(بَيْدَ)
ويقال : «مَيدَ» بالميم وهو اسم ملازم لِلإضافة إلى «أن» وصلتها ، وله معنيان :

أحدهما : «غير» إلاّ أنّه لايقع مرفوعاً ولا مجروراً ، بل منصوباً ولايقع صفة ولا استثناء متّصلاً ، وإنما يستثنى به في الانقطاع خاصّة ، ومنه الحديث النبوىّ : «نحن الآخرون ونحن السابقون يومَ القيامة بيد أنّ كلّ اُمّة اُوتيت الكتاب من قبلنا» (1).
الثاني : أن تكون بمعنى «من أجل» ومنه الحديث النبويّ : «أنا أفصح من نطق بالضادّ بيدَ أنّي من قريش واستُرضعتُ من بني سعدبن بكر» (2) وقال ابن مالك وغيره : إنّها هنا بمعنى «غير» على حدّ قول النابغة الذبياني : 
	84 ـ ولاعَيبَ فيهم غيرَ أنّ سيوفهم
 
	
	بهنَّ فُلُول من قِراع الكَتائب (3)
 


__________________
1 ـ مسند أحمد : 2/249.
2 ـ مناهل الصفا : 12.
3 ـ شرح شواهد المغني : 1/349.

حرف التاء

التاء المفردة : محرّكة في أوائل الأسماء ، ومحرّكة في أواخرها ومحرّكة في أواخر الأفعال ، ومسكنة في أواخرها.
فالمحرّكة في أوائل الأسماء حرف جر معناه القسم ، وتختص بالتعجب وباسم الله تعالى ، نحو قوله (1) : 
	85 ـ تالله لولا الله ما اهتدينا
 
	
	وما تصدّقنا وما صلّينا
 


وربّما قالوا : «تربّي» و «تربّ الكعبة» و «تالرحمن». قال الزمخشري في (وتَالله لأكيدَنَّ أصنامَكُمْ) (الأنبياء / 57) : إنّ الباء هي الأصل والتاء بدل من الواو المبدلة منها وإنّ التاء فيها زيادة معنى وهو التعجّب كأنّه تعجّب من تسهّل الكيد على يده وتأتّيه (2).
__________________
1 ـ هذا من رجز نسب إلى عبدالله بن رواحة وعامر بن أكوع ، وروي أيضاً : «أللهم لو لا أنت ...» و «والله لو لا أنت ...» وعليهما فلا شاهد فيه. راجع شرح شواهد المغني : /286 و 287 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 2/250 ـ 252 و 6/37 و 38.
2 ـ الكشاف : 3/122.
والمحركة في أواخرها حرف خطاب ، نحو : «أنت».
والمحركة في أواخر الأفعال ضمير ، نحو : «قمت».
والتاء الساكنة في أواخر الأفعال حرف وضع علامة للتأنيث كـ «قامتْ» وربما وصلت هذه بـ «ثمَّ» و «ربّ» والأكثر تحريكها معهما بالفتح.

حرف الثاء

(ثَمَّ) (1)
اسم يشاربه إلى المكان البعيد ، نحو : (وأزْلَفْنا ثَمَّ الآخَرينَ) (الشعراء / 64) هو ظرف لا يتصرف ، فلذلك غُلّط من أعربه مفعولاً لـ «رأيت» في قوله تعالى : (وَإذا رَأيْتَ ثَمَّ رأيتَ) (الإنسان / 20) ولايتقدمه حرف التنبيه ولايتأخر عنه كاف الخطاب.

(ثُمّ)

ويقال فيها : «فُمّ» ـ كقولهم في «جدث» : «جدف» ـ حرف عطف يقتضي ثلاثة اُمور : التشريك في الحكم ، والترتيب ، والمهلة ، وفي كل منها خلاف.
فأمّا التشريك فزعم الأخفش والكوفيون أنّه قد يتخلف ، وذلك بأن تقع
__________________
1 ـ وقد تلحقها التّاء ، فيقال : «ثمّة» قال عمرو بن سالم في مدح الرسول صلى الله عليه واله وسلم : 
	كنتَ لنا أباً وكنّا ولداً
 
	
	ثمّت أسلمنا فلم ننزع يداً
 


الغدير : 2/ 5.

زائدة ، فلا تكون عاطفة البتة (1) ، وحملوا على ذلك قوله تعالى : (حتّى إذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَيْهِم أنفُسُهُمْ وظَنُّوا أنْ لا مَلْجأ مِنَ الله إلاّ إلَيهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ) (التوبة / 118) وخرّجت على تقدير الجواب.
وأمّا الترتيب فخالف قوم في اقتضائها إياه ، تمسكاً بقوله تعالى : (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس واحِدة ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوجَها) (الزمر /6) وقول أبي نواس : 
	86 ـ إنّ من سادَ ثُمَّ سادَ أبُوه
 
	
	ثُمَّ قَدْ سادَ قبلَ ذلك جدُّه (2)
 


والجواب عن الآية من وجوه :

منها : أن العطف على محذوف ، أي : من نفس واحدة ، أنشأها ثم جعل منها زوجها.
منها : أن العطف على «واحدة» على تأويلها بالفعل ، أي : من نفس توحّدت ، أي : انفردت ، ثم جعل منها زوجها.
منها : أن «ثمّ» لترتيب الإخبار لا لترتيب الحكم ، وأنه يقال : «بلغني ما صنعت اليوم ثمّ ما صنعت أمس أعجبُ» أي : ثم اُخبرك أن الذي صنعته أمس أعجب.

والأولان أنفع من هذا الجواب؛ لأنهما يصحّحان الترتيب والمهلة ، وهذا يصحح الترتيب فقط؛ إذ لا تراخي بين الإخبارين ، ولكن الجواب الأخير أعمّ ؛
__________________
1 ـ قال الدماميني : وحينئذٍ فالخلاف في وقوعها زائدة غير عاطفة لا في اقتضائها التشريك مع كونها عاطفة ، فالعبارة غير محرورة وفي ظاهرها تدافع ، تحفة الغريب : 242.
2 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 3/38.

لأنه يصح أن يجاب به عن البيت أيضاً (1).
وأجاب ابن عصفور عن البيت بأن المراد أن الجد أتاه السؤدد من قبل الأب والأب من قبل الابن.
وأمّا المهلة فزعم الفراء أنها قد تتخلف ، بدليل قولك : «أعجبني ما صنعتَ اليوم ثمّ ما صنعت أمس أعجبُ» ؛ لأن «ثم» في ذلك لترتيب الإخبار ، ولا تراخي بين الإخبارين.

مسألة
أجرى الكوفيون «ثمّ» مجرى الفاء والواو ، في جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط ، واستدلّ لهم بقراءة الحسن : (ومَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجراً إلى الله وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكَه المَوتُ فَقَد وَقَعَ أجْرُهُ عَلَى الله) (النساء / 100) بنصب «يدرك» وأجراها ابن مالك مجراهما بعد الطلب ، فأجاز في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لايبولنّ أحدُكُم في الماء الدائم الذي لايجري ثمّ يغتسل فيه» (2) ثلاثة أوجه : الرفع بتقدير : ثم هو يغتسل ، وبه جاءت الرواية ، والجزم بالعطف على موضع فعل النهي ، والنصب قال : بإعطاء «ثم» حكم واو الجمع ، فتوهم تلميذه أبو زكريا النووي أن المراد : إعطاؤها حكمها في إفادة معنى الجمع ، فقال :

__________________
1 ـ واعلم أنّه لا يصح الاحتجاج بكلام المولدين في العربية وعزاه السيوطي إلى الإجماع ، وأبو نواس من المولّدين فلا يصح التمسك بأشعاره كما قاله البغدادي فالأولى الاستشكال عليه بعدم الحجية ، راجع الاقتراح : 70 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 3/40.
2 ـ صحيح البخاري : 1/69 ، فتح الباري : 1/346 ، موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف حرف اللام نقلاً عن عدّة كتب.
لا يجوز النصب ؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما ، دون إفراد أحدهما ، وهذا لم يقله أحد ، بل البول منهيّ عنه ، سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا ، انتهى. وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب ، لا في المعية أيضاً.

حرف الجيم
(جَلَلْ)
حرف بمعنى : «نعم» حكاه الزجاج في كتاب الشجرة واسم بمعنى : «عظيم» أو «يسير» أو «أجْل».
فمن الأول قول حارث بن وعلة : 
	87 ـ قومي هُم قتلوا ، اُمَيْمَ ، أخي
 
	
	وإذا رَمَيْتُ يُصيبني سَهْمي
 

	فلَئن عَفوت لأعفُوَنْ جللاً
 
	
	ولَئن سَطَوْتُ لأوهِنَن عظمي (1)
 


ومن الثاني : قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) في رثاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «وإنّ المُصابَ بك لجليلٌ وإنّه قبلك وبعدك لَجَلَلٌ» (2).
ومن الثالث قولهم : «فعلتُ كذا من جللك».
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/363.
2 ـ نهج البلاغة : ح 284/1228.
(جَيْرِ)
بالكسر على أصل التقاء الساكنين كـ «أَمس» ، وبالفتح للتخفيف كـ «أين» حرف جواب بمعنى : «نعم» لا اسم بمعنى «حقّاً» فتكون مصدراً ، ولا بمعنى : «أبداً» فتكون ظرفاً ، وإلاّ اُعربت ودخلت عليها «أل».
حرف الحاء
(حاشا)
على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تكون فعلاً متعدّياً متصرفاً ، تقول : حاشيته ، بمعنى : «استثنيته».
ويدل على تصرّفه قول النابغة الذبياني : 
	88 ـ ولا أرى فاعلاً في الناسِ يُشْبِهُهُ
 
	
	ولا اُحاشي مِن الأقوام من أحد (1)
 


الثاني : أن تكون تنزيهية ، نحو (حاش لله) (يوسف / 51) وهي عند المبرّد وابن جنّي والكوفيين فعل ، قالوا : لتصرفهم فيها بالحذف ولإدخالهم إياها على الحرف ، وهذان الدليلان ينفيان الحرفية ، ولايثبتان الفعلية ، قالوا : والمعنى في الآية : جانب يوسف المعصية لأجل الله تعالى ولا يتأتى مثل هذا التأويل في نحو قوله تعالى : (حاش لله ما هذا بشراً) (يوسف / 31) وقول أميرالمؤمنين عليه السلام :

__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/368.
«وحاش أن تلي للمسلمين بعدي صدراً أو ورداً» (1) والصحيح : أنها اسم مرادف للبراءة بدليل قراءة أبي السمال : (2) «حاشاً لله» بالتنوين كما يقال : «براءةً لله من كذا» وإنّما ترك التنوين في قراءة الأكثر؛ لبناء «حاشا» ؛ لشبهها بـ «حاشا» الحرفية.
الثالث : أن تكون للاستثناء ، فذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أنها حرف دائماً بمنزلة «إلاّ» لكنّها تجرالمستثنى ، وذهب جماعة إلى أنها تستعمل كثيراً حرفاً جاراً ، وقليلاً فعلاً متعدياً جامداً؛ لتضمّنه معنى «إلاّ» وسمع : «اللهم اغفرلي ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبا الأصبغ».
وفاعل «حاشا» ضمير مستتر عائد إلى مصدر الفعل المتقدم عليها ، أو اسم فاعله ، أو البعض المفهوم من الاسم العام ، فإذا قيل : «قام القوم حاشا زيداً» ؛ فالمعنى : جانب هو أي : قيامهم ، أو القائم منهم ، أو بعضهم زيداً.

(حتّى)
حرف يأتي لأحد ثلاثة معان : انتهاء الغاية وهو الغالب ، والتعليل ، وبمعنى «إلاّ» في الاستثناء وهذا أقلّها وقلّ من يذكره ، وتستعمل على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تكون حرفاً جاراً بمنزلة «إلى» في المعنى والعمل ، ولكنها تخالفها في ثلاثة اُمور :

الأول : أن لمخفوضه شرطين ، أحدهما عام ، وهو أن يكون ظاهراً لامضمراً ،

__________________
1 ـ نهج البلاغة : ك 65/ 1059.
2 ـ الكشاف : 2/ 465.

كقوله (1) : 
	89 ـ فِينا الرسول وفينا الحَقُّ نتبعُهُ
 
	
	حتّى الممات ونَصرٌ غيرُ مَحْدُود
 


خلافاً للكوفيين والمبرّد ، فأمّا قوله (2) : 
	90 ـ فلا والله لايُلفي اُناس
 
	
	فَتىً حتّاك يابن أبي زياد
 


فضرورة.
والشرط الثاني خاصّ بالمسبوق بذي أجزاء ، وهو أن يكون المجرور آخراً ، نحو : «أكلت السمكة حتى رأسها» أو ملاقياً لآخر جزء ، نحو : (سلامٌ هِيَ حتّى مَطْلَعِ الفَجْرِ) (القدر / 5) ولايجوز «سرت البارحة حتى ثلثيها أو نصفها».
الثاني : أنها إذا لم تكن معها قرينة تقتضي دخول ما بعدها كما في قوله : 
	91 ـ ألْقَى الصّحيفَةَ كي يُخفِّفَ رَحْلَه
 
	
	والزّادَ حتّى نعله ألقاها (3)
 


أو عدم دخوله كما في قوله (4) : 
	92 ـ سَقَى الحياالأرضَ حتّى أمكُن عُزِيَت
 
	
	لهم فلا زالَ عنها الخيرُ مَجْدُوداً
 


حمل على الدخول ويحكم في مثل ذلك لما بعد «إلى» بعدم الدخول حملاً على الغالب في البابين. هذا هو الصحيح خلافاً لبعضهم.
__________________
1 ـ ديوان حسان بن ثابت : 242 ونسب إلى عبدالله بن حرب. راجع مناقب ابن شهر آشوب : 1/168.
2 ـ لم يسم قائله. شرح ابن عقيل : 2/11.
3 ـ شرح شواهد المغني : 1/370.
4 ـ شرح شواهد المغني : 1/371 ، شرح أبيات مغني اللبيب 3/99. لم يسمّ قائله.
الثالث : أن كلاً منهما قد ينفرد بمحل لا يصلح للآخر ، فممّا انفردت به «إلى» : أنه يجوز كتبت إلى زيد كما جاء في قول أميرالمؤمنين عليه السلام : «فكتبت إليك كتابي مستظهراً به إن أنا بقيت لك أو فنيت» (1) ، وأنا إلى عمرو أي : هو غايتي كما جاء في الحديث النبوي : «أنا بك وإليك» (2) ، و «سرت من البصرة إلى الكوفة» ولايجوز «حتى زيد وحتى عمرو وحتى الكوفة». أمّا الأولان فلأن «حتى» موضوعة لإفادة تقضّي الفعل قبلها شيئاً فشيئاً إلى الغاية و «إلى» ليست كذلك. وأمّا الثالث فلضعف «حتى» في الغاية فلم يقابلوا بها ابتداء الغاية. وممّا انفردت به «حتى» : أنه يجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها ، نحو : «سرت حتى أدخلها» وذلك بتقدير : «حتى أن أدخلها» ، و «أن» المضمرة والفعل في تأويل مصدر مخفوض بـ «حتى» ولا يجوز «سرت إلى أدخلها» ، وإنما قلنا : إن النصب بعد «حتى» بـ «أن» مضمرة لا بنفس «حتى» كما يقول الكوفيون؛ لأنّ «حتى» قد ثبت أنّها تخفض الأسماء وما يعمل في الأسماء لا يعمل في الأفعال وكذا العكس.
ولـ «حتّى» الداخلة على المضارع المنصوب ثلاثة معان : مرادفة «إلى» ، نحو قوله تعالى : (حَتّى يَرْجِعَ إلَينا مُوسى) (طه /91) وقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : «عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ لا يفترقان حتّى يردا عليَّ الحوض» ومرادفه «كي» التعليلية ، نحو : (هُمُ الّذينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله حتّى يَنفَضُّوا) (المنافقون / 7) ويحتملهما (فَقاتِلُوا الّتي تَبْغي حَتّى تَفِيء إلى أمرِالله) (الحجرات / 9).
__________________
1 ـ نهج البلاغة : ك 31 /907.
2 ـ صحيح مسلم : 1/535.
3 ـ تاريخ الخلفاء : 173.
ومرادفة «إلاّ» في الاستثناء كقول المقنّع الكندي : 
	93 ـ ليس العطاءمن الفُضُول سَماحَةً
 
	
	حتّى تجُودَ وما لَدَيك قليلُ (1)
 


؛ لأن ما بعدها ليس غاية لما قبلها ولا مسبباً عنه.
ولاينتصب الفعل بعد «حتّى» إلاّ إذا كان مستقبلاً ، ثمّ إن كان استقباله بالنظر إلى زمن التكلم فالنصب واجب ، نحو : (لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتّى يَرْجعَ إلَينا مُوسى) (طه / 91) وإن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة فالوجهان ، نحو : (وَزُلْزِلُوا حَتّى يَقُول الرّسُولُ والّذينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُالله) (البقرة / 214) فإن قولهم إنما هو مستقبل بالنظر إلى الزلزال ، لا بالنظر إلى زمن قصّ ذلك علينا.
وكذلك لايرتفع الفعل بعد «حتّى» إلاّ إذا كان حالاً ، ثمّ إن كانت حاليته بالنسبة إلى زمن التكلم فالرفع واجب ، كقولك : «سرتُ حتّى أدخُلها» إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول ، وإن كانت حاليته ليست حقيقيةً ، بل كانت محكية ، رُفع ، وجاز نصبه إذا لم تقدر الحكاية ، نحو : (وَزُلْزِلُوا حَتّى يَقُول الرّسُولُ) (البقرة / 214) في قراءة نافع بالرفع بتقدير : حتى حالتهم حينئذ أن الرسول والذين آمنوا معه يقولون كذا وكذا.
واعلم أنه لا يرتفع الفعل بعد «حتّى» إلاّ بثلاثة شروط :

أحدها : أن يكون حالا أو مؤولا بالحال كما مثّلنا.
الثاني : أن يكون مسبباً عما قبلها ، فلايجوز «سرتُ حتّى تطلعُ الشمس» ؛ لأنّ طلوع الشمس لايتسبب عن السير.
الثالث : أن يكون فضلة ، فلا يصح في نحو : «سيري حتى أدخلها» ؛ لئلا يبقى
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/ 372.
المبتدأ بلا خبر ، ولا في نحو : «كان سيري حتّى أدخلها» إن قدرت «كان» ناقصة ، فإن قدرتها تامة أو قلت : «سيري أمس حتى أدخلها» جاز الرفع ، إلاّ إن علّقت «أمس» بنفس السير ، لا باستقرار محذوف.
الثاني من أوجه «حتى» : أن تكون عاطفة بمنزلة الواو في اللفظ والمعنى ، إلاّ أنّ بينهما فرقاً من ثلاثة أوجه :

الأول : أن لمعطوف «حتى» ثلاثة شروط :

أحدها : أن يكون ظاهراً لا مضمراً كما أن ذلك شرط مجرورها ، ذكره ابن هشام الخضراوي.

ثانيها : أن يكون إمّا بعضاً من جمع قبلها كـ «قدم الحاجّ حتّى المشاة» أو جزءً من كل ، نحو : «أكلت السمكة حتى رأسها» أو كجزء ، نحو : «أعجبني زيد حتّى حديثه» ويمتنع أن تقول : «حتى ولده».
والذي يضبط لك ذلك أنها تدخل حيث يصح دخول الاستثناء ، وتمتنع حيث يمتنع.

ثالثها : أن يكون غاية لما قبلها إمّا في زيادة أو نقص وقد اجتمعا في قوله (1) : 
	94 ـ قَهَرناكم حتّى الكُماة ، فأنتم
 
	
	تَهابوننا حتّى بَنِينا الأصاغِرا
 


الفرق الثاني : أنها لاتعطف الجمل ، وذلك لأن شرط معطوفها أن يكون بعضاً مما قبلها أو جزء أو كجزء منه ، كما قدمناه ، ولا يتأتى ذلك إلاّ في المفردات.

الفرق الثالث : أنها إذا عطفت على مجرور اُعيد الخافض ، فرقاً بينها وبين الجارة ، فتقول : «مررتُ بالقوم حتى بزيد» ذكر ذلك ابن الخباز وأطلقه ، وقيّده
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/ 373. شرح أبيات مغني اللبيب : 3/107. لم يسمّ قائله.
ابن مالك بأن لا يتعين كونها للعطف ، نحو قوله (1) : 
	95ـ جُودُيُمناك فاضَ في الخَلق حتّى
 
	
	بائس دانَ بالإساءة دِينا
 


وهو حسن.

تنبيه
العطف بـ «حتى» قليل ، وأهل الكوفة ينكرونه ، ويحملون نحو : «جاء القومُ حتى أبوك ، ورأيتهم حتى أباك ، ومررت بهم حتى أبيك» على أن «حتى» فيه ابتدائية ، وأن ما بعدها على إضمار عامل.

الثالث من أوجه «حتّى» : أن تكون حرف ابتداء ، أي : حرفاً تبتدأ بعده الجمل ، فتدخل على الجملة الاسمية كقول جرير : 
	96 ـ فما زالتِ القَتلى تَمُجُّ دماءها
 
	
	بدجلةَ حتّى ماء دجلة أشكَلُ (2)
 


وعلى الفعلية التي فعلها مضارع كقول حسان : 
	97 ـ يُغْشَونَ حتّى ما تَهِرُّ كلابُهم
 
	
	لا يسألون عن السّوادِ المُقبِل (3)
 


وعلى الفعلية التي فعلها ماض ، نحو قوله تعالى : (حَتّى عَفَوا وقالُوا) (الأعراف / 95) وقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : «فلم أزل أنا وعليّ في شيء واحد حتى افترقنا في صلب عبدالمطلب» (4).
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/377 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 3/113. لم يسمَ قائله.
2 ـ شرح شواهد المغني : 1/377.
3 ـ شرح شواهد المغني : 1/378.
4 ـ مناقب ابن مغازلي : 89.
ولامحلّ للجملة الواقعة بعد «حتّى» الابتدائيّة.

وقد يكون الموضع صالحاً لأقسام «حتى» الثلاثة كقولك : «أكلت السمكة حتى رأسها» فلك أن تخفض على معنى «إلى» وأن تنصب على معنى الواو ، وأن ترفع على الابتداء ، وأوجب البصريون حينئذ أن تقول : مأكول؛ لأن في الرفع مع حذف الخبر تهيئة العامل للعمل مع قطعه عنه. وقد روي بالأوجه الثلاثة قوله (1) : 
	98 ـ عمَمْتَهُم بالنَدى حتّى غُواتهم
 
	
	فَكُنتَ مالِكَ ذي غَيّ وذي رَشَدِ
 


وإذا قلت : «قام القوم حتى زيد قام» جاز الرفع والخفض دون النصب وكان لك في الرفع أوجه ، أحدها : الابتداء ، والثاني : العطف ، والثالث : إضمار الفعل ، والجملة التي بعده خبر على الأول ، ومؤكدة على الثاني ، كما أنها كذلك مع الخفض ، وأمّا على الثالث فتكون الجملة مفسّرة.

(حيث)
حيث وطيّئ تقول : «حوث» وفي الثاء فيهما : الضمّ تشبيهاً بالغايات؛ لأنّ الإضافة إلى الجملة كلا إضافة؛ لأنّ أثرها ـ وهو الجرّ ـ لا يظهر (2) ، والكسر على أصل التقاء الساكنين ، والفتح ، للتخفيف.
__________________
1 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 3/132 ، لم يسمّ قائله.
2 ـ وفيه نظر ؛ لاقتضائه أنّ الإضافة إلى المفرد المبني كلا إضافة ، وعلّل المحقق الرضي قدس سره بعلّة اخرى وهي : أن المضاف إليه في الحقيقة هو المصدر الذي تضمنته لانفس الجملة. راجع شرح الكافية : 2/103.

ومن العرب من يُعرب «حيث» ، وقراءة من قرأ (مِنْ حيث لا يَعْلَمُونَ) (الأعراف /182) بالكسر تحتملها وتحتمل لغة البناء على الكسر.

وهي للمكان اتفاقاً ، قال الأخفش : وقد ترد للزمان ، والغالب كونها في محلّ نصب على الظرفيّة أو خفض بـ «من» وقد تخفض بغيرها كقول زهير بن أبي سلمى : 
	99 ـ فشَدّ ولم تُفزع بيوتٌ كثيرةٌ
 
	
	لدى حيثُ ألقتْ رحلها أمُّ قشعم (1)
 


وقد تقع مفعولاً به وفاقاً للفارسي ، وحمل عليه : (الله أعلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ) (الأنعام / 124) ؛ إذ المعنى : أنه سبحانه وتعالى يعلم نفس المكان المستحقّ لوضع الرسالة فيه ، لا شيئاً في المكان. وناصبها «يعلم» محذوفاً مدلولاً عليه بـ «أعلم» لا بـ «أعلم» نفسه؛ لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به فإن أوّلته بـ «عالم» جاز أن ينصبه في رأي بعضهم.

وتلزم «حيث» الإضافة إلى الجملة اسمية كانت أو فعلية وإضافتها إلى الفعلية أكثر ، نحو قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : «اللهم أدرالحقّ مع عليّ حيث دار» (2) ومن ثَمّ رُجّح النصب في نحو : «جلست حيث زيداً أراه». وندرت إضافتها إلى المفرد كقول فاطمة الزهراء (عليها السلام) في رثاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : 
	100 ـ فأنت والله خيرُ الخلق كلّهم
 
	
	وأصدقُ الناس حيث الصدق والكذب (3)
 


والكسائي يقيسه.

قال أبوالفتح في كتاب التمام : ومن أضاف «حيث» إلى المفرد أعربها ، انتهى.
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/384 و 385.
2 ـ التفسير الكبير : 1/ 205.
3 ـ عوالم العلوم : 11/ 453.

وروي : 
	101 ـ أما ترى حيث سهيل طالعا
 
	
	نجماً يضيء كالشهاب لامعاً (1)
 


بفتح الثاء من «حيث» وخفض «سهيل» و «حيث» بالضم و «سهيل» بالرفع ، أي : موجود ، فحذف الخبر.

وإذا اتصلت بها «ما» الكافّة ضمّنت معنى الشرط وجزمت الفعلين كقوله (2) : 
	102 ـ حيثما تَسْتَقم يقدّر لك اللـ
 
	
	ـهُ نَجاحاً في غابِر الأزمانِ
 


وهذا البيت دليل على مجيئها للزمان.
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/390 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 3/151 ، لم يسمّ قائله.
2 ـ لم يسمّ قائله. شرح شواهد المغني : 1/319 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 3/153.

حرف الخاء
(خلا)
على وجهين :

أحدهما : أن تكون حرفاً جارّاً للمستثنى ، ثم قيل : موضعها نصب عن تمام الكلام ، وقيل : تتعلق بما قبلها من فعل أو شبهه على قاعدة أحرف الجر ، والصواب : الأوّل؛ لأنها لا تعدّي الأفعال إلى الأسماء ، أي : لا توصل معناها إليها ، بل تزيل معناها عنها فأشبهت في عدم التعدية الحروف الزائدة (1).

والثاني : أن تكون فعلاً متعدياً ناصباً له ، وفاعلها على الحد المذكور في فاعل «حاشا» والجملة مستأنفة أو حالية ، على خلاف في ذلك وتقول : «قاموا خلا زيداً» وإن شئت خفضت إلاّ في نحو قول لبيد :

__________________
1 ـ والقائل أن يقول : لانسلم أن معنى التعدية ما ذكره وإنّما معناها جعل المجرور مفعولاً به لذلك الفعل ولا يلزم منه إثبات ذلك المعنى للمجرور بل إيصاله إليه على الوجه الذي يقتضيه الحرف وهو هنا مفيد لانتفائه عنه. قاله الدماميني في تحفة الغريب : 271 ، فتأمّل.
	103 ـ ألا كلُ شيء ما خلاالله باطلُ
 
	
	وكلُ نعيم لا محالة زائلُ (1)
 


وذلك لأن «ما» هذه مصدرية ، فدخولها يعيّن الفعلية وموضع «ما خلا» نصب فقال السيرافي : على الحال. وقيل : على الظرف على نيابتها وصلتها عن الوقت ، فمعنى «قاموا ما خلا زيداً» على الأول : قاموا خالين زيداً ، وعلى الثاني : قاموا وقت خلوهم زيداً ، وهذا الخلاف المذكور في محلها خافضة وناصبة ثابت في «حاشا وعدا» ، وقال ابن خروف : على الاستثناء كانتصاب «غير» في «قاموا غير زيد».
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/392 شرح أبيات مغني اللبيب : 3/154.
حرف الرّاء
(رُبّ)
حرف جرّ خلافاً للكوفيين في دعوى اسميته وقولهم : إنه اُخبر عنه في قول ثابت بن قطنة : 
	104 ـ إن يقتلوك فإنَّ قتلك لم يكن
 
	
	عاراً عليك ورُبّ قتل عارُ (1)
 


ممنوع ، بل «عار» خبر لمحذوف والجملة صفة للمجرور أو خبر له؛ إذ هو في موضع مبتدأ كما سيأتي. وليس معناه التقليل دائماً خلافاً للأ كثرين ، ولا التكثير دائماً ، خلافاً لابن درستويه وجماعة ، بل ترد للتكثير كثيراً وللتقليل قليلاً.

فمن الأوّل قوله تعالى : (رُبَما يَوَدُّالّذينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوامُسْلِمينَ) (الحجر / 2) وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «ياربّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة» (2) فإن الآية والحديث مسوقان للتخويف وهو لا يناسبه التقليل.
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/89.
2 ـ صحيح البخاري : 2/62.

ومن الثاني قوله (1) : 
	105 ـ ألا رُبَّ مولود وليس له أبٌ
 
	
	وذي وَلَد لَم يَلْدَهُ أبَوانِ
 


أراد عيسى وآدم على نبيّنا وآله وعليهما الصلاة والسلام.

وتنفرد «ربّ» من سائر حروف الجرّ بوجوب تصديرها ووجوب تنكير مجرورها ، ونعته إن كان ظاهراً ، وإفراده وتذكيره وتمييزه بما يطابق المعنى إن كان ضميراً ، وغلبة حذف معدّاها ومضيّه ، وإعمالها محذوفة بعد الفاء كثيراً ، وبعد الواو أكثر ، وبعد «بل» قليلاً ، وبدونهنّ أقل كقول ربيعة بن مقروم الضبي : 
	106 ـ فإن أهلِكْ فذي لَهَب لَظاهُ
 
	
	علىّ يكادُ يلتهبُ التهابا (2)
 


وقول كعب بن مالك : 
	107 ـ وسائلة تُسائل ما لقينا
 
	
	ولو شَهِدَتْ أرَتْنا صابرينا (3)
 


وقول رؤبة : 
	108 ـ بل بَلد ذي صُعُد وآكام
 
	
	تُخْشى مَرادِيه وهجر ذوّاب (4)
 


رُبّ وقول جميل : 
	109 ـ رسم دار وقفتُ في طَلَلِهْ
 
	
	كدتُ أقضِي الحياةَ من جَلَلِهْ (5)
 


__________________
1 ـ هو لرجل من أزد السراة وقيل : لعمر والجنبيّ. شرح شواهد المغني : 1/398 ، ونسبه البغدادي إلى الأول. شرح أبيات مغني اللبيب : 3/174.
2 ـ شرح شواهد المغني : 1/466.
3 ـ السيرة النبويّة : 3/267.
4 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 3/189.
5 ـ شرح شواهد المغني : 1/ 365.

وبأنها زائدة في الإعراب دون المعنى ، فمحل مجرورها في نحو : «ربّ رجل صالح عندي» رفع على الابتدائية ، وفي نحو : «رب رجل صالح لقيت» نصب على المفعولية ، وفي نحو : «ربّ رجل صالح لقيته» رفع أو نصب كما في قولك : «هذا لقيته» وبجواز مراعاة محلّه كثيراً وإن لم يجز نحو : «مررت بزيد وعمراً» إلاّ قليلاً.

وإذا زيدت «ما» بعدها ، فالغالب أن تكفّها عن العمل وأن تهيّئها للدخول على الجمل الفعليّة وأن يكون الفعل ماضياً لفظاً ومعنىً كقول ابن عباس في علي (عليه السلام) :

«فلربّما رأيته يخرج حاسراً بيده السيف إلى الرجل الدّراع فيقتله» (1).

ومن إعمالها قول عديّ بن الرعلاء : 
	110 ـ ربّما ضَربَة بسيف صَقيل
 
	
	بَيْنَ بُصْرى وطَعنَة نَجلاء (2)
 


ومن دخولها على الجملة الاسمية قول أبي دؤاد : 
	111 ـ ربّما الجامِلُ المؤبَّلُ فيهم
 
	
	وعناجيجُ بينهنّ المِهارُ (3)
 


وقيل : لا تدخل المكفوفة على الاسميّة أصلاً وإن «ما» في البيت نكرة موصوفة و «الجامل» خبر لـ «هو» محذوفاً والجملة صفة لـ «ما».
ومن دخولها على الفعل المستقبل (رُبَما يَوَدُّ الّذينَ كَفَرُوا) (الحجر / 2).
وفي «ربّ» ستّ عشرة لغة : ضم الراء وفتحها وكلاهما مع التشديد
__________________
1 ـ مناقب ابن مغازلي : 71.
2 ـ شرح شواهد المغني : 1/404.
3 ـ شرح شواهد المغني : 1/405.

والتخفيف والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث ساكنة أو محرّكة ومع التجرّد منها ، فهذه اثنتا عشرة والضم والفتح مع إسكان الباء وضمّ الحرفين مع التشديد والتخفيف.

حرف السين

(السين المفردة)
حرف يختص بالمضارع ، ويُخلّصه للاستقبال كقول حسّان : 
	112 ـ وقال ساُعطي الراية اليوم صارماً
 
	
	كَمِيّاً محبّاً للإله موالياً (1)
 


ومعنى قول المعربين فيها : «حرف تنفيس» ، حرف توسيع ، وذلك أنها نقلت المضارع من الزمن الضيق ـ وهو الحال ـ إلى الزمن الواسع وهو الاستقبال ، وأوضح من عبارتهم قول الزمخشري وغيره : «حرف استقبال».
(سَوْفَ)
مرادفة للسين أو أوسع منها ، على خلاف في ذلك ، وكأنّ القائل بذلك نظر إلى أن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى ، وليس بمطّرد ، ويقال فيها : «سف» بحذف الوسط ، و «سو» بحذف الأخير ، و «سي» بحذفه وقلب الوسط ياء مبالغة في التخفيف حكاها صاحب المحكم.
__________________
1 ـ الإشارد : 37.

وتنفرد عن السين بدخول اللام عليها ، نحو : (وَلَسَوْفَ يُعطِيكَ رَبُّكَ فَتَرضى) (الضحى / 5) وبأنها قد تفصل بالفعل الملغى ، كقول زهير بن أبي سلمى : 
	113 ـ وماأدريوسوفَ إخالُ أدري
 
	
	أقومٌ آلُ حِصن أم نساء؟ (1)
 


(سواء)
تكون بمعنى : «مُستو» فتقصر مع الكسر ، نحو : (مَكاناً سِوىً) (طه / 58) وقد تمدُّ مع الفتح ، نحو : «مررتُ برجل سواء والعدمُ» ، وبمعنى : الوسط ، وبمعنى : التام فتمدّ فيهما مع الفتح ، نحو قوله تعالى : (في سَواء الجَحيمِ) (الصافات / 55) وقولك : «هذا درهمٌ سواء». وبمعنى : القصد فتقصر مع الكسر وهو أغرب معانيها كقول قيس بن الخطيم : 
	114 ـ فلأصرِفَنَّ سِوى حُذيفةَ مِدْحَتي
 
	
	لفَتى العَشيّ وفارس الأحزاب (2)
 


ذكره ابن الشجري ، وبمعنى : «مكان» أو «غير» على خلاف في ذلك ، فتمدّ مع الفتح وتقصر مع الضمّ ويجوز الوجهان مع الكسر ، وتقع هذه صفة واستثناء كما تقع «غير» ، وهو عند الزجاجي وابن مالك كـ «غير» في المعنى والتصرف ، فتقول : «جاءني سواك» بالرفع على الفاعلية ، و «رأيتُ سواك» بالنصب على المفعولية و «ما جاءني أحد سواك» بالنصب والرفع وهو الأرجح ، وعند سيبويه والجمهور أنها ظرف مكان ملازم للنصب ، لا يخرج عن ذلك إلاّ في الضرورة.
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/130.
2 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 3/220.

تنبيه
يخبر بـ «سواء» التي بمعنى «مستو» عن الواحد ، نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «فليكن أمرالناس عندك في الحق سواء» (1) وما فوقه ، نحو قول كعب بن مالك : 
	115 ـ ليسا سواء وشَتّى بين أمرهما
 
	
	حزب الإله وأهل الشرك والنصب (2)
 


وقوله تعالى : (لَيْسُوا سَواء) (آل عمران /113) ؛ لأنها في الأصل مصدر بمعنى الاستواء ، وقد اُجيز في قوله تعالى : (سَواء عَلَيْهِمْ أأنْذَرتَهُم أمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) (البقرة / 6) كونها خبراً عما قبلها أو عما بعدها أو مبتدأ ، وما بعدها فاعل على الأول ومبتدأ على الثاني وخبر على الثالث.

(سيّ)
من «لا سيّما» اسم بمنزلة «مثل» وزناً ومعنىً ، وعينه في الأصل واو وتثنيته «سيّان» ، نحو قول أبو دهبل الجمحي في مدح الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : 
	116 ـ عَقَمَ النساء فلا يلدن شبيهه
 
	
	إن النساء بمثله عُقْم
 

	متهلّل نعم بلا متباعد
 
	
	سيان منه الوَفْر والعدم (3)
 


وتستغني حينئذ عن الإضافة كما استغنت عنها «مثل» في قوله (4) :

__________________
1 ـ نهج البلاغة : ك 59/1043.
2 ـ السيرة النبوية : 3/ 170.
3 ـ مناقب ابن شهر آشوب : 1/168.
4 ـ قال السيوطي : هو لعبد الرحمن بن حسان وقيل : لكعب بن مالك. شرح شواهد المغني : 1/178.

	117 ـ مَنْ يَفْعلِ الحسنات الله يشكرها
 
	
	والشرُ بالشر عندالله مثلانِ
 


واستغنوا بتثنيته عن تثنية «سواء» فلم يقولوا : «سواءان» إلاّ شاذاً.
وتشديد يائه ودخول «لا» عليه ودخول الواو على «لا» واجب وذهب ثعلب إلى أنّ من استعمله على خلاف ذلك فهو مخطئ.
وذكر غيره أنّه قد يخفّف ، وقد تحذف الواو كقوله (1) : 
	118 ـ فِهْ بالعقود وبالأيمان لاسيَما
 
	
	عَقْدٌ وفاء به من أعظم القُرَب
 


وهي عندالفارسي نصب على الحال ، فإذا قيل : «قاموا لاسيما زيد» فالناصب «قام» ، ولو كان كما ذكر لامتنع دخول الواو ، ولوجب تكرار «لا» كما تقول : «رأيت زيداً لا مثلَ عمرو ولا مثلَ خالد» وعند غيره هو اسم لـ «لا» التبرئة ، ويجوز في الاسم الذي بعدها الجر والرفع مطلقاً ، والنصب أيضاً إذا كان نكرة ، والجر أرجحها ، وهو على الإضافة ، و «ما» زائدة بينهما ، والرفع على أنه خبر لمضمر محذوف و «ما» موصولة أو نكرة موصوفة بالجملة.
ويضعفه في نحو : «ولا سيَّما زيدٌ» حذفُ العائد المرفوع مع عدم الطول ، وإطلاق «ما» على من يعقل ، وعلى الوجهين ففتحة «سيّ» إعراب؛ لأنه مضاف ، والنصب على التمييز و «ما» كافة عن الإضافة ، والفتحة بناء مثلها في «لا رجلَ» وأما انتصاب المعرفة نحو : «ولا سيّما زيداً» فمنعه الجمهور ، وقال ابن الدهّان : لا أعرف له وجهاً. ووجّهه بعضهم بأنّ «ما» كافة وأنّ «لا سيّما» نزلت منزلة «إلاّ» في الاستثناء ، ورُدّ بأن المستثنى مخرج ، وما بعدها داخل من باب أولى ، واُجيب بأنه مخرج مما أفهمه الكلام السابق من مساواته لما قبلها ، وعلى هذا فيكون استثناء منقطعاً.
__________________
1 ـ لم يسم قائله شرح أبيات مغني اللبيب : 3/219.
حرف العين
(عدا)
مثل «خلا» ، فيما ذكرناه من القسمين ، وفي حكمها مع «ما» والخلاف في ذلك.

(عسى)

فعل معناه التَّرجِّي في المحبوب والإشفاق في المكروه ، نحو قوله تعالى : (فَاُؤلئكَ عَسَى الله أنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ) (النساء / 99) وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) وقت الشورى : «عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تُنتضى فيه السيوف وتخان فيه العهود» (1).
وتستعمل على أوجه :

أحدها : أن يقال : «عسى زيدٌ أن يقوم» واختلف في إعرابه على أقوال :

الأول : ـ وهو قول الجمهور ـ أنّه مثل «كان زيد يقوم» واستشكل بأن الخبر
__________________
1 ـ نهج البلاغة : ط 139/427.

في تأويل المصدر ، والمخبر عنه ذات ، ولا يكون الحدث عين الذات ، واُجيب بأنه من باب «زيد عدل» أو على تقدير مضاف : إمّا قبل الاسم ، أي : عسى أمر زيد القيام ، أو قبل الخبر أي : عسى زيد صاحب القيام.
الثاني : أنها فعل متعد بمنزلة «قاربَ» معنىً وعملاً أو قاصر بمنزلة «قَرُبَ من أن يفعل» وحُذفَ الجارُّ توسعاً ، وهذا مذهب سيبويه والمبرّد.
الثالث : أنها فعل قاصر بمنزلة «قَرُبَ» ، و «أن» والفعل بدل اشتمال من فاعلها وهو مذهب الكوفيين. ويردُّه أنه حينئذ يكون بدلاً لازماً تتوقف عليه فائدة الكلام ، وليس هذا شأن البدل.
الرابع : أنها فعل ناقص و «أنْ» والفعل بدل اشتمال وأنّ هذا البدل سدَّ مسدّ الجزأين كما سد مسد المفعولين في قراءة حمزة : (وَلاتَحْسَبَنَّ الّذينَ كَفَرُوا أنّما نُمْلي لَهُمْ خَيرٌ) (آل عمران / 178). بالخطاب ، واختاره ابن مالك.
الاستعمال الثاني : أن تسند إلى «أنْ» والفعل ، فتكون فعلاً تاماً ، وقال ابن مالك : عندي أنها ناقصة أبداً ، ولكن سدَّتْ «أنْ» وصلتها في هذه الحالة مسدَّ الجزأين.

الثالث والرابع والخامس : أن يأتي بعدها المضارع المجرد أو المقرون بالسين أو الاسم المفرد. والأول قليل كقول هدبة بن خشرم : 
	119 ـ عسى الكربُ الذي أمسيتَ فيه
 
	
	يكون وراءه فَرج قريبُ (1)
 


والثالث : أقلُّ كقوله (2) :

__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/443.
2 ـ لم يسم قائله ، شرح شواهد المغني : 1/445.
	120 ـ أكثرتَ في العذل مُلحّاً دائماً
 
	
	لا تُكثِرَنْ إنّي عسيت صائما
 


كذا قالوا ، والصّواب : أنه مما حذف فيه الخبر ، أي : أكون صائماً ؛ لأن في ذلك إبقاء لها على الاستعمال الأصلي.
والثاني : نادرٌ جداً كقول قسام بن رواحة : 
	121 ـ عسى طيّئ من طيئ بعدَ هذه
 
	
	ستُطفِئ غُلاّتِ الكُلَى والجَوانِحِ (1)
 


و «عسى» فيهنّ فعل ناقص بلا إشكال.
السادس : أن يقال : «عساي ، وعساك ، وعساه» وهو قليل ، وفيه ثلاثة مذاهب :

أحدها : أنها اُجريت مُجرى «لعل» في نصب الاسم ورفع الخبر ، قاله سيبويه.
الثاني : أنها باقية على عملها ولكن استعير ضمير النصب مكان ضمير الرفع ، قاله الأخفش ، ويرده أن إنابة ضمير عن ضمير إنما ثبت في المنفصل ، نحو : «ما أنا كأنت».
الثالث : أنها باقية على عملها ولكن قلب الكلام ، فجعل المخبر عنه خبراً وبالعكس ، قاله المبرّد والفارسي ومدّعاهما أن الإعراب قلب والمعنى بحاله.
السابع : «عسى زيدٌ قائم» حكاه ثعلب ، ويتخرج هذا على أنها ناقصة ، وأن اسمها ضمير الشأن ، والجملة الاسمية الخبر.

تنبيه
إذا قيل : «زيدٌ عسى أن يقوم» احتمل نقصان «عسى» على تقدير تحمّلها

__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/445.
الضمير ، وتمامها على تقدير خلوها منه ، ونظير هذا المثال : قول أميرالمؤمنين عليه السلام : «فإن المدبر عسى أن تزلّ به إحدى قائمتيه» (1) وإذا قلت : عسى أن يقوم زيد» احتمل الوجهين أيضاً ، ولكن يكون الإضمار في «يقوم» لا في «عسى» أللهم إلاّ أن تقدر العاملين تنازعا «زيداً» فيحتمل الإضمار في «عسى» على إعمال الثاني. ونظيره : قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لايعدوه» (2) وإذا قلت : «عسى أن يضرب زيدٌ عمراً» فلا يجوز كون «زيد» اسم «عسى» لئلا يلزم الفصل بين صلة «أن» ومعمولها وهو «عمراً» بالأجنبي وهو «زيد» ونظيره : قوله تعالى : (عَسى أنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً) (الإسراء/ 79).

(عَلُ)
اسمٌ بمعنى «فوق» والتزموا فيه أمرين :

أحدهما : استعماله مجروراً بـ «من» والثاني : استعماله غيرَ مضاف ، فلا يقال : «أخذتُهُ من عل السطح» كما يقال : «من علوه» وأمّا قوله (3) : 
	122 ـ يارُبَّ يوم لي لا اُظَلَّلُه
 
	
	أرمَضُ من تحتُ وأضحي من عَلُهْ
 


فالهاء للسكت؛ بدليل أنه مبنى ، ولا وجه لبنائه لوكان مضافاً.

ومتى اُريد به المعرفة كان مبنياً على الضم كما في هذا البيت؛ إذ المراد فوقية نفسه لافوقية مطلقة ، والمعنى : أنه تُصيبه الرّمضاء من تحته وحَرُّالشّمس من فوقه.
__________________
1 ـ نهج البلاغة : ط 99/295.
2 ـ نهج البلاغة : ط 98/ 292.
3 ـ نسب إلى أبي الهجنجل وأبي ثروان. شرح شواهد المغني : 1/448. ونسبه البغدادي إلى الأوّل ، شرح أبيات مغني اللبيب : 3/356.
ومثله : قول حسان : 
	123 ـ شهدتُ بإذن الله أن محمّداً
 
	
	رسول الذي فوق السماوات من علُ (1)
 


ومتى اُريد به النّكرة كان معرباً كقول امرئ القيس : 
	124 ـ مِكَرٍّ مِفَرٍّ مقبل مدبر معاً
 
	
	كجُلمود صَخْرحَطَّهُ السَّيْلُ من علِ (2)
 


إذ المراد تشبيه الفرس في سرعته بجلمود انحطّ من مكان ما عال ، لامن علو مخصوص.

(عَلّ) بلام مشددة مفتوحة أو مكسورة
لغة في «لعلّ» ، نحو قول الأضبط بن قريع : 
	125 ـ لاتُهينَ الفقيرَ علّك أن
 
	
	تَركَع يوماً والدّهرُ قد رفعه (3)
 


(على)
على وجهين :

أحدهما : أن تكون حرفاً ، ولها تسعة معان :

أحدها : الاستعلاء ، إمّا على المجرور وهوالغالب ، نحو : (وَعَلَيْها وَعَلَى الفُلكِ تُحْمَلُونَ) (المؤمنون /22) أو على ما يقرب منه ، نحو قوله تعالى : (أو أجِدُ عَلَى النّارِ هُدىً) (طه/10) وقول عبيدالله بن الحرّ الجعفي في رثاء الإمام الحسين (عليه السلام)
__________________
1 ـ ديوان حسان بن ثابت : 305.
2 ـ شرح شواهد المغني : 1/451.
3 ـ شرح شواهد المغني : 1/453.
وأصحابه : 
	126 ـ وقفتُ على أجداثِهم ومحالهم
 
	
	فكادَ الحشى ينقض والعين ساجِمَه (1)
 


وقد يكون الاستعلاء معنوياً ، نحو قوله تعالى : (وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ) (الشعراء /14) وقول زينب الكبرى «يا محمداه ، يا محمداه ، صلّى عليك ملائكة السماء ، هذا الحسين بالعراء» (2).
الثاني : المصاحبة كـ «مع» ، نحو : (وآتَى المالَ عَلى حُبِّهِ) (البقرة /177).
الثالث : المجاوزة كـ «عن» كقول القُحَيف بن خمير العُقيلي : 
	127 ـ إذا رَضِيتْ عليَّ بنو قُشير
 
	
	لَعمرُالله أعجبني رِضاها (3)
 


أي : عنِّي ، ويحتمل أن «رضيَ» ضُمِّنَ معنى «عطف».
الرابع : التعليل كاللام ، نحو : (وَلِتُكَبّرُوا الله عَلى ما هَداكُم) (البقرة /185) أي : لهدايته إياكم.
الخامس : الظرفية كـ «في» ، نحو : (وَدَخَلَ الْمَدِينَة عَلى حِينِ غَفْلَة) (القصص /15).
السادس : موافقة «من» ، نحو : (الّذينَ إذااكْتالُواعَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ) (المطفّفين /2).
السابع : موافقة الباء ، نحو : (حَقِيقٌ عَلى أنْ لا أقُولَ عَلَى الله إلاّ الحَقَّ) (الأعراف / 105).
__________________
1 ـ أدب الطف : 1/98.
2 ـ تاريخ الطبري : 5/458.
3 ـ شرح شواهد المغني : 1/416.
الثامن : أن تكون زائدة للتعويض أو لغيره.
فالأول كقوله (1) : 
	128 ـ إنَّ الكَريم وأبيكَ يَعْتمِلْ
 
	
	إنْ لَمْ يَجِدْ يوماً على مَنْ يتّكلْ
 


أي : من يتكل عليه ، فحذف «عليه» وزاد «على» قبل الموصول تعويضاً له ، قاله ابن جنّي ، وقيل : المراد : إن لم يجد يوماً شيئاً ، ثم ابتدأ مستفهماً فقال : على من يتّكل؟ وكذا قيل في قوله (2) : 
	129 ـ ولا يؤاتيكَ فيما ناب من حَدَث
 
	
	إلاّ أخوثِقَة فانظر بمَن تَثقُ 
 


إن الأصل فانظر لنفسك ثم ابتدأ الاستفهام. وابن جنّي يقول في ذلك أيضاً : إن الأصل : فانظر من تثق به؛ فحذف الباء ومجرورها وزاد الباء عوضاً. وقيل : بل تمّ الكلام عند قوله : «فانظر» ثم ابتدأ مستفهما فقال : بمن تثق؟
والثاني كقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «من حلف على يمين» (3) والأصل : حلف يميناً ، قاله ابن مالك (4). وفيه نظر؛ لأن اليمين مجاز عما يتعلق بها (5).
التاسع : أن تكون للاستدراك والاضراب ، كقول أبي خراش : 
	130 ـ فوالله لا أنسى قتيلاً رزئته
 
	
	بجانب قوسي ما بقيت على الأرض
 


__________________
1 ـ لم يسم قائله. شرح أبيات مغني اللبيب : 3/245.
2 ـ قال السيوطي : ورأيت في المؤتلف والمختلف للآمدي : عزوا ذلك إلى سالم بن وابصة ، شرح شواهد المغني : 1/420.
3 ـ سنن الترمذي رقم : 1569 ـ 1570.
4 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 3/248.
5 ـ تحفة الغريب : 290.
	على أنّها تعفو الكلوم ، وإنما
 
	
	نوكّل بالأدنى ، وإن جلّ ما يمضي (1)
 


أي : على أن العادة نسيان المصائب البعيدة العهد.
وتعلُّق «على» هذه بما قبلها عند من قال به ، كتعلق «حاشا» بما قبلها عند من قال به؛ لأنها أوصلت معناه إلى ما بعدها على وجه الإضراب والإخراج ، أو هي خبر لمبتدأ محذوف ، أي : والتحقيقُ على كذا ، وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب قال : ودلّ على ذلك أن الجملة الاُولى وقعت على غير التحقيق ، ثم جيء بما هو التحقيقُ فيها.
والثاني : من وجهي على : أن تكون اسماً بمعنى «فوق» وذلك إذا دخلت عليها «مِن» كقوله (2) : 
	131 ـ غَدَتْ مِنْ عليهِ بعد ماتمَّ ظِمْؤها
 
	
	تَصِلّ وعن قَيض بِبَيداء مَجْهَلِ
 


وزاد الأخفش موضعاً آخر وهو أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمّى واحد ، نحو : (أمْسِكْ عَلَيْك زَوْجَكَ) (الأحزاب /37) ؛ لأنه لايتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل في غير باب «ظنّ وفقدَ وعدِمَ» ، لايقال : «ضربتُني» ولا «فرحت بي».
وفيه نظر؛ لأنها لو كانت اسماً في نحو هذه الآية لصحّ حلول «فوق» محلها ، ولأنها لو لزمت اسميتها لما ذُ كِر ، لزم الحكم باسمية «إلى» في نحو : (فَصُرْهُنَّ إلَيكَ) (البقرة /260) (وَاضْمُمْ إلَيك) (القصص /32).
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/421.
2 ـ نُسب إلى مزاحم بن عمرو العقيلي ومزاحم بن الحارث. شرح شواهد المغني : 1/426 ونسبه البغدادي إلى الأوّل. شرح أبيات مغني اللبيب : 3/267.
وهذا كلّه يتخرج إمّا على التعلق بمحذوف كما قيل في اللام في «سقياً لك» وإمّا على حذف مضاف ، أي : أمسك على نفسك ، واضمم إلى نفسك.

(عن)
على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تكون حرفاً جاراً وجميع ما ذكر لها عشرةُ معان :

أحدها : المجاوزة ، كقول الإمام الحسين (عليه السلام) : «يا هذا كفّ عن الغيبة فإنها إدام كلاب أهل النار» (1) وقول الكميت : 
	132 ـ وغاب نبي الله عنهم وفقده
 
	
	على الناس رُزْءٌ ما هناك مجلّل (2)
 


وقولك : «رميت السهم عن القوس». وذكر لها في هذا المثال معنى غير هذا ، وسيأتي.
الثاني : البدل ، نحو : (وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزي نفسٌ عن نَفْس شَيْئاً) (البقرة /48) وفي الحديث النبويّ : «فصومي عن اُمّكِ» (3).
الثالث : الاستعلاء ، نحو : (فَإنّما يَبْخَلُ عَنْ نَفسِهِ) (محمد /38).
الرابع : التعليل ، نحو : (وَما كانَ استِغفارُ إبراهيمَ لأبِيهِ إلا عَنْ مَوْعِدَة) (التوبة/114) (وَما نَحْنُ بِتارِكى آلِهَتنا عَنْ قَوْلِك) (هود/53) ويجوز أن يكون حالاً من ضمير «تاركي» ، أي : ما نتركها صادرينَ عن قولك ، وهو رأي
__________________
1 ـ تحف العقول : 176.
2 ـ الغدير : 2/192.
3 ـ صحيح مسلم : 2/804.
الزمخشري.

الخامس : مرادفة «بعد» ، كقوله تعالى : (عمّا قَليل لَيُصْبِحُنَّ نادِمينَ) (المؤمنون /40) (يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) (النساء / 46) بدليل أنّ في مكان آخر (مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ) (المائدة /41). وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «وكأنك عن قليل قد صِرتَ كأحدهم فأصلح مَثواك ولا تَبعْ آخرتك بدنياك» (1).
السادس : الظرفية كقول الأعشى : 
	133 ـ وآس سراةَ القوم حيث لقيتَهُم
 
	
	ولا تَكُ عن حَمْلِ الرِّباعَة وَانيا (2)
 


الرباعة : نجوم الحَمالَة ، قيل : لأن «ونى» لا يتعدّى إلاّ بـ «في» بدليل (ولاتَنِيا في ذِكري) (طه /42) والظاهر أن معنى «ونى عن كذا» : جاوزه ولم يدخل فيه ، و «ونى فيه» : دخل فيه وفتر.
السابع : مرادفة «مِنْ» ، نحو : (اُوْلئكَ الّذينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أحْسَنَ ما عَمِلُوا) (الأحقاف /16) بدليل : (فَتُقُبّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتقَبَّلْ مِنْ الآخَرِ) (المائدة /27) (رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا) (البقرة /127).
الثامن : مرادفة الباء ، نحو : (وما ينطق عَنِ الهَوى) (النجم / 3) والظاهر أنها على حقيقتها ، وأن المعنى : وما يصدر قوله عن هوى.

التاسع : الاستعانة ، قاله ابن مالك ، ومثَّله بـ «رَمَيْتُ عن القوس» ؛ لأنهم يقولون أيضاً : رميتُ بالقوس.
العاشر : أن تكون زائدة للتعويض من اُخرى محذوفة ، كقول زيد بن رزين :

__________________
1 ـ نهج البلاغة : ك 31/ 910.
2 ـ شرح شواهد المغني : 1/434.
	134 ـ أتَجزَعُ أنْ نفسٌ أتاها حِمامُها
 
	
	فهلاّ التي عن بين جنبيكَ تَدْفَعُ (1)
 


قال ابن جني : أراد : فهلا تدفع عن التي بين جنبيك ، فحذفت «عن» من أول الموصول ، وزيدت بعده.
الوجه الثاني : أن تكون حرفاً مصدريّاً ، وذلك أن بني تميم يقولون في نحو : «أعجبني أن تفعلَ» : عن تفعلَ ، وكذا يفعلون في «أنّ» المشددة ، فيقولون : أشهد عنَّ محمّداً رسولُ الله ، وتسمى عنعنة تميم.
الثالث : أن تكون اسماً بمعنى «جانب» وذلك يتعين في ثلاثة مواضع :

أحدها : أن يدخل عليها «منْ» وهو كثير كقول قطري بن الفجاءة : 
	135 ـ فَلَقَد أراني للرّماحِ دَريئةً
 
	
	من عن يَميني مرّةً وأمامي (2)
 


و «من» الداخلةُ على «عن» زائدة عند ابن مالك ، ولابتداء الغاية عند غيره ، قالوا : فإذا قيل : «قعدتُ عن يمينه» فالمعنى : في جانب يمينه ، وذلك محتمل للملاصقة ولخلافها ، فإن جئت بـ «من» تعين كون القعود ملاصقاً لأول الناحية.

الثاني : أن يدخل عليها «على» ، وذلك نادر ، والمحفوظ منه بيتٌ واحد وهو قوله(237) : 
	136 ـ على عن يميني مرَّت الطّير سُنّحاً
 
	
	وكيف سُنُوح واليمين قَطِيعُ
 


الثالث : أن يكون مجرورها وفاعل متعلّقها ضميرين لمسمّى واحد ، قاله الأخفش ، وذلك كقول امرئ القيس :

__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/436.
2 ـ شرح شواهد المغني : 1/438.
3 ـ لم يسم قائله. شرح أبيات مغني اللبيب : 3/314.
	137 ـ دَعْ عنكَ نَهْباً صِيحَ في حَجَراتِهِ
 
	
	ولكن حَدِيثاً ما حديثُ الرّواحِلِ (1)
 


وذلك لئلا يؤدي إلى تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل ، وقد تقدم الجواب عن هذا.

(عند)
اسم للحضور الحسّي ، نحو : (فَلَمّا رآهُ مُسْتَقِرّاً عِنْدَهُ) (النمل /40) والمعنوي ، نحو : (قالَ الّذي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتابِ) (النمل /40) وللقرب كذلك ، نحو قوله تعالى : (عِنْدَ سِدْرَةِ المُنتَهى عِنْدَها جَنَّةُ المَأوى) (النجم/14 و 15) ونحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام)في ذكر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «وأكرم لديك نُزُلَه وشَرّف عندك مَنزلَته» (2).
وكسر فائها أكثر من ضمها وفتحها ، ولا تقع إلاّ ظرفاً أو مجرورة بـ «من».
تنبيهان
الأول : قولنا : «عند» اسم للحضور ، موافق لعبارة ابن مالك ، والصواب : اسم لمكان الحضور ، فإنها ظرف لا مصدر. وتأتي أيضاً لزمانه كقول الكميت في مدح آل البيت : 
	138 ـ لاهُمْ مفاريح عند نوبتهم
 
	
	ولا مَجازيع إن هُم نُكبوا (3)
 


الثاني : تعاقب «عند» كلمتان :

__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/ 440.
2 ـ نهج البلاغة : ط 105/315.
3 ـ شرح الهاشميات : 62.
«لدى» مطلقاً كقوله تعالى : (وَأنْذِرهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إذالقُلُوبُ لَدَى الْحَناجِرِ كاظِمينَ) (غافر /18) و «لدن» إذا كان المحل ، محل ابتداء غاية كقول أبي طالب (عليه السلام)في مدح الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : 
	139 ـ أنت السعيد من السعود تكَنَّفتك الأسعد
 
	
	من لدن آدم لم يزل فيناوصي مرشد
 


وقد اجتمعتا في قوله تعالى : (آتيناه رَحمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً) (الكهف / 65).
ويفترقن من وجه ثان ، وهو أنّ «لدن» لا تكون إلاّ فضلة ، بخلافهما ، بدليل : (وَلَدَينا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالحَقِّ) (المؤمنون /62) (وَعِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ) (ق /4). وثالث ، وهو أن جرّها بـ «من» أكثر من نصبها ، حتى أنها لم تجي في التنزيل منصوبة ، وجرُّ «عند» كثير ، وجرُّ «لدى» ممتنعٌ. ورابع ، وهو أنهما معربان وهي مبنيّة في لغة الأكثرين. وخامس ، وهو أنها قد تضاف للجملة كقوله (1) : 
	140 ـ لَزِمْنالَدُنْ سَالَمتمونا وِفاقَكم
 
	
	فلا يَكُ منكم للخِلاف جُنُوحُ
 


وسادس ، وهو أنها قد لا تضاف ، وذلك أنهم حكوا في «غدوة» الواقعة بعدها الجرّ بالإضافة ، والنصب على التمييز ، والرفع بإضمار «كان» تامة.
ثم اعلم أن «عند» أمكن من «لدى» من وجهين :

أحدهما : أنها تكون ظرفاً للأعيان والمعاني كقول أميرالمؤمنين عليه السلام :

__________________
1 ـ توحيد الصدوق : 158.
2 ـ شرح شواهد المغني : 2/836. شرح أبيات مغني اللبيب : 6/286. لم يسم قائله.
«وعندي السيف الذي أعضضته بجدك وخالك وأخيك في مقام واحد» (1) و «فاسألوني فإن عندي علم الأولين والآخرين» (2). ويمتنع ذلك في «لدى» ذكره ابن الشجري في أماليه ومبرمان في حواشيه.
الثاني : أنك تقول : «عندي مال» وإن كان غائباً ، ولا تقول : «لديّ مال» إلاّ إذا كان حاضراً.

(عَوْضُ)
ظرفٌ لاستغراق المستقبل مثل «أبداً» ، إلا أنه مختص بالنفي ، وهو معرب إن اُضيف ، كقولهم : «لا أفعلُهُ عوضَ العائضين» مبني إن لم يضف ، وبناؤه إما على الضم كـ «قبلُ» أو على الكسر كـ «أمسِ» أو على الفتح كـ «أينَ».
__________________
1 ـ نهج البلاغة : ك 64/1055.
2 ـ مناقب ابن شهر آشوب : 2/38.
حرف الغين
(غير)
اسم ملازم للإضافة في المعنى ، ويجوز أن يُقطع عنها لفظاً إن فهم معناه وتقدمت عليها كلمة «ليس». وقولهم : «لا غير» لحن (1) ، ويقال : «قبضتُ عشرةً ليس غيرُها» برفع «غير» على حذف الخبر ، أي : مقبوضاً ، وبنصبها على إضمار الاسم ، أي : ليس المقبوضُ غيرها و «ليس غيرَ» بالفتح من غير تنوين على إضمار الاسم أيضاً وحذف المضاف إليه لفظاً ونية ثبوته كقراءة بعضهم : (لله الأمرُ مِنْ قَبْل ومِنْ بَعْد) (الرّوم /4) بالكسر من غير تنوين ، أي : من قبل الغَلَب ومن بعده ، و «ليس غيرُ» بالضم من غير تنوين ، فقال المبرد والمتأخرون : إنها ضمة بناء ، لاإعراب ، وإن «غير» شبهت بالغايات كـ «قبلُ وبعدُ». فعلى هذا يحتمل أن يكون اسماً وأن يكون خبراً ، وقال الأخفش : ضمة إعراب لا بناء؛ لأنه ليس باسم زمان كـ «قبل وبعد» ولامكان كـ «فوق وتحت» وإنما هو بمنزلة «كل وبعض» وعلى هذا
__________________
1 ـ استعمل ابن هشام في المغني «لا غير» في مواضع من كلامه. منها : في حرف اللام ، مبحث «لا» ومنها مبحث «هل» وفي غير الباب الأول مراراً.
فهو الاسم ، وحذف الخبر. وقال ابن خروف : يحتمل الوجهين. و «ليس غيراً» بالفتح والتنوين ، و «ليس غيرٌ» بالضم والتنوين ، وعليهما فالحركة إعرابية؛ لأن التنوين إما للتمكين فلا يلحق إلا المعربات ، وإما للتعويض ، فكأنّ المضاف إليه مذكور.
ولا تتعرف «غير» بالإضافة ، لشدة إبهامها.
وتستعمل «غير» المضافة لفظاً على وجهين :

أحدهما : وهو الأصل : أن تكون صفة للنكرة ، نحو قوله تعالى : (نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الّذي كُـنّا نَعْمَلُ) (فاطر /37) وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «وكلّ عزيز غيرهُ ذليل» (1) أو لمعرفة قريبة منها ، نحو : (صِراطَ الّذينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِالمَغضُوبِ عَلَيْهِمْ) (الفاتحة /7)؛ لأن المعرّفَ الجنسي قريبٌ من النكرة ، ولأن «غيراً» إذا وقعت بين ضدين ضعف إبهامها ، حتى زعم ابن السراج أنها حينئذ تتعرف ، ويردُّه الآية الاُولى.
والثاني : أن تكون استثناء ، فتعرب بإعراب الاسم التالي «إلا» في ذلك الكلام ، فتقول : «جاء القومُ غيرَ زيد» بالنصب ، و «ما جاءني أحدٌ غير زيد» بالنصب والرفع ، وقال تعالى : (لايَسْتَوِي القاعِدُونَ مِنَ المُـؤمنينَ غَيْرَ اُولي الضَّرر) (النساء /95) يقرأ برفع «غير» إما على أنه صفة لـ «القاعدون» ؛ لأنهم جنس ، وإما على أنه استثناء واُبدل على حدّ (ما فَعَلُوهُ إلاّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ) (النساء /66) ويؤيده قراءة النصب.

وانتصابُ «غير» في الاستثناء عن تمام الكلام عند المغاربة كانتصاب الاسم
__________________
1 ـ نهج البلاغة : ط 64/ 155.
بعد «إلا» عندهم ، وعلى الحالية عندالفارسي ، وعلى التشبيه بظرف المكان عند جماعة.
ويجوز بناؤها على الفتح إذا اُضيفت إلى مبني كقول أبي قبيس بن رفاعة : 
	141 ـ لم يمنع الشربَ منهاغيرأن نطقت
 
	
	حمامةٌ في غُصُون ذاتِ أوقالِ (1)
 


__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/458.
حرف الفاء

الفاء المفردة : حرف مهمل ويرد على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تكون عاطفة ، وتفيد ثلاثة اُمور :

الأول : الترتيب ، وهو نوعان : معنوي كقول حسان : 
	142 ـ هَجَوْتَ محمّداً فأجبتُ عنه
 
	
	وعند الله في ذاك الجزاء (1)
 


وذكري ، وهو عطف مفصّل على مجمل ، نحو : (فَقَد سَألُوا موسى أكْبَرَ منْ ذلِك فَقالُوا أرِنَا الله جَهْرَةً) (النساء / 153).
الثاني : التعقيبُ وهو في كل شيء بحسبه ، ألا ترى أنه يقال : «تزوّجَ فلان فوُلد لهُ» إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل ، وإن كانت متطاولة؟ وقال الله تعالى : (ألَم تَرَ أنّ اللّهَ أنْزَلَ مِنَ السّماء ماء فَتُصْبِحُ الأرضُ مُخْضَرّةً) (الحج /63) وقيل : الفاء في هذه الآية للسببية ، وفاء السببية لا تستلزم التعقيب. بدليل صحة قولك : «إن يُسلم فهو يدخل الجنة» ومعلوم ما بينهما من المهلة ، وقيل : تقع الفاء تارة بمعنى
__________________
1 ـ شرح شواهد أشعار العرب : 103.
«ثُمّ» ومنه الآية ، وقوله تعالى : (ثُمَّ خَلَقْنا النُّطفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَة فَخَلَقْنَا المُضغَةَ عِظاماً فَكَسَوْناَ العِظامَ لَحْماً) (المؤمنون /14) فالفاءات بمعنى «ثُمّ» ، لتراخي معطوفاتها ، وتارة بمعنى الواو ، كقول امرئ القيس : 
	143 ـ قفانبكِ من ذكرى حبَيب ومنزل
 
	
	بِسِقْطِ اللّوى بينَ الدّخُولِ فحوملِ (1)
 


وزعم الأصمعيُّ أن الصواب : روايته بالواو. لأنه لايجوز «جلست بين زيد فعمرو» واُجيب بأن التقدير : بين مواضع الدخول فمواضع حومل ، كما يجوز «جلستُ بين العلماء فالزّهاد».
الثالث : السببية ، وذلك غالبٌ في العاطفة جملة أو صفة ، فالأول ، نحو : (فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ) (القصص /15) والثاني ، نحو : (لآكِلُونَ مِنْ شَجر مِنْ زَقُّوم فَمالِئونَ مِنْها البُطُونَ فَشاربُونَ عَلَيهِ مِنْ الحَمِيمِ) (الواقعة 52 ـ 54) وقد تجي في ذلك لمجرد الترتيب نحو : (فَراغَ إلى أهْلِهِ فَجاء بِعِجْل سمين فَقَرّبَهُ إلَيْهِمْ) (الذاريات /26 و 27).
الثاني من أوجه الفاء : أن تكون رابطة للجواب ، وذلك حيث لايصلح لأن يكون شرطاً ، وهو منحصر في ستّ مسائل :

إحداها : أن يكون الجوابُ جملة اسمية ، نحو قوله تعالى : (وَإنْ يَمْسَسْكَ بِخَير فَهُوَ عَلى كُلّ شَيء قَديرٌ) (الأنعام /17) وقول الكميت في آل البيت : 
	144 ـ فإن هي لم تَصْلُح لقومِ سِواهم
 
	
	فإنّ ذوي القربى أحق وأقرب (2)
 


الثانية : أن تكون فعلية كالاسمية ، وهي التي فعلها جامد ، نحو : (وَمَن يَكُنِ
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/463.
2 ـ شرح الهاشميات : 43. والضمير (هي) يرجع إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم إلى الإسلام.
الشّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساء قَرِيناً) (النساء /38).
الثالثة : أن يكون فعلها إنشائياً نحو قوله تعالى : (إنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ الله) (آل عمران /31) وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «فإن كان لابد من العصبية فليكن تعصّبكم لمكارم الخصال» (1) ونحو : «إنْ قام زيد فوالله لأقومنَّ» و «إنْ لم يتُبْ زيد فيا خُسرَه رجُلا».
الرابعة : أن يكون فعلها ماضياً لفظاً ومعنىً ، إما حقيقة ، نحو : (إنْ يَسْرِقْ فَقَد سَرَقَ أخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ) (يوسف /77) ، وإما مجازاً ، نحو : (وَمَنْ جاء بالسّيّئةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ في النّار) (النمل /90) نزّل هذا الفعل لتحقق وقوعه منزلة ما وقع.
الخامسة : أن تقترن بحرف استقبال ، نحو : (وما يَفْعَلُوا مِنْ خَير فَلَنْ يُكْفَرُوهُ) (آل عمران /115).
السادسة : أن تقترن بحرف له الصّدر كقول ربيعة بن مقروم : 
	145 ـ فإنْ أهلِكْ فذي لَهَب لظاهُ
 
	
	عليّ يكادُ يلتهبُ التهابا (2)
 


لما عرفت من أن «رُبّ» مقدرة ، وأنها لها الصدر.
واعلم أن «إذا» الفجائية قد تنوب عن الفاء ، نحو : (وَإنْ تُصِبْهُمْ سَيّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أيديهِم إذا هُمْ يَقْنَطونَ) (الروم /36) وأن الفاء قد تحذف في الضرورة كقوله (3) : 
	146 ـ مَنْ يَفعلِ الحسنات الله يشكُرها
 
	
	والشرّ بالشرّ عند الله مثلانِ
 


__________________
1 ـ نهج البلاغة : ط 234/799.
2 ـ شرح شواهد المغني : 1/ 466.
3 ـ تقدم برقم 117.
وقال ابن مالك : يجوز في النثر نادراً ، ومنه حديث اللّقطة : «فإنْ جاء صاحبُها وإلا استمتعْ بها» (1).
تنبيه
كما تربط الفاء الجواب بشرطه كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط ، وذلك في نحو «الذي يأتيني فله درهم» وبدخولها فهم ما أراده المتكلّم من ترتّبِ لزوم الدرهم على الإتيان ، ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره.
الثالث : أن تكون زائدة وهذا لايثبته سيبويه ، وأجاز الأخفش زيادتها في الخبر مطلقاً ، وحكي : «أخُوكَ فوجد» وقيد الفراء والأعلم وجماعة الجواز بكون الخبر أمراً أو نهياً ، فالأمر ، نحو : (هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ) (ص /57) والنهي ، نحو : «زيدٌ فلا تضربه» ، وتأوّل المانعون الآية على أن الخبر «حميم» وما بينهما معترض ، أو هذا منصوب بمحذوف يفسره «فليذوقوه» وعلى هذا فـ «حميم» بتقدير : هو حميم. ومن زيادتها قوله (2) : 
	147 ـ لما اتّقى بيد عظيم جرمها
 
	
	فتركتُ ضاحيَ جلدِها يتذبذب
 


لأن الفاء لا تدخل في جواب «لما» خلافاً لابن مالك.

مسألة
الفاء في نحو : (بَل الله فاعْبُد) (الزمر /66) جواب لـ «أمّا» مقدرة عند بعضهم وفيه إجحاف ، وزائدة عندالفارسي وفيه بُعد ، وعاطفة عند غيره ، والأصل :

__________________
1 ـ صحيح البخاري : 3/166.
2 ـ شرح شواهد المغني : 1/473 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 4/54. لم يسم قائله.
تنبّه فاعبدالله ، ثم حذف «تنبّه» وقدم المنصوب على الفاء إصلاحاً للفظ كيلا تقع الفاء صدراً.

مسألة
الفاء في نحو : «خرجتُ فإذا الأسدُ» زائدة لازمة عند الفارسي والمازنيو جماعة ، وعاطفة عند مبرمان وأبي الفتح ، وللسببية المحضة كفاء الجواب عند أبي اسحاق ، ويجب أن يحمل على ذلك مثل : (إنّا أعْطَيْناكَ الكَوثَرَ فَصَلّ لِرَبّكَ) (الكوثر /1 و 2)؛ إذ لايعطف الإنشاء على الخبر ولا العكس ، ولا يحسن إسقاطُها ليسهل دعوى زيادتها.

مسألة
(أيُحِبُّ أحَدُكُمْ أنْ يَأكُلَ لَحْمَ أخيهِ مَيتاً فَكَرِهْتُمُوهُ) (الحجرات /12) قدر أنهم قالوا بعد الاستفهام : لا ، فقيل لهم : فهذا كرهتموه ، يعني والغيبة مثله فاكرهوها ، ثم حذف المبتدأ وهو «هذا» وقال الفارسي : التقدير : فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة ، وضعفه ابن الشجري بأن فيه حذف الموصول ـ وهو «ما» المصدرية ـ دون صلتها ، وذلك رديء ، وجملة (واتّقُوا الله) (الحجرات /12) عطف على (ولايَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعضاً) (الحجرات /12) على التقدير الأول ، وعلى «فاكر هوا الغيبة» على تقدير الفارسي. وبعدُ فالصواب : أن ابن الشجري لم يتأمل كلام الفارسي. فإنه قال : كأنهم قالوا في الجواب : «لا» فقيل لهم : «فكرهتموه فاكرهُوا الغيبة واتقوا الله» ، فـ «إتقوا» عطف على «فَاكْرهُوا» وإن لم يذكر كما في (اضربْ بِعصاكَ الحجر فَانْفَجَرَتْ) (البقرة /60) والمعنى : فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة وإن لم تكن «كما» مذكورة ، كما أن «ما تأتينا فتحدّثنا» معناه :

فكيف تحدثنا وإن لم تكن «كيف» مذكورة ، انتهى. وهذا يقتضي أن «كما» ليست محذوفة ، بل أن المعنى يعطيها ، فهو تفسير معنى لا تفسير إعراب.

تنبيه
قيل : الفاء تكون للاستئناف كقول جميل بن عبدالله : 
	148 ـ ألم تَسأل الرَّبعَ القَواء فَينْطِقُ
 
	
	وَهل تُخبرنْكَ اليوم بَيْداء سَمْلَقُ (1)
 


أي : فهو ينطق. لأنها لو كانت للعطف لجزم ما بعدها ، ولو كانت للسببية لنصب ، ومثله : (فَإنّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (البقرة /117) بالرفع ، أي : فهو يكون حينئذ.
والتحقيق : أن الفاء في نحوهما للعطف ، وأن المعتمد بالعطف الجملة ، لا الفعل ، وإنّما يقدر النحويون كلمة «هو» ليبينوا أن الفعل ليس المعتمد بالعطف.

(في)
حرف جر له عشرة معان :

أحدها : الظرفية ، وهي إمّا مكانية كقول حسان في رثاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : 
	149 ـ أاُقيم بعدك في المدينة بينهم
 
	
	يا لهفَ نفسي ليتني لم اُولَدِ (2)
 


أو زمانية كقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : «المهدي منّا أهل البيت يصلح الله له
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/ 474.
2 ـ ديوان حسان بن ثابت : 208.
أمره في ليلة» (1) وقد اجتمعتا في قوله تعالى : (الم غُلبَت الروم في أدنَى الأرضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَبِهم سَيَغْلِبُونَ في بِضعِ سِنين) (الروم /1 ـ 4) أو مجازية ، نحو قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي القِصاصِ حياة) (البقرة /179) وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «فالموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين» (2).
الثاني : المصاحبة ، نحو : (فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ في زِينَتِهِ) (القصص /79).
الثالث : التعليل ، نحو : (فَذلِكُنَّ الّذي لُمْتُنَّني فِيهِ) (يوسف /32) وفي الحديث النبويّ : «إنّ امرأة دخلتِ النّارَ في هِرّة رَبَطَتْها» (3).
الرابع : الاستعلاء ، نحو : (وَلاُصَلّبَنّكُمْ في جُذُوعِ النَّخْل) (طه /71).
الخامس : مرادفة الباء كقول زيد الخيل : 
	150 ـ ويركبُ يومَ الرَّوع منّا فَوارس
 
	
	بَصيرونَ في طعنِ الأباهِرِ والكُلى (4)
 


السادس : مرادفة «إلى» ، نحو : (فَرَدُّوا أيْدِيَهمْ في أفواهِهِم) (إبراهيم /9).
السابع : مرادفة «من» ومثّل له بعضهم بقوله تعالى : (وَيَومَ نَبْعَثُ في كلَّ اُمّة شَهيداً) (النحل / 89). واستدل (5) عليه بقوله تعالى : (وَيَومَ نَبْعَثُ مِنْ كُلّ اُمّة شَهيداً) (النحل / 84).
الثامن : المقايسة ـ وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق ـ ، نحو : (فَما مَتاعُ الحَياةِ الدُّنيا في الآخِرَةِ إلاّ قَليلٌ) (التوبة / 38).
__________________
1 ـ كما الدين وتمام النعمة : 152.
2 ـ نهج البلاغة : ط 51/138.
3 ـ مسند أحمد : 2/507.
4 ـ شرح شواهد المغني : 1/484.
5 ـ الإتقان في علوم القرآن : 2/250.
التاسع : التعويض ، وهي الزائدة عوضاً من اُخرى محذوفة كقولك : «ضربت فيمن رغبتَ» أصله : ضربت من رغبت فيه ، أجازه ابن مالك وحده بالقياس على نحو قوله (1) : 
	151 ـ ولايؤاتيك فيمانابَ من حَدث
 
	
	إلا أخُوثِقَة فانظُر بمن تثقُ
 


على حمله على ظاهره وفيه نظر.
العاشر : التوكيد وهي الزائدة لغير التعويض ، أجازه الفارسي في الضرورة وأنشد : 
	152 ـ أنا أبو سعد إذا اللّيلُ دَجا
 
	
	يخالُ في سَوادِه يَرَنْدَجا (2)
 


وأجازه بعضهم في قوله تعالى : (وقالُوا ارْكبُوا فيها) (هود / 41).
__________________
1 ـ تقدم برقم 129.
2 ـ حُكي عن الأغاني أن البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري ، لكن أنشد بدل المصراع الثاني مصراعاً ليس فيه شاهد. شرح شواهد المغني : 1/486.
حرف القاف

(قد)

على وجهين : حرفية وستأتي ، واسمية ، وهي على وجهين :

اسم فعل وسيأتي ، واسم مرادف لـ «حسبُ» وهذه تستعمل على وجهين : مبنية وهوالغالب لشَبَهها بـ «قد» الحرفية في لفظها ولكثير من الحروف في وضعها ، ويقال في هذا : «قدْ زيد درهمٌ» بالسكون ، و «قدني» بالنون ، حرصاً على بقاء السكون؛ لأنه الأصل فيما يبنون. ومعربة وهو قليل ، يقال : «قدُ زيد درهم» بالرفع ، و «قدي درهمٌ» بغير نون.

والمستعملة اسم فعل ، مرادفة لـ «يكفي» يقال : «قد زيداً درهم ، وقدني درهم» كما يقال : «يكفي زيداً درهم ، ويكفيني درهم».
وأما الحرفية : فمختصة بالفعل المتصرف الخبري المثبت المجرد من جازم وناصب وحرف تنفيس ، وهي معه كالجزء؛ فلا تفصل منه بشيء ، إلا بالقسم
كقوله (1) : 
	153 ـ فقدْ والله بيَّنَ لي عنائي
 
	
	بَوشْكِ فراقهم صُردٌ يصيحُ
 


وسمع : «قد لعمري بتُّ ساهراً».
ولها ستّة معان :

أحدها : التوقع ، وذلك مع المضارع واضح كقولك : «قد يقدَم الغائبُ اليومَ» إذا كنت تتوقّعُ قدومه.

وأما مع الماضي فأثبته الأكثرون. قال الخليل : يقال : «قد فعل» لقوم ينتظرون الخبر ، ومنه قول المؤذن : «قد قامت الصلاة» ؛ لأن الجماعة منتظرون لذلك.
وأنكر بعضهم كونها للتوقع مع الماضي ، وقال : التوقع انتظار الوقوع ، والماضي قد وقع.
وقد تبين بما ذكرنا أن مراد المثبتين لذلك أنها تدلُّ على أن الفعل الماضي كان قبل الإخبار به مُتوقَّعاً ، لا أنه الآن متوقع ، والظاهر أنها لا تفيد التوقع أصلاً ، أما في المضارع فلأن قولك : «يقدَم الغائب» يفيد التوقع بدون «قد» ؛ إذ الظاهر من حال المخبر عن مستقبل أنّه متوقّع له ، وأما في الماضي فلأنه لو صح إثبات التوقع لها لصحّ أن يقال في «لا رجلَ» بالفتح : إنّ «لا» للاستفهام؛ لأنها لا تدخل إلا جواباً لمن قال : «هل من رجل» ونحوه ، فالذي بعد «لا» مستفهم عنه من جهة شخص آخر ، كما أن الماضي بعد «قد» متوقع كذلك ، وعبارة ابن مالك في ذلك حسنة ؛ فإنه قال : إنها تدخل على ماض متوقع ، ولم يقل : إنها تفيد التوقع ، ولم يتعرض
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/489 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 4/89. لم يسم قائله.
للتوقع في الداخلة على المضارع البتة ، وهذا هوالحق.
الثاني : تقريب الماضي من الحال ، تقول : «قام زيد» فيحتمل الماضي القريب والماضي البعيد؛ فإن قلت : «قد قام» اختصّ بالقريب ، وابتنى على إفادتها ذلك أحكام :

منها : أنها لا تدخل على «ليس وعسى ونعم وبئس» ؛ لأنهن لايفدن الزمان ، ولا يتصرفن؛ فأشبهن الاسم.
منها : وجوب دخولها عندالبصريين إلا الأخفش على الماضي الواقع حالاً إما ظاهرة؛ نحو قوله تعالى : (وَما لَنا ألاّ نُقاتِلَ في سَبيلِ الله وَقَدْ اُخرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَأبنائنا) (البقرة / 246) وقول العباس بن عبدالمطلب : 
	154 ـ نصرنا رسول الله في الحرب سبعة
 
	
	وقد فرّ مَن قد فرّ منهم وأقْشَعُوا (1)
 


أو مقدّرة ، نحو : (هذه بِضاعَتُنا رُدّتْ إلَيْنا) (يوسف / 65) وخالفهم الكوفيون والأخفش؛ فقالوا : لا يحتاج لذلك؛ لكثرة وقوعها حالاً بدون «قد» والأصل عدم التقدير ، لا سيما فيما كثر استعماله.
منها : دخول لام الابتداء في نحو : «إنّ زيداً لقد قام» وذلك؛ لأن الأصل دخولها على الاسم ، نحو : «إنَّ زيداً لقائم» وإنما دخلت على المضارع لشبهه بالاسم ، نحو : (وَإنَّ رَبّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ) (النحل / 124) فإذا قرُب الماضي من الحال أشبه المضارع الذي هو شبيه بالاسم؛ فجاز دخولها عليه.
المعنى الثالث : التقليل ، وهو ضربان : تقليل وقوع الفعل ، نحو : «قد يصدق الكذوب» ، وتقليل متعلقه ، نحو قوله تعالى : (قَد يَعْلَمُ ما أنتُمْ عَلَيهِ) (النور / 64)
__________________
1 ـ أعيان الشيعة : 1/ 279.
أي : ما هم عليه هو أقلُّ معلوماته سبحانه ، وزعم بعضهم أنها في المثالين ونحوهما للتحقيق ، وأن التقليل في المثال الأول لم يستفد من «قد» بل من قولك : «الكذوب يصدق» ، فإنه إن لم يُحمل على أن صدور ذلك منه قليل كان فاسداً؛ إذ آخر الكلام يناقض أوله. ونظيره قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «قد يزهَق الحكيم» (1).
الرابع : التكثير ، قاله سيبويه في قول الهذلي : 
	155 ـ قد أتْرُكُ القِرْن مصفرّاً أنا ملُه
 
	
	كأنَّ أثوابه مُجَّت بِفِرْصاد (2)
 


الخامس : التحقيق ، نحو قوله تعالى : (قَدْ أفْلَحَ مَنْ زَكّاها) (الشمس / 9).
وقول أبي طالب (عليه السلام) في مدح الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : 
	156 ـ لقد علِموا أنّ ابْننا لا مُكذّبٌ
 
	
	لَدَينا ولا يُعنى بقول الأباطلِ (3)
 


وقد مضى أنّ بعضهم حمل عليه قوله تعالى : (قَدْ يَعْلَمُ ما أنْتُمْ عَلَيه) (النور/ 64) وهو الأظهر.
السادس : النفي ، حكى ابن سيدة : «قد كنت في خير فتعرفه» بنصب «تعرف» وهذا غريب ، ومحمله على خلاف ما ذكر ، وهو أن يكون كقولك للكذوب : «هو رجُل صادق» ثم جاء النصب بعدها نظراً إلى المعنى.
__________________
1 ـ غرر الحكم : 2/526.
2 ـ قال السيوطي : «قال الزمخشري في شرح أبيات سيبويه : هو للهذلي وقيل : لعبيد بن الأبرص». شرح شواهد المغني 1/494 ، وقال البغدادي : «ورأيته من قصيدة لعبيد بن الأبرص الأسدي».
شرح أبيات مغني اللبيب : 4/107.
3 ـ شرح مختارات أشعار العرب : 97.
(قط)

على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تكون ظرف زمان لاستغراق ما مضى ، وهذه بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة في أفصح اللغات ، وتختص بالنفي ، كقول الفرزدق في الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام) (1) : 
	157 ـ ماقال «لا» قطّ إلاّ في تشهّده
 
	
	لولا التشهد كانت لاؤُه «نعم» (2)
 


وبنيت ؛ لتضمنها معنى «مذ وإلى» ؛ إذ المعنى : مذ أن خلق إلى الآن ، وعلى حركة ؛ لئلا يلتقي ساكنان ، وكانت الضمة تشبيهاً بالغايات ، وقد تكسر على أصل التقاء الساكنين ، وقد تتبع قافه طاءه في الضم ، وقد تخفف طاؤه مع ضمها أو إسكانها.
والثاني : أن تكون بمعنى «حسب» وهذه مفتوحة القاف ساكنة الطاء ، يقال : «قطي ، وقطْك ، وقطْ زيد درهم» كما يقال : «حسبي وحسبك وحسب زيد درهم» ، إلا أنها مبنية؛ لأنها موضوعة على حرفين ، و «حسب» معربة.
والثالث : أن تكون اسم فعل بمعنى «يكفي» فيقال : «قطني» بنون الوقاية كما يقال : «يكفيني».
ويجوز نون الوقاية على الوجه الثاني؛ حفظاً للبناء على السكون ، كما يجوز في «لدنْ ومِنْ وعَنْ» كذلك.
__________________
1 ـ نهج البلاغة : ط 27 /95.
2 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 5/ 315.
حرف الكاف

الكاف المفردة : جارة ، وغيرها. والجارة : حرف ، واسم. والحرف له خمسة معان :

أحدها : التشبيه ، كقول الكميت : 
	158 ـ لا ابنَ عمٍّ يُرى كهذا ولا عـ
 
	
	مَّ كهذاك سيّدُ الأعمامِ
 


والثاني : التعليل ، أثبت ذلك قوم ، ونفاه الأكثرون ، والحق ثبوته كقوله تعالى : (وَيْكَأنّهُ لا يُفْلِحُ الكافِرُونَ) (القصص / 82).
الثالث : الاستعلاء ، ذكره الأخفش والكوفيون ، وأن بعضهم قيل له : «كيف أصبحت؟» فقال : «كخير» أي : على خير. وقيل : هي للتشبيه على حذف مضاف ، أي : كصاحب خير.
وقيل في «كُنْ كما أنت» : إنّ المعنى على ما أنت عليه ، وللنحويين في هذا المثال أعاريب :

__________________
1 ـ شرح الهاشميات : 29. ومراده بـ «ابن عم» جعفر بن أبي طالب وبـ «عمّ» حمزة عليهما السلام.
أحدها : هذا ، وهو أن «ما» موصولة ، و «أنت» مبتدأ حذف خبره.

الثاني : أنها موصولة ، و «أنت» خبرٌ حُذفَ مبتدؤه ، أي : كالذي هو أنت. وقد قيل بذلك في قوله تعالى : (اجعَلْ لَنا إلهاً كَما لهم آلِهَةٌ) (الأعراف / 138) أي : كالذي هو لهم آلهة.
الثالث : أن «ما» زائدة ملغاة ، و «الكاف» أيضاً جارة ، و «أنت» ضمير مرفوع اُنيب عن المجرور ، كما في قولهم : «ما أنا كأنت» والمعنى : كن فيما يستقبل مماثلاً لنفسك فيما مضى.
الرابع : أن «ما» كافة ، و «أنت» مبتدأ حُذف خبره ، أي : عليه أو كائن.
الخامس : أن «ما» كافة أيضاً ، و «أنت» فاعل ، والأصل : كما كنت ، ثم حُذف «كان» فانفصل الضمير ، وهذا بعيد ، بل الظاهر أن «ما» على هذا التقدير مصدرية.

تنبيه
تقع «كما» بعد الجمل كثيراً صفة في المعنى؛ فتكون نعتاً لمصدر أو حالاً ، ويحتملهما قوله تعالى : (يَوْمَ نَطْوِي السّماء كَطَيّ السّجِلِ لِلكُتُب كَما بَدَأنا أوّلَ خَلْق نُعيدُهُ) (الأنبياء/ 104) فإن قدّرته نعتاً لمصدر فهو إما معمول لـ «نُعِيدُهُ» أي : نُعيدُ أولَ خلق إعادةً مثل ما بدأناه ، أو لـ «نَطوِي» أي : نفعل هذا الفعل العظيم كفعلنا هذا الفعل ، وإن قدرته حالاً فذو الحال مفعول «نُعِيدُهُ» أي : نعيده مماثلاً للذي بدأنا. وتقع كلمة «كذلك» أيضاً كذلك.
المعنى الرابع : المبادرة ، وذلك إذا اتصلت بـ «ما» في نحو : «سلّم كما تدخل» و «صلِّ كما يدخل الوقت» ذكر جماعة ، وهو غريب جدّاً.
الخامس : التوكيد ، وهي الزائدة ، نحو : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيء) (الشورى / 11)
قال جماعة : التقدير : ليس شيء مثله : إذ لو لم تُقدّر زائدةً صار المعنى : ليس شيء مثل مثله؛ فيلزم المحال ، وهو إثبات المثل ، وإنما زيدت لتوكيد نفي المثل ؛ لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانياً ، قاله ابن جنّي.
وقيل : الكاف في الآية غير زائدة ، ثم اختلف؛ فقيل : الزائد «مثل» ، والقول بزيادة الحرف أولى من القول بزيادة الاسم ، بل زيادة الاسم لم تثبت.
وقيل : إن الكاف و «مثلاً» لا زائد منهما ، ثم اختلف؛ فقيل : «مثل» بمعنى الذات ، وقيل : بمعنى الصّفة ، وقيل : الكاف اسم مؤكد بـ «مثل».
وأما الكاف الاسمية الجارة : فمرادفة لـ «مثل» ولا تقع كذلك عند سيبويه والمحققين إلاّ في الضرورة.
وقال كثير منهم الأخفش والفارسي : يجوز في الاختيار ، فجوزوا في نحو : «زيد كالأسد» (1) أن تكون الكاف في موضع رفع ، و «الأسد» مخفوضاً بالإضافة.
ويقع مثل هذا في كتب المعربين كثيراً ، قال الزمخشري في (فَأنْفُخُ فِيهِ) (آل عمران / 49) : إن الضمير راجع للكاف من (كَهَيئةِ الطّيْرِ) (آل عمران / 49) أي : فأنفخ في ذلك الشيء المماثل فيصير كسائر الطيور ، انتهى.
ووقع مثل ذلك في كلام غيره ، ولو كان كما زعموا لسمع في الكلام مثل : «مررت بكالأسد».
وأما الكاف غير الجارة : فنوعان :

مضمر منصوب أو مجرور ، نحو : (ما وَدّعَكَ رَبُّك) (الضحى / 3).
__________________
1 ـ ولعلّ وجهه : أنّ الكاف في نحو هذا المثال يرادف «مثلاً» وهو اسم بلاريب وحيث لايرادف الحرف الاسمَ كما صرّح به ابن هشام في حرف الواو من مغني اللبيب ؛ فالكاف أيضاً اسم.
وحرف معنىً لا محل له ومعناه الخطاب ، وهي اللاحقة لاسم الإشارة ، نحو : «ذلك ، وتلك» وللضمير المنفصل المنصوب في قولهم : «إيّاك وإيّاكما» ونحوهما ، ولبعض أسماء الأفعال ، نحو : «حيهلك ، ورُوَ يدَكَ ، والنّجاءك» ، ولـ «أرأيت» بمعنى «أخبرني» ، نحو : (أرَأيْتَكَ هذَا الّذي كَرَّمْتَ عَلَيّ) (الإسراء / 62) فالتاء فاعل والكاف حرف خطاب.

(كأنّ)
كأنّ حرفٌ مركب عند أكثرهم ، قالوا : والأصل في «كأنَّ زيداً أسد» : إنّ زيداً كأسد ، ثم قدم حرف التشبيه اهتماماً به ، ففتحت همزة «إنّ» ؛ لدخول الجار عليه.
والصحيح : أن يُدَّعى أنها بسيطة ، وهو قول بعضهم.
وذكروا لها أربعة معان :

أحدها : ـ وهو الغالب عليها والمتّفق عليه ـ التشبيه كقول أبي الأسود في رثاء أميرالمؤمنين (عليه السلام) : 
	159 ـ كأنّ الناس إذ فَقَدوا عليّاً
 
	
	نعامٌ جال في بلد سنينا (1)
 


وهذا المعنى أطلقه الجمهور لـ «كأنّ» وزعم جماعة منهم ابن السيد البطليوسيّ أنه لا يكون إلا إذا كان خبرها اسماً جامداً ، نحو : «كأنَّ زيداً أسدٌ» بخلاف «كأنَّ زيداً قائمٌ ، أو في الدار ، أو عندك ، أو يقوم» ، فإنها في ذلك كله للظّنّ.
الثاني : الشك والظن ، وذلك فيما ذكرنا ، وحمل ابن الأنباري عليه : «كأنّكَ
__________________
1 ـ أدب الطف : 1/105.
بالشتاء مُقبلٌ» أي : أظنه مقبلاً.
الثالث : التحقيق ، ذكره الكوفيون والزجاجي ، وأنشدوا عليه (1) : 
	160 ـ فأصبحَ بطن مكَّةَ مُقشعِرّاً
 
	
	كأنَّ الأرضَ ليس بها هشام
 


أي : لأنَّ الأرض : إذ لا يكون تشبيهاً؛ لأنّه ليس في الأرض حقيقة.

فإن قيل : فإذا كانت للتحقيق فمن أين جاء معنى التعليل؟
قلنا : من جهة أن كلام معها في المعنى جوابٌ عن سؤال عن العلة مقدر واُجيب باُمور :

أحدها : أن المراد بالظرفية الكونُ في بطنها ، لا الكونُ على ظهرها فالمعنى : أنه كان ينبغي ألاّ يقشعر بطن مكة مع دفن هشام فيه؛ لأنه لها كالغيث
الثاني : أنّه يحتمل أنّ هشاماً قد خلّف من يسدُّ مسدّه ، فكأنه لم يمت.
الثالث : أنّ الكاف للتعليل ، و «أن» للتوكيد؛ فهما كلمتان لا كلمة.
المعنى الرابع : التقريب ، قاله الكوفيون وحملوا عليه : «كأنك بالشتاء مقبل» و «كأنك بالفرج آت» و «كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزلْ».
وقد اختلف في إعراب ذلك؛ فقال الفارسي : الكاف حرف خطاب ، والباء زائدة في اسم «كأنَّ» وقال بعضهم : الكافُ اسم «كأنّ» وفي المثال الأول حذف مضاف ، أي : كأن زمانك مقبل بالشتاء ، ولا حذف في «كأنك بالدنيا لم تكن» بل الجملة الفعلية خبر ، والباء بمعنى «في» وهي متعلقة بـ «تكن» وفاعل «تكن» ضمير المخاطب ، وقال ابن عصفور : الكاف في «كأنك» زائدة كافة لـ «كأن»
__________________
1 ـ قال البغدادي «البيت من شهر للحارث بن اُميّة الصغرى بدون فاء رثى بها هشام بن المغيرة» شرح أبيات مغني اللبيب : 4/170.
عن العمل ، والباء زائدة في المبتدأ.

(كَأيِّن)
اسم مركب من كاف التشبيه و «أيّ» المنونة؛ ولذلك جاز الوقف عليها بالنون؛ لأن التنوين لما دخل في التركيب أشبه النون الأصلية؛ ولهذا رسم في المصحف نوناً ، ومن وقف عليها بحذفه اعتبر حكمه في الأصل وهو الحذف في الوقف.
وتوافق «كأيِّنْ» «كم» (1) في خمسة اُمور : الإبهام ، والافتقار إلى التمييز ، والبناء ، ولزوم التصدير ، وإفادة التكثير تارةً وهو الغالب ، نحو قوله تعالى : (وَكَأيِّنْ مِنْ نَبي قاتَلَ مَعَهُ رِبّيُّون كَثيرٌ) (آل عمران / 146) وقول عمرو بن معديكَرِب : 
	161 ـ وكائنْ كان قبلك مِن نعيم
 
	
	ومُلك ثابت في الناس راسي (2)
 


والاستفهام اُخرى ، وهو نادر ولم يثبته إلاّ ابن قتيبة وابن عصفور وابن مالك ، واستدل عليه بقول اُبي بن كعب لابن مسعود : «كأيِّنْ تقرأ سُورةَ الأحزاب آيةً؟» فقال : ثلاثاً وسبعين.
__________________
1 ـ اعلم : أنّ ابن هشام قدّم بحث «كم» على هذا البحث ولهذا قال : توافق «كأين» «كم» في خمسة اُمور وتخالفها في خمسة اُمور ونحن عكسنا البحث ؛ لأجل الترتيب وهذا يقتضي أولوية إرجاع الاشتراكات والافتراقات إلى بحث «كم» ولكن هذا مخالف للأصل الذي هو أساس هذا المختصر وهو عدم تغيير العبارة إلا لنكتة معتدّ بها أو لأجل التلخيص ، مع أن أحكام «كم» مشهورة فحينئذ لايحتاج إلى التغيير.
2 ـ السيرة النبوية 1/42 وخطابه إلى قيس بن مَكشوح.
وتخالفها في خمسة اُمور :

أحدها : أنها مركبة ، و «كم» بسيطة على الصحيح ، خلافاً لمن زعم أنها مركبة من الكاف و «ما» الاستفهامية ، ثم حذفت ألفها؛ لدخول الجار وسكنت ميمها؛ للتخفيف؛ لثقل الكلمة بالتركيب.

الثاني : أن مميزها مجرور بـ «من» غالباً ، نحو (كَأيِّنْ مِنْ آية) (يوسف / 105).
وقد ينصب ، نحو قوله (1) : 
	162 ـ اطْرُد اليأس بالرّجا فكأيِّنْ
 
	
	آلماً حُمَّ يُسرُهُ بعد عُسر
 


الثالث : أنها لا تقع استفهاميةً عندالجمهور ، وقد مضى.
الرابع : أنها لا تقع مجرورة ، خلافاً لابن قتيبة وابن عصفور ، أجازا «بكأيِّنْ تبيع هذا الثوب؟».
الخامس : أن خبرها لا يقع مفرداً.

(كذا)
ترد على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تكون كلمتين باقيتين على أصلهما ، وهما كاف التشبيه و «ذا» الإشارية (2) كقولك : «رأيتُ زيداً فاضلاً ورأيْتُ عمراً كذا» ، وتدخل عليها «ها» التنبيه ، كقوله تعالى : (أهكَذا عَرْشُك) (النمل /42).
__________________
1 ـ لم يسمّ قائله. شرح شواهد المغني : 2/513.
2 ـ لا يخفى عليك أن ذكر هذا القسم استطراد ؛ لأن الكلام في البسائط والمفردات كما مرّ في أوّل الباب فالأولى عدم جعله قسماً من أقسام «كذا».
الثاني : أن تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنياً بها عن غير عدد كقول النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : «فَيقال : عَمِلتَ يوم كذا وكذا ، كذا وكذا. وعَمِلتَ يوم كذا وكذا ، كذا وكذا» (1).
الثالث : أن تكون كلمة واحدة مركبة مكنياً بها عن العدد ، فتوافق «كأيِّنْ» في أربعة اُمور : التركيب ، والبناء ، والإبهام ، والافتقار إلى التمييز.
وتخالفها في ثلاثة اُمور :

أحدها : أنها ليس لها الصّدر ، تقول : «قبضت كذا وكذا درهماً».
الثاني : أن تمييزها واجب النصب؛ فلا يجوز جره بـ «من» اتفاقاً ، ولا بالإضافة خلافاً للكوفيين ، أجازوا في غير تكرار ولا عطف أن يقال : «كذا ثوب وكذا أثواب».
الثالث : أنها لا تستعمل غالباً إلاّ معطوفاً عليها ، كقوله (2) : 
	163 ـ عدِ النفس نُعمى بعدبؤساك ذاكرا
 
	
	كذا وكذا لُطفاً بِه نُسي الجُهدُ
 


(كلّ)
كلّ اسم موضوع لاستغراق أفرادالمنكّر ، نحو : (كُلُّ نفس ذائقَةُ المُوتِ) (آل عمران / 185) والمعرف المجموع ، نحو قوله تعالى : (وكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ القِيامَةِ فَرْداً) (مريم / 95) وقول الكميت :

__________________
1 ـ صحيح مسلم : 1/177.
2 ـ لم يسمّ قائله. شرح شواهد المغني : 2/514.
	164 ـ وقَدْ دَرَسُوا القرآنَ وَافْتَلَجُوا بِهِ
 
	
	فكُلُّهُم راض بِهِ مُتَحَزّبُ (1)
 


وأجزاء المفردالمعرف ، نحو : «كُلُّ زيدحسن» وقال الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام) : «اللهم إنّي أخلصت بانقطاعي إليك وأقبلت بِكُلّي عليك» (2) فإذا قلت : «أكلتُ كلّ رغيف لزيد» كانت لعموم الأفراد ، فإن أضفت الرغيف إلى «زيد» صارت لعموم أجزاء فرد واحد.
وترد «كل» ـ باعتبار كل واحد مما قبلها وما بعدها ـ على ثلاثة أوجه.
فأما أوجُهها باعتبار ما قبلها :

فأحدها : أن تكون نعتاً لنكرة أو معرفة؛ فتدل على كماله ، وتجب إضافتها إلى اسم ظاهر يماثله لفظاً ومعنى ، نحو : «أطعمنا شاة كلَّ شاة» وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) : «إنّ الشَّقي كلَّ الشَّقي مَن عاداك وَأبْغَضَك» (3).
الثاني : أن تكون توكيداً لمعرفة ، قال الأخفش والكوفيون : أو لنكرة محدودة ، وعليهما ففائدتُها العموم ، وتجب إضافتها إلى اسم مضمر راجع إلى المؤكد ، نحو : (فَسَجَدَ المَلائكَةُ كُلُّهمْ) (الحجر/30). قال ابن مالك : وقد يخلفه الظاهر. وأنشأ الفرزدق : 
	165 ـ أنت الجوادُ الذي تُرجى نوافِلُهُ
 
	
	وَأبْعَدُ الناسِ كلّ الناس من عارِ (4)
 


ومن توكيد النكرة بها : قول عبدالله بن مسلم الهذلي :

__________________
1 ـ شرح الهاشميات : 46.
2 ـ الصحيفة الكاملة السجادية ، الدعاء الثامن والعشرون : 192.
3 ـ غاية المرام : 1/94.
4 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 4/184.
	166 ـ لكنّه شاقَهُ أن قيل ذا رَجبٌ
 
	
	يا ليت عِدّةَ حَوْل كلّهِ رَجَبُ (1)
 


الثالث : ألاّ تكون تابعة ، بل تالية للعوامل؛ فتقع مضافة إلى الظاهر ، نحو قوله تعالى : (كُلُّ نَفْس بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ) (المدثر /38) وقال أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «حدّثني رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بألف حديث لكل حديث ألف باب» (2) وغير مضافة ، نحو قوله تعالى : (وَكُلاًّ ضَرَبنا لَهُ الأمثالَ) (الفرقان/39) وقول أبي طالب (عليه السلام) في النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : 
	167 ـ أتانا بهدي مثل ما أتيابه
 
	
	فكلٌّ بأمرالله يهدي ويعصم (3)
 


أما أوجهها الثلاثة التي باعتبار ما بعدها فقد مضت الإشارة إليها :

الأول : أن تضاف إلى الظاهر ، وحكمها أن يعمل فيها جميع العوامل كقول أبي طالب (عليه السلام) : 
	168 ـ ولَمّا رأيتُ القومَ لاوُدَّ فيهم
 
	
	وقد قَطَعوا كلّ العُرى والوَسائل (4)
 


الثاني : أن تضاف إلى ضمير محذوف ، ومقتضى كلام النحويين أن حكمها كالتي قبلها.
الثالث : أن تضاف إلى ضمير ملفوظ به ، وحكمها ألاّ يعمل فيها غالباً إلاّ الابتداء (5) ، نحو : (وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ القِيامَةِ فَرْداً) (مريم / 95) ؛ لأن الابتداء عامل
__________________
1 ـ الإنصاف في مسائل الخلاف 1 ـ 2/451.
2 ـ بصائر الدرجات : 314.
3 ـ الاحتجاج 1 ـ 2/233. وضمير «أتيا» راجع إلى موسى وعيسى على نبيّنا وآله وعليهما السلام.
4 ـ شرح مختارات أشعار العرب : 95.
5 ـ قال الشمنّيّ : «في الشرح : ليس كذلك بل الغالب عليها أن تكون تابعة ، نحو : جاء القوم كلهم وأكرمتهم كلهم ومررت بهم كلهم وحيث تخرج عن التبعية فالغالب عليها أن لايعمل فيها إلا الابتداء». المنصف : 2/ 21.
معنوي ، ومن القليل قوله (1) : 
	169 ـ يَميدُ إذا مادتْ عليه دلاؤُهم
 
	
	فيصدُر عنه كُلُّها وهُو ناهلٌ
 


ولايجب أن يكون منه قول الإمام علي (عليه السلام) : 
	170 ـ فلمّا تبيَّنّا الهُدى كانَ كلُّنا
 
	
	على طاعة الرّحمن والحق والتُّقى (2)
 


بل الأولى : تقدير «كان» شأنية.

فصل
واعلم أن لفظ «كل» حكمه الإفراد والتذكير ، وأن معناها؛ بحسب ما تضاف إليه؛ فإن كانت مضافة إلى منكّر وجب مراعاة معناها فلذلك جاء الضمير مطابقاً لمعناها ، في نحو قوله تعالى : (وَكُلَّ إنسان ألزَمْناهُ طائرهُ في عُنُقِهِ) (الإسراء/13) وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «كُلّ حسنة لا يراد بها وجه الله تعالى فعليها قبح الرياء وثمرتها قبح الجزاء» (3) وقول لبيد : 
	171 ـ وكل اُناس سوف تدخل بينهم
 
	
	دُوَيهيّة تصفّر منها الأنامل (4)
 


هذا ما نصَّ عليه ابن مالك ، وردَّه أبو حيان بقول عنترة :

__________________
1 ـ والبيت أنشده أبو حيّان وناظر الجيش في «شرح التسهيل» معزوّاً إلى كُثيّرِ عزّة. شرح أبيات مغني اللبيب : 4/190.
2 ـ شرح شواهد المغني : 2/521.
3 ـ في غرر الحكم من منشورات دار الكتاب «الريا» بدون الهمزة 2/549 ، والصحيح ما أثبتناه. راجع شرح غرر الحكم للخوانساري وكتب اللغة.
4 ـ شرح شواهد المغني : 1/ 150.
	172 ـ جادتْ عليهِ كُلُّ عين ثَرَّة
 
	
	فتركْنَ كلَّ حديقة كالدّرهم (1)
 


فقال : «تركنَ» ولم يقل : «تركتْ» ؛ فدلّ على جواز «كلّ رجل قائم ، وقائمون».
والذي يظهر ، خلافُ قولهما ، وأن المضافة إلى المفرد إن اُريد نسبةُ الحكم إلى كل واحد وجب الإفراد كقول حسان : 
	173 ـ وكلّ أخ يقول أنا وفيّ
 
	
	ولكن ليس يفعل ما يقول (2)
 


أو إلى المجموع وجب الجمعُ كبيت عنترة؛ فإنّ المراد أن كل فرد من الأعين جاد ، وأن مجموع الأعين تركن وعلى هذا فتقول : «جاد عليّ كلُّ محسن فأغناني أو فأغنوني» بحسب المعنى الذي تريده. وربما جمع الضمير مع إرادة الحكم على كل واحد وعليه أجاز ابن عصفور في قوله (3) : 
	174 ـ وماكلُّ ذي لُبَّ بمؤتيك نُصحه
 
	
	وما كُلُّ مؤت نُصحَهُ بِلَبِيب
 


أن يكون «مؤتيك» جمعاً حُذفتْ نونه للإضافة.
وليس من ذلك : (وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطان مارِد لا يَسّمّعُونَ) (الصّافات /7 و 8) ؛ لأنّ جملة «لا يسمعون» مستأنفة اُخبر بها عن حال المسترِقينَ ، لاصفة «كل شيطان» ، ولا حال منه؛ إذ لا معنى للحفظ من شيطان لا يسمع ، وحينئذ فلايلزم عود الضمير إلى «كل» ، ولا إلى ما اُضيفت إليه ، وإنما هو عائد إلى الجمع
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/541.
2 ـ ديوان حسان بن ثابت : 393.
3 ـ قال السيوطي : «قال ابن يسعون : هو لأبي الأسود الدؤلي ويقال لمودود العنبري».
شرح شواهد المغني : 2/542 ونسبه البغدادي إلى أبي الأسود ولم يذكر غيره. شرح أبيات مغني اللبيب : 4/ 228.
المستفاد من الكلام.
وإن كانت «كل» مضافة إلى معرفة فقالوا : يجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها ، نحو : «كلّهم قائم أو قائمون» وقد اجتمعتا في قوله تعالى : (إنْ كُلُّ مَنْ في السّمواتِ وَالأرضِ إلاّ آتي الرّحمن عَبْداً لَقَدْ أحْصاهُمْ وَعَدَّهم عدّاً وَكُلُّهم آتيهِ يَومَ القِيامَة فرداً) (مريم/93 ـ 95) والصواب : أن الضمير لا يعود إليها من خبرها إلا مفرداً مذكراً على لفظها ، نحو : (وكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ القِيامَة) (مريم / 95).
وأمّا (لَقَد أحصاهُم) (مريم /94) فجملة اُجيب بها القسم ، وليست خبراً عن «كلّ» وضميرُها راجع لـ «من» ، لا لـ «كل» ، و «من» معناها الجمع.
فإن قُطعت عن إلاضافة لفظاً فقال أبو حيان : يجوز مراعاة اللفظ ، نحو : (كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِه) (الإسراء/84) ، ومراعاة المعنى ، نحو : (وكُلٌّ كانُوا ظالِمينَ) (الأنفال/54) والصواب : أن المقدر يكون مفرداً نكرة؛ فيجب الإفراد كما لو صرح بالمفرد ، ويكون جمعاً معرفاً فيجب الجمع ، وإن كانت المعرفة لو ذكرت لوجب الإفراد ، ولكن فعل ذلك تنبيهاً على حال المحذوف فيهما؛ فالأول ، نحو : (كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ) (الإسراء/84)؛ إذا التقدير : كل أحد ، والثاني ، نحو : (وكُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ) (الأنفال/54) ، أي : كلّهم.

مسألتان
الاُولى : قال البيانيون : إذا وقعت «كل» في حيز النفي كان النفي موجهاً إلى الشمول خاصة ، وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد كقولك : «لم آخذ كلَّ الدراهم ، وكلَّ الدراهم لم آخذ» وقال أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «احذَروا نِفارَالنِعَم فما
كُلُّ شارد بمردود» (1).
وإن وقع النفيُ في حيزها اقتضى السّلبَ عن كلّ فرد كقول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ـ في جواب من قال : يا رسول الله إنك سجدتَ بين ظَهرانَي صلاتك سجدة أطلتَها حتى ظننّا أنه حدث أمر أو أنه يوحى إليك ـ : «كلُّ ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن اُعَجّله حتى يقضي حاجته» (2).
وقد يُشكل على قولهم في القسم الأول قوله تعالى : (وَالله لا يُحِبُّ كُلَّ مُختال فَخُور) (الحديد/23).
والجواب : أن دلالة المفهوم إنما يُعوّلُ عليها عند عدم المعارض ، وهو هنا موجود؛ إذ دلّ الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقاً.
الثانية : «كل» في نحو : (كُلّما رُزِقُوا مِنها مِنْ ثَمَرة رِزقاً قالُوا) (البقرة / 25) ، منصوبة على الظرفية باتفاق ، وناصبها الفعل الذي هو جوابٌ في المعنى مثل «قالوا» في الآية ، وجاءتها الظرفية من جهة «ما» فإنها محتملة لوجهين :

أحدهما : أن تكون حرفاً مصدرياً والجملة بعده صلة له؛ فلا محل لها ، والأصل : كل رزق ، ثم عبر عن معنى المصدر بـ «ما» والفعل ، ثم اُنيبا عن الزمان ، أي : كلّ وقت رزق.
__________________
1 ـ نهج البلاغة : ح 238/1195.
2 ـ وقبله : روي عن النسائي بسنده عن عبدالله بن شَدّاد ، عن أبيه قال : خرج علينا رسول الله في إحدي صلاتي العشاء وهو حامل حسناً فتقدم النبي صىلى الله عليه وآله وسلم فوضعه ثم كبّر للصّلاة فصلّى فسجد بين ظّهرانّي صلاته سجدة فأطالها ، قال أبي : فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه آله وسلم وهو ساجد ، فرجعت إلى سجودي فلمّا قضى رسول الله صلى الله عليه آله وسلم الصلاة قال الناس : يا رسول الله ... بحارالأنوار : 43/300.
الثاني : أن تكون اسماً نكرة بمعنى وقت فلا تحتاج على هذا إلى تقدير وقت والجملة بعده في موضع خفض على الصفة؛ فتحتاج إلى تقدير عائد منها ، أي : كل وقت رزقوا فيه.
ولهذا الوجه مبعد ، وهو ادعاء حذف عائد الصفة وجوباً ، حيث لم يرد مصرّحاً به في شيء من أمثلة هذا التركيب.
وللوجه الأول مُقرّبان : كثرة مجيء الماضي بعدها ، نحو قوله تعالى : (كُلّما نَضِجَتْ جُلُودُهمْ بَدَّلناهُمْ) (النساء/56) ، (كُلّما أضاء لَهُمْ مَشَوا فِيهِ) (البقرة / 20) ، وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «كلّما قَوِيت الحِكمةُ ضَعُفَتِ الشهوةُ» (299) ، وأنَّ «ما» المصدرية التوقيتية شرط من حيث المعنى؛ فمن هنا احتيج إلى جملتين إحداهما مرتبة على الاُخرى ، ولا يجوز أن تكون شرطية مثلها في «ما تفعلْ أفعل» ؛ لأمرين : أنّ تلك عامة فلا تدخل عليها أداة العموم ، وأنها لاترد بمعنى الزمان على الأصح.
وإذا قلت : «كلّما استد عيتُكَ فإن زُرتني فعبدي حُرٌّ» فـ «كل» منصوبة أيضاً على الظرفية ، ولكن ناصبها محذوف مدلول عليه بـ «حرّ» المذكور في الجواب ، وليس العامل المذكور؛ لوقوعه بعد الفاء و «إنْ».
(كلاّ)
مركبة عند ثعلب من كاف التشبيه و «لا» النافية ، قال : وإنما شُدِّدتْ لامها؛ لتقوية المعنى ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين ، وعند غيره هي بسيطة.
وهي عند سيبويه والخليل والمبرّد والزجاج وأكثر البصريين حرف معناه
__________________
1 ـ غررالحكم : 2/571.
الرّدع والزّجر ، لا معنى لها عندهم إلا ذلك ، حتّى إنهم يجيزون أبداً الوقف عليها ، والابتداء بما بعدها.
ورأى الكسائي وأبو حاتم ومن وافقهما أنَّ معنى الرّدع والزَّجر ليس مستمراً فيها ، فزادوا فيها معنى ثانياً يصح عليه أن يوقف دونها ويبتدء بها ؛ ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى على ثلاثة أقوال :

أحدها : للكسائي ومتابعيه ، قالوا : تكون بمعنى «حقّاً».
الثاني : لأبي حاتم ومتابعيه ، قالوا : تكون بمعنى «ألا» الاستفتاحية.
الثالث : للنضربن شميل والفراء ومن وافقهما ، قالوا : تكون حرف جواب بمنزلة «إي ونعم» وحملوا عليه (كلاّ والقمر) (المدثر/32) ، فقالوا : معناه إي والقمر.
وقول أبي حاتم أوْلى من قولهما؛ لأنه أكثر اطّراداً؛ فإنَّ قول النضر لا يتأتى في آيتي المؤمنين والشعراء على ما سيأتي ، وقول الكسائي لا يتأتى في نحو : (كَلاّ إنّ كِتابَ الأبرار) (المطففين/18) ؛ لأنّ «انّ» تكسر بعد «ألا» الاستفتاحية ، ولاتكسر بعد «حقاً» ولا بعد ما كان بمعناها.
وإذا صلح الموضع للردع ولغيره جاز الوقف عليها والابتداء على اختلاف التقديرين ، والأرجح حملُها على الردع؛ لأنه الغالب فيها ، وذلك نحو : (وَاتّخَذُوا مِنْ دُونِ الله آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزّاً ، كَلاّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِم) (مريم / 81 و 82).
وقد تتعين للردع أو الاستفتاح ، نحو : (رَبّ ارجِعُونِ لَعَلّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ كَلاّ إنّها كَلِمَةٌ) (المؤمنون/99 و 100)؛ لأنها لو كانت بمعنى «حقّاً» لما كسرت همزة «انّ» ولو كانت بمعنى «نعم» لكانت للوعد بالرجوع؛ لأنها بعد الطلب كما يقال : «أكرم فلاناً» فتقول : «نعم» ونحو : (قالَ أصْحابُ مُوسى إنّا لَمُدْرَكُونَ قالَ كَلاّ إنَّ مَعِي ربي سَيَهْدِينِ) (الشعراء / 61 و 62) ، وذلك لكسر «انّ» ولأن «نعم» بعد
الخبر للتصديق.
وقد يمتنع كونها للزجر ، نحو : (وَما هِيَ إلاّ ذِكرى لِلبَشَرِ كَلاّ والْقَمَرِ) (المدثر/31 و 32)؛إذ ليس قبلها ما يصح رَدُّه.

(كلا وكلتا)
مفردان لفظاً ، مُثنّيان معنىً ، مضافان أبداً لفظاً ومعنىً إلى كلمة واحدة معرفة دالة على اثنين ، إما بالحقيقة والتنصيص ، نحو قوله تعالى : (كِلْتا الْجَنّتَيْن) (الكهف/33) وقول حسّان : 
	175 ـ لساني وسيفي صارمان كلاهما
 
	
	ويبلغ مالا يبلغ السيف مِذوَدي (1)
 


وإما بالحقيقة والاشتراك ، نحو : «كلانا» فإن «نا» مشتركة بين الاثنين والجماعة أو بالمجاز كقول عبدالله بن الزِّبَعْري : 
	176 ـ إنّ للخيرِ وللشّرِّ مَدى
 
	
	وكلا ذلكَ وَجْهٌ وقَبلْ (2)
 


فإن «ذلك» حقيقةٌ في الواحد ، واُشير بها إلى المثنى على معنى : وكلاما ذكر ، على حدها في قوله تعالى : (لافارضٌ ولا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِك) (البقرة / 68).
وقولنا : كلمة واحدة احتراز من قول أبي الشِّعر الهلالي : 
	177 ـ كِلا أخيوخليلي واجِدى عَضُداً
 
	
	في النائبات وَإلمام المُلِمّاتِ (3)
 


فإنه ضرورة نادرة ، وأجاز ابن الأنباري إضافتها إلى المفرد بشرط
__________________
1 ـ ديوانحسّان بن ثابت : 132.
2 ـ شرح شواهد المغني : 2/549.
3 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 4/257.
تكريرها ، نحو : «كلايَ وكلاكَ مُحسنان» ، وأجاز الكوفيون إضافتها إلى النكرة المختصّة ، نحو : «كلا رجلينِ عندكَ مُحسنان» ؛ فإن «رجلين» قد تخصصا بوصفهما بالظرف ، وحَكَوا : «كلتا جاريتين عندك مقطوعة يدُها» أي : تاركة للغَزل.
ويجوز مراعاة لفظ «كلا وكلتا» في الإفراد ، نحو : (كِلْتا الجَنّتينِ آتَتْ اُكُلَها) (الكهف / 33) ، ومراعاة معناهما ، وهو قليل ، وقد اجتمعا في قول الفرزدق : 
	178 ـ كلاهما حين جدّ الجَري بينهما
 
	
	قدْ أقلعا ، وكلا أنفيهما رابي (1)
 


فإذا قيل : «زيد وعمرو كلاهما» فإن قدر «كلاهما» توكيداً ، قيل : «قائمان» لا «قائم» : لأنه خبر عن «زيد وعمرو» وإن قدر مبتدأ فالوجهان ، والمختار الإفراد ، وعلى هذا فإذا قيل : «إنّ زيداً وعمراً» فإن قيل : «كليهما» قيل : «قائمان» أو «كلاهما» فالوجهان. ويتعين مراعاة اللفظ في نحو : «كلاهما محب لصاحبه» ؛ لأن معناه : «كلّ منهما» ، وقول عبدالله بن جعفر : 
	179 ـ كلانا غنيٌ عن أخيهِ حياتَهُ
 
	
	ونحنُ إذا متنا أشدُّ تَغانيا (2)
 


(كم)
على وجهين : خبريّة بمعنى «كثير» كقول الكميت في الإمام علي (عليه السلام) : 
	180 ـ كم له ثُم كم له من قتيل
 
	
	وصَريح تحت السَنابك دامي (3)
 


واستفهامية بمعنى «أيّ عدد» كقولك : «كم مالك؟».
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/552.
2 ـ شرح شواهد المغني : 2/555.
3 ـ شرح الهاشميات : 30.
ويشتركان في خمسة اُمور : الاسمية ، والإبهام ، والافتقار إلى التمييز ، والبناء ولزوم التصدير ، وأما قول بعضهم في (ألَمْ يَرَواكَمْ أهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ القُرُونِ أنَّهُمْ إلَيْهِم لا يَرجِعُونَ) (يس/31) : اُبدلت «أنَّ» وصلتها من «كم» فمردود بأن عامل البدل هو عامل المبدل منه؛ فإن قدّر عامل المبدل منه «يروا» فـ «كم» لها الصدرُ فلايعمل فيها ما قبلها ، وإن قدّره «أهلكنا» فلا تسلط له في المعنى على البدل ، والصواب : أن «كم» مفعول لـ «أهلكنا» والجملة إما معمولة لـ «يروا» على أنه عُلِّق عن العمل في اللفظ ، و «أنَّ» وصلتها مفعول لأجله ، وإما معترضة بين «يروا» وما سدَّ مسدَّ مفعوليه وهو «أنّ» وصلتها.

ويفترقان في خمسة اُمور :

أحدها : أن الكلام مع الخبرية محتمل للتصديق والتكذيب ، بخلافه مع الاستفهامية.
الثاني : أن المتكلم بالخبرية لا يستدعي من مخاطبه جواباً؛ لأنه مخبر ، والمتكلم بالاستفهامية يستدعيه؛ لأنه مستخبر.
الثالث : أن الاسم المبدل من الخبرية لا يقترن بالهمزة ، بخلاف المُبدل من الاستفهامية ، يقال في الخبرية : «كم عبيد لي خمسون بل ستون» وفي الاستفهامية : «كم مالك أعشرون أم ثلاثون؟».
الرابع : أن تمييز «كم» الخبرية مفرد أو مجموع ، تقول : «كم عبد ملكت وكم عبيد ملكت» وقال الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام) : «يا إلهي فلك الحمد فكم من عائبَة ستَرتَها عليّ فلم تفضحني» (1) و «فَكم قد رأيت يا إلهي مِن اُناس طلبوا
__________________
1 ـ الصحيفة الكاملة السجادية ، الدعاء السادس عشر : 115.
العِزّ بغيرك فذلّوا وراموا الثَرْوَةَ مِنْ سِواك فافْتَقَروا» (1).
ولايكون تمييز الاستفهامية إلاّ مفرداً ، خلافاً للكوفيين.
الخامس : أن تمييز الخبرية واجب الخفض ، وتمييز الاستفهامية منصوب ، ولايجوز جره مطلقاً خلافاً للفراء والزجاج وابن السراج ، وآخرين بل يشترط أن تجر «كم» بحرف جر؛ فحينئذ يجوز في التمييز وجهان : النصب وهو الكثير ، والجر خلافاً لبعضهم ، وهو بـ «من» مضمرة وجوباً ، لا بالإضافة خلافاً للزجاج.
وتلخص أنّ في جر تمييزها أقوالاً : الجواز ، والمنع ، والتفصيل فإن جُرَّتْ هي بحرف جرّ نحو : «بكم درهم اشتريت؟» جاز ، وإلاّ فلا.
وزعم قوم أن لغة تميم جواز نصب تمييز «كم» الخبرية إذا كان مفرداً.

(كي)
كي على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تكون اسماً مختصراً من «كيف» كقوله (2) : 
	181 ـ كي تَجنَحُونَ إلى سِلْم وما ثُئرَتْ
 
	
	قَتلاكُمْ ، ولَظَى الهيجاء تَضطَرِمُ؟
 


أراد «كيف» فحذف الفاء.

الثاني : أن تكون بمنزلة لام التعليل معنىً وعملاً ، وهي الداخلة على «ما» الاستفهامية في قولهم في السؤال عن العلة : «كيمه؟» بمعنى «لمه». وعلى «ما»
__________________
1 ـ الصحيفة الكاملة السجادية ، الدعاء الثامن والعشرون : 193.
2 ـ شرح شواهد المغني : 1/507 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 4/152. لم يسمّ قائله.
المصدرية في قوله (1) : 
	182 ـ إذا أنت لم تنفع فضُرّ فإنّما
 
	
	يُرجّى الفتى كيما يضرُّ وينفع
 


وقيل : «ما» كافة. وعلى «أن» المصدرية مضمرة ، نحو : «جئتُك كي تُكرمني» إذا قدّرت النَّصب بـ «أنْ».
الثالث : أن تكون بمنزلة «أن» المصدرية معنىً وعملاً وذلك في نحو : (لكَيلا تأسَوْا) (الحديد/23). ويؤيده صحةُ حلول «أنْ» محلها ، ولأنها لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل. ومن ذلك : «جئتك كي تُكرمني» وقوله تعالى : (كَيْلا يَكُونَ دُولَةً) (الحَشر /7) ، إذا قدّرت اللام قبلها ، فإن لم تقدر فهي تعليلية جارة ، ويجب حينئذ إضمار «أن» بعدها.
وعن الأخفش : أن «كي» جارة دائماً ، وأن النصب بعدها بـ «أنْ» ظاهرة أو مضمرة ، ويرده نحو : (لِكَيْلا تأسَوْا) (الحديد /23).
وعن الكوفيين : أنها ناصبة دائماً ، ويرده قولهم : «كيمه» كما يقولون : «لمه».
تنبيه
إذا قيل : «جئت لتكرمني» بالنصب ، فالنصب بـ «أنْ» مضمرة ، وجوز أبوسعيد كون المضمر «كي» والأول أولى؛ لأنَّ «أنْ» أمكنُ في عمل النصب
__________________
1 ـ قال السيوطي : «قيل : هو للنابغة الذبياني. وقيل : للنابغة الجعدي». شرح شواهد المغني : 1/507.
وقال البغدادي : «قال العيني البيت للنابغة الذبياني ، وقيل : الجعدي ، والأصح أنّ قائله قيس بن الخطيم ، ذكره البحتري في حماسته انتهى. وأنشده الإمام الباقلاني في كتاب إعجاز القرآن بنصب «يضر وينفع» ونسبه إلى قيس بن الخطيم ، وقد فتّشته في ديوانه ، وفي ديوان النابغة الذبياني ، قلم أجده فيهما». شرح أبيات مغني اللبيب : 4/ 153.
من غيرها ؛ فهي أقوى على التجوز فيها بأن تعمل مضمرة.

(كيف)
ويقال فيها : «كي» كما مرّوهو اسم؛ لدخول الجار عليه بلاتأويل في قولهم : «على كيفَ تبيعُ؟» ولإبدال الاسم الصريح منه ، نحو : «كيفَ أنتَ؟ أصحيحٌ أم سقيم؟» وللإخبار به مع مباشرته الفعلَ في نحو : «كيف كنت؟» فبالإخبار به انتفتِ الحرفية ، وبمباشرة الفعل انتفت الفعلية.
وتستعمل على وجهين :

أحدهما : أن تكون شرطاً؛ فتقتضي فعلين متفقي اللّفظ والمعنى غير مجزومين ، نحو : «كيف تصنع أصنع» ولا يجوز «كيف تجلس أذهب» باتفاق ، ولا «كيف تجلسْ أجلسْ» بالجزم عندالبصريين إلاّ قُطرُباً؛ لمخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها كما مرّ.
وقيل : يجوز مطلقاً ، وإليه ذهب قطرب والكوفيون.

وقيل : يجوز بشرط اقترانها بـ «ما». قالوا : ومن ورودها شرطاً (يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاء) (المائدة / 64) ، وجوابها محذوف لدلالة ما قبلها ، وهذا يُشكل على إطلاقهم أن جوابها يجب مماثلته لشرطها.

الثاني : ـ وهو الغالب فيها ـ أن تكون استفهاماً ، إما حقيقياً ، نحو : «كيف زيد؟» أو غيره ، نحو (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِالله) (البقرة/28) الآية؛ فإنه اُخرج مخرج التعجب.
وتقع خبراً قبل مالا يستغني ، نحو قول الكميت في آل البيت :

	183 ـ فمِن أينَ أو أنّى وكيف ضلالُهم
 
	
	هُدىً والهوى شتّى بهم مُتَشَعِّب (1)
 


وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «كيف يكون حال مَنْ يَفنى ببقائه ويسقَم بصحّته ويُؤتى من مَأمَنه؟» (2) ومنه : «كيف ظننت زيداً؟» و : كيفَ أعلمته فرسك؟» ؛ لأن ثاني مفعولي «ظن» وثالث مفعولات «أعلم» خبران في الأصل ، وحالاً قبل ما يستغني ، نحو : «كيفَ جاء زيدٌ؟» أي : على أيّ حالة جاء زيد؟ ، والصواب : أنها تأتي في هذا النوع مفعولاً مطلقاً أيضاً ، وأن منه (كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ) (الفيل / 1) ؛ إذ المعنى : أيّ فعل فَعَلَ ربك؟ ولايتجه(312) فيه أن يكون حالاً من الفاعل.
وعن سيبويه : أن «كيف» ظرف ، وعن السيرافي والأخفش : أنها اسمٌ غير ظرف ، وهو حسن ، ويؤيده الإجماع على أنه يقال في البدل : «كيف أنت؟ أصحيح أم سقيم؟» بالرفع ، ولا يبدل المرفوع من المنصوب.

تنبيه
قوله تعالى : (أفَلا يَنْظُرُونَ إلَى الإبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ) (الغاشية / 17) ، لاتكون «كيف» بدلاً من «الإبل» ، لأن دخول الجار على «كيف» شاذ ، على أنه لم يسمع في «إلى» ، بل في «على» ولأن «إلى» متعلقة بما قبلها؛ فيلزم أن يعمل في الاستفهام فعل متقدم عليه ، ولأن الجملة التي بعدها تصير حينئذ غير مرتبطة ، وإنما
__________________
1 ـ شرح الهاشميات : 46.
2 ـ وقبله : كيف تَجدك يا أميرالمؤمنين؟ فقال عليه السلام : كيف ... نهج البلاغة : 111/1140.
3 ـ الظاهر أن وجهه ما قاله الشمني من «أن في ذلك وصفه تعالى بالكيفية وهو ممتنع».
وهذا مخالف لقول ابن هشام في الباب الرابع : من أن «رحيماً» حال من «رحماناً» في «تبارك رحماناً رحيماً». راجع المنصف : 2/72 والمغني ، الباب الرابع ، ما افترق فيه الحال والتمييز وما اجتمعا.
هي منصوبة بما بعدها على الحال ، وفعل النظر مُعلّق ، وهي وما بعدها بدل من «الإبل» بدل اشتمال ، والمعنى «إلى الإبل كيفيّةِ خلقها» ومثله : (ألَمْ تَرَ إلى رَبّكَ كَيفَ مَدَّ الظِّلَّ) (الفرقان / 45) ، ومثلها في إبدال جملة فيها «كيف» من اسم مفرد قوله (1) : 
	184 ـ إلى الله أشكو بالمدينة حاجةً
 
	
	وبالشّام اُخرى كيفَ يلتقيان
 


أي : أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائهما.
__________________
1 ـ قال السيوطي : «قال العيني في الكبرى : قيل : إنه للفرزدق. قلت : وجدت البيت في نوادر ابن الأعرابي». شرح شواهد المغني : 2/557.
حرف اللام

اللام المفردة : ثلاثة أقسام : عاملة للجر ، وعاملة للجزم ، وغير عاملة ، وليس في القسمة أن تكون عاملة للنصب ، خلافاً للكوفيين ، وسيأتي.
فالعاملة للجر مكسورة مع كل ظاهر ، نحو : «لزيد» إلا مع المستغاث المباشر لـ «يا» فمفتوحة ، نحو : «يا لله» وأما قراءة بعضهم : (الْحَمْدُ لله) (فاتحة الكتاب / 2) ، بضمها فهو عارض للإتباع ، ومفتوحة مع كل مضمر ، نحو : «لنا ، ولكم ، ولهم» إلا مع ياء المتكلم فمكسورة.
واذا قيل : «يا لك ، ويا لي» احتمل كل منهما أن يكون مستغاثاً به وأن يكون مستغاثاً من أجله.
وللام الجارة اثنان وعشرون معنى :

أحدها : الاستحقاق ، وهي الواقعة بين معنىً وذات ، نحو قوله تعالى : (الحَمْدُ لله) (فاتحة الكتاب / 2) وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «الويل لظالمي أهل بيتي» (1) ،

__________________
1 ـ مناقب ابن مغازلي : 66.
ومنه : «وللكافرين النار» أي : عذابها.
الثاني : الاختصاص ، نحو قوله تعالى (إنّ لَهُ أباً) (يوسف / 78) وقولك : «المنبر للخطيب» وقول الفضل بن عباس : 
	185 ـ فسوف يرى أعداؤُنا حين تلتقي
 
	
	لأيّ الفريقين النبي المطهّر (1)
 


الثالث : الملك نحو : (له ما في السموات وما في الأرض) (البقرة / 255).
وبعضهم يستغني بذكر الاختصاص عن ذكر المعنيين الآخرين ، ويمثل له بالأمثلة المذكورة ونحوها ، ويرجخه أن فيه تقليلاً للاشتراك ، وأنّه إذا قيل : «هذا المال لويد والمسجد» لزم القول بأنها للاختصاص مع كون «زيد» قابلاً للملك؛ لئلا يلزم استعمال المشترك في معييه دفعةً ، وأكثرهم يمنعه.
الرابع : التمليك ، نحو «وهبت لزيد ديناراً».
الخامس : شبه التمليك. نحو : (َمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا) (النحل /72).
السادس : التعليل ، كقول النبي صلي الله عليه وآله : «وأحبّوا أهل بيتي لحُبّي» (2) وقول أبي طالب خطاباً إلى أمير المؤمنين عليه السلام : 
	186 ـ قد بذلناك والبلاء شديد
 
	
	لفداء الحبيب وابن الحبيب
 


وقوله تعالى : (لا يلافِ قُرَيْشِ) (قريش /1) وتعلقها ب (فليعبدوا) (قريش/3) ، وقيل : بما قبله ، أي : (فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مأكُولٍ لا يلافِ قَرَيشٍ) (الفيل /5 وقريش /1) ورجّع بأنهما في مصحف اُبيّ سورة واحدةٌ ، وضعّف بأنّ جعلهم
__________________
1 ـ أدب الطف : 1/126.
2 ـ مناقب ابن مغازلي : 137.
3 ـ أعيان الشيعة : 1/373.
كعصفٍ إنّما كان لكفرهم وجرأتهم على البيت ، وقيل : متعلقة بمحذوف ، تقديره : إعجبوا.
ومنها : اللام الثانية في نحو : «يا لويدٍ لعمروٍ» وتعلّقها بمحذوف ، وهو فعلٌ من جملة مستقلة ، أي : أدعوك لعمرو ، أو اسمٌ هو حال من المنادى ، أي : مدعوّاً لعمرو ، قولان.

ومنها : اللام الداخلة لفظاً على المضارع في نحو قوله تعالى : (وأنْزلنا إلَيكَ الذَّكرَ لِتُبَيّنَ لِلنّاسِ) (النحل / 44) وقول الإمام علي بن الحسين عليه السلام : «ثم أمرنا ليختبر طاعتنا ونهانا ليبتلي شكرنا» (1)
وانتصاب الفعل بعدها بـ «أنْ» مضمرةً بعينها وفاقاً للجمهور ، لا بـ «أنْ» مضمرة أو بـ «كي» المصدرية مضمرة خلافاً للسيرا في وابن كيسان ، ولا باللام مطريق الأصالة خلافاً لاكثر الكوفيين ، ولا بها لنيابتها عن «أن»خلافاً لثعلب ، ولك إظهار «أن» فتقول : «جئتك لأن تكرمني» بل قد يجب , وذلك إذا اقترن الفعل بـ «لا» نحو : (لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ) (البقرة/150) ، لئلا يحصل الثقل بالتقاء المثلين.
السابع : توشيد النفي ، وثي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة بـ «ما كان» أو بـ «لم يكن» ناقصتين مسندتين لما اُسند إليه الفعل المقرون باللام ، نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام : «ما كان الله سبحانه ليفتح على أحد باب الشكر ويعلق عنه باب المزيد» (2) وقوله تعالى : (لَمْ يَكُنِ الله لِيَغْفِر لَهُم) (النساء/138) ، ويسميها أكثرهم : لام الجحود؛ لملازمتها للجحد أي : النفي قال النحاس : والصواب :

__________________
1 ـ الصحيفة الكاملة السجادية ، الأوّل : 37.
2 ـ غرر الحكم : 746.
تسميتها لا مالنفي لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه ، لا ممطلق إلانكار ، انتهى.
ووجه التوكيد فيها عند الكوفيين : أن أصل «ما كان ليفعل» : ما كان يفعل ، ثم اُدخلت اللام زيادة لتقوية النفي ، كما ادخلت الباء في «مازيد بقائم» لذلك ، فعندهم أنها حرف زائد مؤكد غير جارّ ، ولكنه ناص ، ولو كان جاراً لم يتعلق عندهم بشيء ؛ لزيادته ، فشيف به وهو غير جار؟ ووجهه عند البصريين : أن الأصل : ما كان قاصداً للفعل ، ونفي القصد أبلغ من نفيه ، وعلى هذا فهي عندهم حرف جر معدّ متعلق بخبر «كان» المحذوف ، والنصب بـ «أن» مضمرةً وجوباً.
وقد تحذف«كان» قبل لام الجحود كقول عمرو بن معد يكَرِب : 
	فما جمع ليغلب جمع قومي
 
	
	مقاومةً ولا فردٌ لفردِ (1)
 


 أي : فما كان جمع.

الثامن : موافقة «إلى» ، نحو قوله تعالى(كُلٌّ يجري لأجل مسمّى) (الرعد /2) وقولالامام أميرالمومنين عليه السلام «أيها الناس إنه من استيصح الله وفّق ومن اتخذ قوله دليلاً هدي للّتي هي أقوم (2)
التاسع : موافقة «على» في الاستعلاء الحقيقي : نحو : (دَعانا لِجَنْبِهِ) (يونس /12) ، والمجازي ، نحو : (وإن أسأتم فلها) (الإسراء 7) ، قال النحاس ولا نعرف في العربية «لهم» بمعنى «عليهم».

العاشر : موافقة «في» ، نحو : (وَنَضَعُ المَوازينَ الْقِسطَ لِيَوْمِ القِيامَة) (الأنبياء/47) وقولهم : «مضى لسبيله».
__________________
1 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 4/284.
2 ـ نهج البلاغة : ط 147/450.
الحادي عشر : أن تكون بمعنى «عند» كقولهم : «كتبته لخمس خَلوْنَ».
الثاني عشر : موافقة «بعد» نحو : (أقِمِ الصّلاة لِدُلُوكِ الشَّمسِ) (الاسراء/78) ، وفي الحديث النّبوي : «صُومُوا لرُؤيته ، وافطرُوا لرُؤيته» (1) وقال متمم بن نويرة : 
	188 ـ فلمّا تَفَرّقْنا كأنّي وما لكاً
 
	
	لِطُول اجتماع لم نَبِتْ ليلة معا(2)
 


الثالث عشر : موافقة «من» نحو : «سمعت له صراخاً ، وقول ابي الأسود الدؤلي : 
	189 ـ وعجبت للدنيا ورغبة أهلها
 
	
	والرزق فيما بينهم مقسوم (3)
 


 الخامس عشر : التبليغ ، وهي الجارة لاسم السامع لعول أو ما في معناه ، نحو : «قلت له ، وأذنت له ، وفسّرتُ له». وقول حسان : 
	190 ـ فقال له : قم يا علي عليه السلام فأنّني
 
	
	رضيتك من بعدي إماماً وهادياً (4)
 


 السادس عشر : موافقة «عن» ، نحو قوله تعالى : (وقال الّذينَ كّفّرُوا لَلّذينَ آمنوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقونا إلَيْهِ) (الأحقاف/11) قاله ابن الحاجب ، وقال ابن مالك وغيره : هي لام التعليل ، وقيل : لام التبليغ والتفت عن الخطاب إلى الغيبة ، أو يكون اسم المقول عنهم محذوفاً ، أي : قالوا لطائفة من المؤمنين لما سمعوا بإسلام

__________________
1 ـ سنن الدار قطني : 2/158 و 160.
2 ـ شرح شواهد المغني : 2/565.
3 ـ أدب الطف : 1/104.
4 ـ الإرشاد : 94.
طائفه اُخرى.
وحيث دخلت اللام على غير المقول له فالتأويل على بعض ما ذكرناه ، نحو (قالَتْ اُخراهُمْ لاُولاهُمْ رَبّنا هُؤلاء أضَلوّنا) (الأعراف /38) ، وقول أبي الأسود الدؤلي : 
	191 ـ كضرائرالحسناء قلن لوجهها
 
	
	حسداً وبَغياً : إنّهُ لَذَميم (1)
 


 السابع عشر : الصيرورة ، وتسمى لام العاقبة ولام المآل ، نحو قوله تعالى : (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا) (القصص /8) ، وقول أميرالؤمنين عليه السلام : «إن لله مَلَكاً يُنادي في كل يوم : لِدوا للموت ، ولجنعوا للفناء وابْنوا لِلخراب»(2).
وأنكرها البصريون ومن تابعهم ، قال الومخشري : والتحقيق أنها لام العلة وأن التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة ، وبيانه : أنّه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدواً وحزنا ، بل المحبة والتبنّي ، غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته ، شبّه بالداقي الذي يفعل الفعل لأجله ؛ فاللام مستعارة لما يشبه التعليل كما استعير الأسد لمن يشبه الأسد.
الثامن عشر : القسم والتعجب معاً ، وتختص باسم الله تعالى كقول ساعدة بن جؤية : 
	192 ـ لله يبقى قلى الأيّام ذو حِيَدٍ
 
	
	أدْفى صَلُودٌ من الأو عال ذو خدم (3)
 


__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/570.
2 ـ نهج البلاغة : ح 127 /1150.
3 ـ روي : تالله يبقى على حذف «لا» أي : لايبقى وروي لله. شرح شواهد المغني : 1/156 ، 2/573.
التاسع عشر : التعجب المجرد عن القسم ، وتستعمل في النداء كقولهم : «يا للماء» إذا تعجبوا من كثرته ، وقولهم : «يا لك رجلاً قالماً» وفي غيره كقولهم : «لله درُّه فارساً» وقول الأعشى : 
	193 ـ شبابٌ وشَيبٌ ، وافتقارٌ وثروةٌ
 
	
	فلِله هذا الدّهرُ كيفَ تَردّدا (1)
 


 المتمم عشرين : التعدية ، ذكره الن مالك في الكافية ، وثل له في شرحها بقوله تعالى ، (فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا) (مريم /5) ، وفي الخلاصة ، ومثّل له ابنه بالآية وبقولك : «قلت له افعلْ كذا» ولم يذكره في التسهيل ولا في شرحه ، بل في شرحه : أن اللام في الآية لشبه التمليك ، وأنها في المثال للتبليغ ، والأولى أن يمثل للتعدية بنحو قول أميرالمؤمنين عليه السلام : «ما أفسد الأمل للعمل»(2).
الحادي والعشرون : التوكيد ، وهي اللام الوائدة ، وهي أنواع :

منها : اللام المعترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله كقول ابن ميّادى : 
	194 ـ وملكت ما بين العراق ويثرب
 
	
	ملكاً أجارَ لمسلم ومعاهد (3)
 


 وليس منه : (ردف لَكُمْ) (النمل /72) ، خلافاً للمبرد ومن وافقه ، بل ضمن «ردف» معنى «إقترب» فهو مثل (اقْتَرَبَ لِلّناسِ حِسابُهُم) (الأنبياء /1).
ومنها : اللام المسماة بالمُقحمة ، وهي المعترضة بين المتضايفين ، وذلك في قولهم : «يا بُؤسَ للحرب» والأصلُ : يا بؤس الحرب ، فاُقحمت تقوية للاختصاص ، قال سعد بن مالك :

__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/575.
2 ـ غرر الحكم : 2/738.
3 ـ شرح شواهد المغني : 2/580.
	195 ـ يا بُؤسَ للحرب التي
 
	
	وضقت أراهط فاستراحوا (1)
 


وهل انجرار ما بعدها بها أو بالمضاف؟ قولان ، أرجحهما الأول؛ لأن اللام أقرب ، ولأن الجار لايعلق.
ومنها : اللام المسماة لام التقوية ، وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف ، إما بتأخره نحو : (إن كُنتُمْ لِلرُّؤيا تَعْبُرُونَ) (يوسف/43) ، أو بكونه فرعاً في العمل ، نحو : (مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ) (البقرة/91) و «ضربي لزيدٍ حسن».
وقد اجتمع التأخر والفرعية في قول أبي الشعثاء : 
	196 ـ يا ربّإنّي للحسين عليه السلام ناصر
 
	
	ولابن سعد تارك وهاجر (2)
 


 ومنها : لام المستغاث عند المبرد ، واختاره ابن خروف؛ بدليل صحة إسقاطها ، وقال جماقة : غير زائدة ، ثم اختلفوا ؛ فقال ابن جني : متعلقة بحرف النداء ؛ لما فيه من معنى الفعل ، وردّ بأن معنى الحرف لا يعمل في المجرور ، وفيه نظر ؛ لأنه قد عمل في الحال في نحو قول امرئ القيس : 
	197 ـ كأنّ قلوبَ الطّير رطباً ويابِساً
 
	
	لَدى وَكْرِها العُنّابُ والحشَفُ البالي (3)
 


 وقال الأكثرون : متعلقة بفعل النداء المحذوف ، واختاره ابن الضائع وابن عصفور ، ونسباه لسيبويه ، واعترض بأنه متعهد بنفسه ، فأجاب ابن أبي الربيع بأنه ضمن معنى الالتجاء في نحو : «يالزيد» والتعجب في نحو : «يا للدواهي».
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/582.
2 ـ أعيان الشيعة : 1/603.
3 ـ شرح شواهد المغني : 2/595.
تنبيه
زادوا اللام في بعض المفاعيل المستغنية عنها كما تقدم ، وعكسوا ذلك فحذفوها من بعض المفاعيل المفتقرة إليها كقوله تعالى : (وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ) (يس/39) وقوله (1) : 
	198 ـ ولقد جنيتُكَ أكمُؤاً وعَساقِلاً
 
	
	ولقد نَهَيْتُكَ عَنْ بناتِ الأوْبَرِ
 


الثاني والعسرون : التبيين ، وهي ثلاثة أقسام :

أحدها : ما تبين المفعول من الفاعل ، وهذه تتعلق بمذكور ، وضابطُها : أن تقع بعد فعل تفجب أو اسم تفضيل مفهمين حباً أو بغضاً ، تقول : «ما أحبَّني ، وما أبغضني» فإن قلت : «لفلان» فأنت فاعل الحب والبغض وهو مفعولهما ، وإن قلت : «إلى فلان» الأمر بالعكس.
الثاني والثالث : ما يبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية ، وما يبين مفعولية غير ملتبسة بفاعلية ، ومصحوب كل منهما إما غير معلوم مما قبلها ، أو معلوم لكن استؤنف بيانه تقوية للبيان وتوكيداً له ، واللام في ذلك كله متعلقة بمحذوف.
مثالالمبينة للمقعولة : «سقياً لزيد ، وجَدْعاً له» فهذه اللام ليست متعلقة بالمصدرين ، ولا بفعليهما المقدرين ، لأنهما متعديان ، ولا هي مقوية للعامل ؛ لضعفه بالفرعية إن قدّر أنه المصدر أو بالتزام الحذف أن قُدّر أنه الفعل ؛ لأن لام التقوية صالحة للسقوط ، وهذه لا تسقط ، لا يقال : «سقياً ويداً» ، ولا «جدعاً إياه» خلافاً لابن الحاجب ، ذكره في شرح المفصّل ، ولا هي ومحفوظها صفة للمصدر فتعلق بالاستقرار؛ لأن الفعل لا يوصف فكذا ما اُقيم مقامه ، وإنما
__________________
1 ـ لم يسمّ قائله. شرح شواهد المغني : 1/166.
هي لام مبينة للمدعوّ له أو عليه إ ، لم يكن معلوماً ، وليس تعدير المحذوف : «أعني» كما رعم ابن عصفور ؛ لأنه يفتدى بنفسه ، بل التقدير : إرادتي لزيد.

ومثال المبينة للفاعلية : «تبّاً لزيد ، وويحاًله»؛ فإنهما في معنى «خسِرَ وهلك»؛ فإن رفعتهما بالابتداء ، فاللام ومجرورها خبر ، ومحلهما الرفع ، ولا تبيين؛ لعدم تمام الكلام.

فإن قلت : «تبّاً له وويحٌ» فنصبت الأول ورفعت الثاني لم يحز ؛ لتخالف الدليل والمدولول عليه؛ إذ اللام في الأول للتبين واللام المحذوفة لغيره.

واختلف في قوله تعالى (أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ هَيْهاتَ هَيْهاتَ لما توعَدونَ) (المؤمنون /35و 36) ، فقيل : اللام زائدة ، و «ما» فاعل ، وقيل : الفاعل ضميرمستتر راجع إلى البعث أو الإخراج ؛ فاللام للتبيين وقيل : الفاعل ضمير مستتر راجع إلى البعث أو الإخراج ؛ فاللام للتبيين ، وقيل : «هيهات» متبدأ بمعنى البعد والجار والمجرور خبر.

وأما قوله تعالى : (وَقالَتْ هَيْت لَك) (يوسف /23) فيمن قرأ بـ«هاء» مفتوحة و «ياء» ساكنة و «تاء» مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة ، فـ«هيت» اسم فعل ، ثم قيل : مسماه فعل ماض ، أي : تهيأت ؛ فاللام متعلقة به كما تتعلق بمسماه لو صرح به ، وقيل : مسماه فعل أمر بمعنى «أقبل أو تعال» فاللام للتبيين ، أي : إرادتي لك ، أو أقول لك ، وأما مَنْ قرأ : «أقبل أو تعال» فاللام للتبيين ، أي : إرادتي لك ، أ, أقول لك ، وأما من قرأ : «هئتُ» مثل «جئتُ» فهو فعل بمعنى «تهيأت» اللام متعلقة به ، وأما من قرأ كذلك ولكن جعل التاء ضمير المخاطب فاللام للتبيين مثلها مع اسم الفعل ، ومعنى تهيئه تيسر انفرادها به ، لا أنه قصدها ، بدليل : (وَراوَدَتْهُ) (يوسف /23).
وأما اللام العاملة للجزم فهي اللام الموضوعة للطلب ، وحركتها الكسر

كقول أميرالمؤمنين عليه السلام : «ليكن زادك التقوى» (1) وسُليم تفتحها ، وإسكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها ، نحو : (فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤمنوا بي) (البقرة/186) ، وقد تسكن بعد «ثمَّ» ، نحو : (ثُمَّ ليَقْضُوا) (الحج/29) ، في قراءة الكوفيين وقالون والبزي ، وفي ذلك ردّ على من قال : إنه خاص بالشعر.
ولا فرق في اقتضاء اللام الطبية للجوم بين كون الطلب أمراً ، نحو : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ) (الطلاق/7) ، أو دعاء ، نحو : (لِقْضِ عَلَينا رَبُّكَ) (الزخرف /77) ، أو التماساً كقولك لمن يساويك : «ليفعل فلانٌ كذا» إذا لم ترد الاستعلاء عليه ، وكذا لو اُخرجت عن الطلب إلى غيره ، كالتي يراد بها وبمصحوبها الخبر ، نحو : (مَنْ كانَ في الضّلالَةِ فَلْيَمْدُد لَهُ الرّحْمنُ مَدّاً) (مريم/75) (اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ) 0العنكبوت /12) ، أي : فيمد ونحمل ، أو التهديد ، نحو : (وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) (الكهف /29) ، وهذا هو معنى الأمر في (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ) (فصلت /40).
وإذا كان مرفوع فعل الطلب فاعلاً مخاطباً استغني عن اللام بصيغة «إفعل» غالباً ، نحو : قمْ واقعُدْ ، وتجب اللام إن انتفت الفاعلية ، نحو : «لتُعنَ بحاجتي» أو الخطاب ، نحو : «ليقمْ زيد» أو كلاهما ، نحو :»ليُقنَ زيدٌ بحاجتي».
ودخولُ اللام على فعل المتكلم قليلٌ ، سواء أكان المتكلم مفرداً ، نحو قوله صلًى الله عليه وآله وسلم : «قومُوا فلاُصلّ لكم» (2) أو معه غيره كقوله تعالى : (وقال الّذينَ كَفَرُوا لِلّذين آمنوا اتّبعوا سّبيلَنا وَلنَحْمِلْ خطاياكُم) (العنكبوت /12) ، وأقلُّ منه دحولها في فعل الفاعل المخاطب كقراءة جماعة : (فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا)
__________________
1 ـ غرر الحكم : 2/587

2 ـ صحيح البخاري : 1/107.
(يونس /58) ، وفي الحديث النبوي : «لِتأخُذُوا مصافّكم»(1).
وقد تخذف اللام في الشعر ويبقى عملها كقوله(2)
	199 ـ فلا تستطل منَّي بقائي ومدَّتي
 
	
	ولكنْ للخيرِ منكَ نصيبُ
 


وقوله (3)
	200 ـ محمَّد تفدِ نفسَكَ كُلَّ يفسٍ
 
	
	إذا ما خِفتَ من شيء تَبالا
 


 أي : وليكنْ ولِتفِدْ والتَّبال : الوبال ، اُبدلت الواو المفتوحة تاء مثل «تقوى».
ومنع المبرد حذف اللام وإبقاء عملها حتى في الشعر ، وقال في البيت الثاني : إنه لا يعرف قائله ، مع احتمابه لأن يكون دعاء بلفظ الخبر ، نحو : «يغفر الله لك»و «يرحمك الله» وحذفت الياء تخفيفاً ، واجتزئ عنها بالكسرة.

وهذا الذي منعة المبرد في الشعر أجازه الشسائي في الكلام ، لكن بشرط بقدم : «قل» وجعل منه (قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ) (إبراهيم /31) ، أي : ليقيموها ، ووافقه ابن مالك في شرح الكافية ، وزاد عليه أن ذلك يقع في النثر قليلاً بعد القول الخبري ، والحمهورُ على أن الجوم في الآية مثله في قولك : «ائتبي اُكرمك».

وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال :

أحدها : للخليل وسيبويه : أنه بنفس الطلب؛ لما تضمنه من معنى «إن» الشرطية كما أن أسماء الشرط إنما جزمت لذلك.
__________________
1 ـ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) 8/354.
2 ـ لم يسمّ قائله. شرح شواهد المغني : 2/597.
3 ـ قال السيوطي : «قال المبرد : قائله مجهول». شرح شواهد المغني : 2/597.
الثاني : للسيرا في والفارسي : أنه بالطلب لنيابته مناب الجازم الذي هو الشرط المقدر ، كما أن النصب بـ«ضرباً» في قولك : «ضرباً زيداً» لنيابته فن «إضربْ» لالبضمنه معناه.
الثالث : للجمهور : أنه بشرط مقدر بعد الطلب وهذا أرجح من الأول؛ لأن الحذف والبضمين ، وإن اشتركا في أنهما خلاف الأصل ، لكن في التضمين تغيير معنى الأصل ، ولا كذلك الخذف ، وأيضاً فإن تضمين الفعل مفنى الحرف إما غير واقع أو غير واقع أو غير كثير ، ومن الثاني؛ لأن نائب الشيء يؤدّي معناه ، والطلبُ لا يُؤدّي معنى الشرط.
وأما اللام غير العاملة فسبع :

إحداها : لام الابتداو ، وفائدتها أمران : توكيدُ مضون الجملة وتخليصُ المضارع للحال ، كذا قال الأكثرون ، واعترض ابن مالك الثاني بقوله تعالى : (وَإنَّ رَبّك لَيَحْكُمُ بَيْنّهُمْ يَومَ القِيامةِ) (النحل/124) ، (إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ) (يوسف/13) ؛فإن الذهاب كان مستقبلاً؛ فلو كان «يحزن» حالاً لزم تقدُّمُ الفعل في الوجود على فاعله مع أنه أثره ، والجواب : أن الحكم واقع في ذلك اليوم لا محالة ، فنزل منزلة الحاضر الشماهد ، وأن التقدير : قصدُ أن تذهبوا ، والقصد حال.

وتدخل باتفاق في موضعين :

أحدهما : المتبأ ، نحو قوله تعالى : (لأنْتُمْ أَشَدَّ رَهبْبَةً) (الحشر/13) ، وقول الرسول صلي الله عليه وآله وسلم : «لله أفرَح بتوبة التائب من الظمآن الوارد ومن العقيم الوالد ومن الضالّ الواجد»(1).

__________________
1 ـ كنز العمال : ح 10166 و 10273.
الثاني : بعد «إنّ» وتدخل في هذا الباب على ثلاثة باتفاق : الاسم ، نحو قول كعب بن زهير : 
	201 ـ إنّ الرسول لَسيف يُستَضاء به
 
	
	مُهَنّد مِن سيوف الله مسلول (1)
 


 والمضارع؛ لشبهه به ، نحو قوله تعالى : (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ) (النحل /124) ، والظرف ، نحو قوله تعالى : (وإنّكَ لَعَلى خُلُقٍ عظيم) (القلم /4) وقول أميرالمؤمنين عليه السلام : «وإنّ الكتاب لَمعيَ ما فارقتُهُ مذ صَحِبتُه» (2) وعلى ثلاثة باختلاف :

إحدها : الماضي الجامد ، نحو : «إنّ زيداً لعَسى أنْ يقوم» قاله أبوالحسن ، ووجهه أن الجامد يشبه الاسم ، وخالفه الجمهور.
الثاني : الماضي المفرون بـ «قد» قاله الجمهور ، ووجهه أن «قد تقرب الماضي من الحال فيشبه المضارع المشبه للاسم ، وخالف في ذلك خطّاب ومخمّد بن مسعود الغزني ، وقالا : إذا قيل : «إنّ زيداً لقدم قامَ» فهو جوابٌ لقسمٍ مقدر.

الثالث : الماضي المتصرف المجرد من «قد» أجازه الكسائي وهشام على إضمار «قد» ومنعه الجمهور ، وقالوا : أنما هذه لام القسم ، فمتى تقدّم فعلُ القلب فتحت همزة «انّ» كـ «علمت أنّ زيداً لقامَ» والصواب عندهما : الكسر.
واختلف في دخولها في غير باب «إنّ» على شيئين :

أحدهما : خبرالمبتدأ المتقدم ، نحو : «لقائمٌ زيدٌ» فمقتضى كلام جماقة الجواز ، وفي أمالي ابن الحاجب : لام الابتداء يجيب معها المبتدأ.
__________________
1 ـ تقدم برقم 55.
2 ـ نهج البلاغة : ط 121/377.
الثاني : الفعل ، نحو : «ليقوم زيد» فأجاز ذلك ابن مالك والمالقي وغير هما وزادالمالقي ، الماضي الجامد ، نحو : (لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (المائدة /62) وبعضهم المصرف المقرون بـ «قد» ، نحو قول أبي الأسود الدؤلي في رثاء علي عليه السلام : 
	202 ـ لقد علمت قريش حيث كانت
 
	
	بأنك خيرها حسباً وديناً (1)
 


 والمشهور : أنّ هذه لام القسم. ونص جماعة على منع ذلك كلّه. فال ابن الخباز في شرح الإيضاح : لا تدخل لام الابتداو على الجمل الفعلية إلا في باب«إن» انتهى. وهو مقتضى ما ما قدّمناه عن ابن الحاجب ، وهو أيضاً قول الزمخشري ، قال في تفسير : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ) (الضحى /5) لام البتداء لاتدخل إلا على المبتأ والخبر ، وقال في(لاُقسِمُ بِيَومِ القِيامة) (القيامة /1) : هي لام الابتداء دخلت على مبتدأ محذوف ولم يقدرها لام القسم ؛ لأنه عنده ملازمة للنون ، وكذا زعم في «وَلَسَوفَ يُعْطيكَ رّبّك» أن المبتدأ مقدر ، أي : ولأنْتَ سَوْفَ يُعْطيكَ ربّك.
ويضعف قوله أن فيه تكلّفين لغير ضرورة ، وهماتقدير محذوف وخلع اللام عن معنى الحال؛ لئلا يجتمع دليلا الحال والاستقبال وقد صرّح بذلك في تفسير (لَسَوفَ اُخْرجُ حُيّاً) (مريم /66).
وقوله : إنّ لام القسم مع المضارع لا تفارق النون ممنوع ، بل تارة تجب اللام وتمتنع النون وذلك مع التنفيس كالآية ومع تقدم المعمول بين اللام والفعل ، نحو : (وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ) (آل عمران/158) ومع كون الفعل للحال ، نحو : «لاُقسِمُ» وإنّما قدر البصريون هنا مبتدأ؛ لأنهم لا يجيزون لمن قصد الحال أن يقسم إلا على الجملة الاسمية ، وتارة يمتنعان ، وذلك مع الفعل المنفي ، نحو :

__________________
1 ـ أدب الطف : 1/105.

(تّالله تَفْتوا) (يوسف /85) وبارة يجبان ، وذلك فيما بقي ، نحو : (وتالله لأكِيدَنَّ اصنامَكُمْ) (الأنبياء/57)

مسألة
للام الابتداء الصّدرية؛ ولهذا علقت العامل في نحو : «علمت لزيدٌ منطق» ومنعت من النصب على الاشتغال في نحو : «زيدٌ لأنا اُكرمه» ومن أن يتقدم عليها الخبر في نحو : «لزيدٌ قائمٌ»والمبتأفي نحو : «القائمٌ زيدٌ».

وليس لها الصّدرية في باب «إن» ؛لأنها فيه مؤخرة من تقديم ؛ ولهذا تسمى اللام المزحلفة ، والمزحلقةأيضاً ، وذلك لأن أصل «إنّ زيداً لقائم» : «لإنَّ زيداً قائم» فكرهوا افتتاح الكلام بتوكيدين فأخروا اللام دون «إنّ»؛ لئلا يتقدّم معمولُ الحرف عليه ، وإنما لم ندّع أن الأصل : «إنّ لزيداً قائم»؛ لئلا يحول ماله الصدر بين العامل والمعمول ولا عتبارهم حكم صدريتها فيما قبل «إن» دون ما بعدها. دليل الأول : أنها تمتنع من تسلط فعل القلب على «إن»ومعموليها ولذلك كسرت في نحو : (والله يعلم إنّك لَرّسُولُهُ) (المنافقون/1).

ودليل الثاني : أن عمل «إن» يتخطالها ، تقول : «إنّ في الدار لزيداً» وكذلك يتخطاها عمل العامل بعدها نحو : «إنّ زيداً طعامك لآكل».

تنبيه

«إنَّ زيداً لقام» أو «ليقومنّ» اللام جوابُ قسم مقدر ، لا لام الابتداء؛ فإذا دخلت عليها «علمت» مثلاً فتحت همزتها ؛ فإن قلت : «لقد قام زيد» فقالوا : هي لام الابتداء ، وحينئذٍ يجب كسر الهمزة ، والصصواب : أن الأمرين محتملان.

فصل
وإذا خفّفت «إنّ» ، نحو (وَإنْ كانَتْ لَكَبِيرِةً) (البقرة/143) فاللام عند سيبويه والأكثرين لام الابتداء أفادت ـ مع إفادتها توكيد النسبة وتخليص المضارع للحال ـ الفرق بين «إن» المخففة من الثقيلة و «إن» النافية؛ ولهذا صارت لازمة بعد أن كانت جائزة ، اللّهم إلاّ أن يدل دليل على قصد الإثبات كقراءة أبي رجاء : (وإن كُلُّ ذلِكَ لما مَتاعُ الحَياة الدُّنيا) (الزخرف /35) بكسر اللام أي : للّذي.
ويجب تركها مع نفي الخبر كقوله (1) : 
	203 ـ إن الحقُّ لايخفى على ذي بصيرة
 
	
	وَإنْ هوَ لمْ يَعْدَمْ خِلافَ مُعانِد
 


وزعم أبو علي وأبوالفتح وجماعةٌ أنّها لامٌ غير لام الابتداء ، اُجتلبت للفرق ، وحجة أبي علي دخولها على الماضي المتصرف ، نحو : «إن زيدٌ لقامَ» وعلى منصوب الفعل المؤخر عن ناصبه في نحو : (وَإنْ وَجَدْنا أكثَرَهُمْ لَفاسقينَ) (الأعراف /102) وكلاهما لايجوز مع المشددة.
وزعم الكوفيون أن اللام في ذلك كلّه بمعنى «إلاّ» وأنّ «إنْ» قبلها نافية ، واستدلوا على مجيء اللام للاستثناء بقوله (2) : 
	204 ـ أمسى أبانُ ذليلاً بعدَ عَزّتهِ
 
	
	وما أبانُ لَمِنْ أعْلاجِ سُودانِ
 


وقيل : اللام للابتداء على أنّ «ما» استفهام وتم الكلام عند «أبان» ثم ابتدأ : لمن أعلاج ، أي بتقدير : لهو من أعلاج ، وقيل : هي لام زيدت في خبر «ما» النافية
__________________
1 ـ قال البغدادي : «لم أقف على قائله وأصله». شرح أبيات مغني اللبيب : 4/354.
2 ـ قال البغدادي : «هذا البيت لم يعرف قائله». شرح أبيات مغني اللبيب : 4/356.
وهذا المعنى عكس المعنى على القولين السابقين.
وعلى قول الكوفيين يقال : «قد علمنا إنْ كنتَ لمُؤمناً» بكسر الهمزة ؛ لأن النافية مكسورة دائماً ، وكذا على قول سيبويه؛ لأنّ لام الابتداء تُعلق العامل عن العمل ، وأمّا على قول أبي عليّ وأبي الفتح فتفتح.
القسم الثاني : اللام الزائدة ، وهي الداخلة في خبرالمبتدأ ، وفي خبر «أنّ» المفتوحة ، وفي خبر «لكن» وليس دخول اللام مقيساً بعد «أنّ» المفتوحة خلافاً للمبرد ، ولا بعد «لكن» خلافاً للكوفيين ، ولا اللام بعدهما لام الابتداء خلافاً له ولهم ، وزيدت أيضاً في خبر «زال» ، وفي المفعول الثاني لـِ «أرى» في قول بعضهم : «أراك لشاتِمي» ونحو ذلك.
الثالث : لام الجواب ، وهي ثلاثة أقسام :

لام جواب «لو» نحو قول اُم البنين في رثاء العباس (عليه السلام) : 
	205 ـ لوكان سيفُك في يديـ
 
	
	ـكَ لَما دَنى منهُ أحدٌ (1)
 


ولام جواب «لولا» ، نحو قوله تعالى : (وَلَولا دفْعُ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعض لَفَسَدَتِ الأرضُ) (البقرة /251).
ولام جواب القسم ، نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «والله لَدنياكم هذه أهونُ في عَيني مِنْ عِراقِ خنزير في يَد مَجذُوم» (2).
الرابع : اللام الداخلة على أداة شرط للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها ، لاعلى الشرط ، ومن ثمّ تسمّى اللام المؤذنة ، وتسمى الموطئة أيضاً؛ لأنّها
__________________
1 ـ أدب الطف : 1/71.
2 ـ نهج البلاغة : ح 228/1192.
وطأت الجواب للقسم ، أي : مهدته له ، نحو : (لئن اُخرِجُوا لا يَخْرُجونَ مَعَهُمْ وَلئن قُوتلُوا لا يَنصُرُونَهُمْ) (الحشر/12) وأكثرما تدخل على «إن» وقد تدخل على غيرها كقوله (1) : 
	206 ـ لَمتى صَلَحْتَ لَيُقْضَيَنْ لك صالحٌ
 
	
	ولَتُجْزَيَنَّ إذا جُزِيتَ جميلاً
 


وقد تحذف مع كون القسم مقدراً قبل الشرط ، نحو (وَإن أَطَعْتُمُوهُمْ إنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) (الأنعام /121). وقول بعضهم : ليس هنا قسم مقدر وإن الجملة الاسميّة جواب الشرط على إضمار الفاء كقوله (2) : 
	207 ـ مَنْ يَفعل الحسنات الله يشكُرها
 
	
	والشرُّ بالشرّ عندالله مِثلانِ
 


مردودٌ؛ لأن ذلك خاص بالشعر.
الخامس : لام «أل» كـ «الرجل والحارث» وقد مضى شرحها.
السادس : اللام اللاحقة لأسماء الإشارة للدلالة على البعد أو على توكيده ، على خلاف في ذلك ، وأصلها السكون كما في «تلك» وإنما كسرت في «ذلِك» ؛ لالتقاء الساكنين.
السابع : لام التعجب غير الجارة ، نحو : «لَظَرُفَ زيدٌ» و «لَكَرُمَ عمرو» بمعنى «ما أظرفه وما أكرمه» ذكره ابن خالويه في كتابه المسمى بالجمل ، والصواب : أنها إما لام الابتداء دخلت على الماضي؛ لشبهه لجموده بالاسم ، وإما لام جواب قسم مقدر.
__________________
1 ـ قال البغدادي : «لم أقف على قائله». شرح أبيات مغني اللبيب : 4/364.
2 ـ تقدم برقم 117.
(لا)
لا على ثلاثة أوجه :

الأول : أن تكون نافية ، وهذه على خمسة أوجه :

أحدها : أن تكون عاملة عمل «إنّ» وذلك إنْ اُريد بها نفيُ الجنس على سبيل التنصيص ، وتسمى حينئذ تبرئة ، وإنما يظهر نصب اسمها إذا كان خافضاً ، نحو : «لا صاحبَ جُود ممقوتٌ» ، أو رافعاً ، نحو : «لا حسناً فِعلُه مذموم» ، أو ناصباً ، نحو : «لا طالعاً جبلاً حاضر» ومنه «لا خيراً من زيد عندنا».
وتخالف «لا» هذه «إنّ» من سبعة أوجه :

أحدها : أنها لا تعمل إلا في النكرات.

الثاني : أن اسمها إذا لم يكن عاملاً فإنه يُبنى ، قيل : لتضمنه معنى «مِن» الاستغراقية ، وقيل : لتركيبه مع «لا» تركيبَ خمسة عشر ، وبناؤه على ما ينصب به لو كان معرباً ، فيبنى على الفتح في نحو قول النبىّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا فقرَ أشدّ من الجهل» (1) ، ومنه قوله تعالى : (لاتَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليَومَ) (يوسف /92) وقول بشير بن جذلم : 
	208 ـ ياأهلَ يثربَ لا مُقامَ لكم بها
 
	
	قُتِلَ الحسين (عليه السلام) فأدْمُعي مدرارُ (2)
 


وعلى الياء في نحو : «لا رجُلينِ» و «لا قائمين» ، وعلى الكسرة في نحو : «لا مُسلماتِ» وكان القياس وجوبها ، ولكنه جاء بالفتح ، وهو الأرجح؛ لأنها الحركة التي يستحقها المركب.
__________________
1 ـ كنز العمال : 16/ ح 44135.
2 ـ أدب الطف : 1/64.
الثالث : أن ارتفاع خبرها عند إفراد اسمها نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «لاشرف أعلى من الإسلام ولا عزّ أعزّ من التقوى» (1) بما كان مرفوعاً به قبل دخولها ، لابها ، وهذا القول لسيبويه ، وخالفه الأخفش والأكثرون ولا خلاف بين البصريين في أن ارتفاعه بها إذا كان اسمها عاملاً.
الرابع : أن خبرها لا يتقدم على اسمها ولوكان ظرفاً أو مجروراً.
الخامس : أنه يجوز مراعاة محلها مع اسمها قبل مضي الخبر وبعده ، فيجوز رفع النعت والمعطوف عليه ، نحو : «لا رجُلَ ظريفٌ فيها ، ولا رجُلَ وامرأةٌ فيها».
السادس : أنه يجوز إلغاؤها إذا تكررت ، نحو : «لا حولٌ ولا قُوّةٌ إلا بالله» ولك فتح الاسمين ، ورفعهما ، والمغايرة بينهما ، بخلاف نحو قول الأعشى : 
	209 ـ إنّ مَحَلاّ وإنّ مُرتَحَلا
 
	
	وَإنّ في السَفر إذ مضَوا مَهَلا (2)
 


فلا محيدَ عن النصب.
والسابع : أنه يكثر حذف خبرها إذا علم ، نحو : (قالُوا لا ضَيْرَ) (الشعراء/50) (فَلا فَوْتَ) (السبأ /51) وتميم لا تذكره حينئذ.
الثاني : أن تكون عاملة عمل «ليس» كقول سعد بن مالك : 
	210 ـ مَن صَدَّ عن نيرانها
 
	
	فأنا ابنُ قيس لا بَراحُ (3)
 


وإنما لم يقدروها مهملة والرفع بالابتداء؛ لأنها حينئذ واجبة التكرار وفيه
__________________
1 ـ نهج البلاغة : ح 363/1260.
2 ـ شرح شواهد المغني : 1/238.
3 ـ شرح شواهد المغني : 2/583.
نظر؛ لجواز تركه في الشعر.
و «لا» هذه تخالف «ليس» من ثلاث جهات :

إحداها : أن عملها قليل ، حتى ادّعي أنه ليس بموجود.

الثانية : أن ذكر خبرها قليل ، حتى إن الزجاج لم يظفر به؛ فادّعى أنها تعمل في الاسم خاصة ، وأن خبرها مرفوع ، ويرده قوله (1) : 
	211 ـ تَعَزَّفلاشيءعلى الأرض باقيا
 
	
	ولا وَزَرٌ ممّا قَضَى الله واقيا
 


الثالثة : أنها لا تعمل إلا في النكرات ، خلافاً لابن جني وابن الشجري وعليه بنى المتنبي قوله : 
	212 ـ إذا الجودُ لم يُرزق خلاصاً من الأذى
 
	
	فلا الحمدُ مكسُوباً ولا المالُ باقياً (2)
 


تنبيه
إذا قيل : «لا رجُلَ في الدار» بالفتح ، تعين كونها نافية للجنس ، ويقال في توكيده : «بل امرأة» وإن قيل بالرفع ، تعين كونها عاملة عمل «ليس» وامتنع أن تكون مهملة ، وإلا تكررت ، واحتمل أن تكون لنفي الجنس وأن تكون لنفي الوحدة ، ويقال في توكيده على الأول : «بل امرأة» وعلى الثاني : «بل رجلان أو رجال».
وغلط كثير من النّاس ، وزعموا أن العاملة عمل «ليس» لا تكون إلاّ نافية
__________________
1 ـ لم يسم قائله. شرح شواهد المغني : 2/612.
2 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 4/377.
للوحدة لا غير ، ويرد عليهم نحو قوله (1) : 
	213 ـ تَعَزَّ فلا شيء على الأرضِ باقيا
 
	
	ولا وَزَرٌ ممّا قَضى الله واقِيا
 


وإذا قيل : «لا رجلٌ ولا امرأةٌ في الدار» برفعهما احتمل كون «لا» الاُولى عاملة في الأصل عمل «إنّ» ثم اُلغيت لتكرارها ، فيكون ما بعدها مرفوعاً بالابتداء ، وأن تكون عاملة عمل «ليس» فيكون ما بعدها مرفوعاً بها ، وعلى الوجهين فالظرف خبر عن الاسمين إن قدرت «لا» الثانية تكراراً للاُولى وما بعدها معطوفاً؛ فإن قدرت الاُولى مهملة والثانية عاملة عمل «ليس» أو بالعكس فالظرف خبر عن أحدهما ، وخبر الآخر محذوف كما في قولك : «زيد وعمرو قائم» ولا يكون خبراً عنهما؛ لئلا يلزم محذوران : كونُ الخبر الواحد مرفوعاً ومنصوباً ، وتوارد عاملين على معمول واحد.
الوجه الثالث : أن تكون عاطفة ، ولها ثلاثة شروط :

أحدها : أن يتقدمها إثبات كـ «جاء زيد لا عمرو» ، أو أمر كـ «اضربْ زيداً لا عمراً» ، قال سيبويه : أو نداء ، نحو : «يابن أخي لا ابن عمي» ، وزعم ابن سعدان أن هذا ليس من كلامهم.
الثاني : ألاّ تقترن بعاطف ، فإذا قيل : «جاءني زيد لا بل عمرو» فالعاطفُ «بل» و «لا» ردٌّ لما قبلها ، وليست عاطفة ، وإذا قلت : «ما جاءني زيد ولا عمرو» فالعاطف الواو ، و «لا» توكيد للنفي ، وفي هذا المثال مانع آخر من العطف بـ «لا» وهو تقدّم النفي ، وقد اجتمعا أيضاً في (ولا الضّالّينَ) (الفاتحة /7).
الثالث : أن يتعاند متعاطفاها ، فلا يجوز «جاءني رجل لا زيد» ؛ لأنه يصدق
__________________
1 ـ تقدّم برقم 211.
على زيد اسم الرجل ، بخلاف «جاءني رجل لا امرأة».
الوجه الرابع : أن تكون جواباً مناقضاً لـ «نعم» وهذه تُحذف الجملُ بعدها كثيراً كقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا» في جواب من قال : «إنّي رجل ضَرير شاسِع الدار ، وليس لي قائد يلازمني فلي رخصة أن لا آتي المسجد؟» (1) والأصل : «لا ، لم يكن رخصة».

الخامس : أن تكون على غير ذلك؛ فإن كان ما بعدها جملة اسمية صدرُها معرفة أو نكرة ولم تعمل فيها ، أو فعلاً ماضياً لفظاً وتقديراً ، وجب تكرارها.
مثالُ المعرفة : (لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أنْ تُدْرِك القَمَرَ ، وَلا الّيلُ سابِقُ النّهارِ) (يس /40).
ومثال النكرة التي لم تعمل فيها «لا» : (لا فِيها غَوْلٌ ولاهُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ) (الصافات /47) فالتكرارهنا واجب بخلافه في (لا لَغْوٌ فيها وَلا تَأثِيمٌ) (الطور /23).
ومثالُ الفعل الماضي : (فَلا صَدَّقَ وَلا صَلّى) (القيامة /31). وإنما ترك التكرار في نحو قول أبي الأسود الدؤلي : 
	214 ـ ألا أبلغ معاوية بن حرب
 
	
	فلا قَرّتْ عُيُون الشامِتينا (2)
 


لأنّ المراد الدعاء فالفعل مستقبل في المعنى ومثله في عدم وجوب التكرار بعدم قصد المضيّ إلاّ أنه ليس دعاء؛ قولك : «والله لا فعلت كذا» ، وشذّ ترك التكرار في قول أبي خراش الهذلي وهو يطوف بالبيت :

__________________
1 ـ كنز العمال : 8/ ح 22807.
2 ـ أدب الطف : 1/105.
	215 ـ إنْ تَغفرِ اللّهمَّ تغفر جَمّا
 
	
	وأيّ عبدلك لا ألمّا (1)
 


وكذلك يجب تكرارها إذا دخلت على مفرد خبر أو حال أو صفة ، نحو : «زيدٌ لا شاعر ولا كاتب» و «جاء زيد لا ضاحكاً ولا باكياً» ونحو قوله تعالى : (مِنْ شَجَرة مُبارَكَة زَيْتُونَة لاشَرقَيّة ولاغربيّة) (النور /35).
وإن كان ما دخلت عليه فعلاً مضارعاً لم يجب تكرارها ، نحو قوله تعالى : (قُل لا أسألُكُمْ عَلَيْهِ أجْراً إلاّ المَوَدّة فى القُربى) (الشورى /23) وقول الرباب زوجة الحسين (عليه السلام) في رثائه : 
	216 ـ والله لا أبتغي صِهراً بصِهرِكُم
 
	
	حتى اُغَيَّبَ بين اللحد والطين (2)
 


ويتخلص المضارعُ بها للاستقبال عند الأكثرين ، وخالفهم ابن مالك ؛ لصحة قولك : «جاء زيدٌ لا يتكلم» بالاتفاق ، مع الاتفاق على أن الجملة الحاليةلا تُصدّر بدليل استقبال.

تنبيه
من أقسام «لا» النافية : المعترضةُ بين الخافض والمخفوض ، نحو : «جئتُ بلازاد» و «غضبتُ من لا شيء».
وعن الكوفيين : أنها اسم ، وأن الجار دخل عليها نفسها ، وأن ما بعدها خفض بالإضافة وغيرهم يراها حرفاً ، ويسميها زائدة كما يسمون «كان» في نحو : «زيدٌ كانَ فاضلٌ» زائدة وإن كانت مفيدة لمعنىً وهو المضي والانقطاع؛ فعلم أنهم قد يريدون بالزائد المعترض بين شيئين متطالبين وإن لم يصح أصلُ المعنى بإسقاطه
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/625.
2 ـ أدب الطف : 1/61.
كما في مسألة «لا» في نحو : «غضبتُ من لا شيء» ، وكذلك إذا كان يفوت بفواته معنى كما في مسألة «كان» ، وكذلك «لا» المقترنة بالعاطف في نحو : «ما جاءني زيد ولا عمرو» ويسمونها زائدة ، وليست بزائدة البتة ، ألا ترى أنه إذا قيل : «ما جاءني زيد وعمرو» احتمل أن المراد نفي مجيء كل منهما على كل حال ، وأن يراد نفي اجتماعهما في وقت المجيء ، فإذا جيء بـ «لا» صار الكلام نصّاً في المعنى الأول ، نعم هي في قوله سبحانه : (وَما يَسْتَوِي الأحياء وَلا الأمواتُ) (فاطر/22) لمجرد التوكيد.

تنبيه
اعتراضُ «لا» بين الجار والمجرور في نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «الداعي بلا عَمَل كالرّامي بلا وَتَر» (363) وبين الناصب والمنصوب في نحو : (لِئلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ) (البقرة/150) وبين الجازم والمجزوم في نحو : (إنْ لا تَفْعَلُوهُ) (الأنفال/73) وتقدُّمُ معمول ما بعدها عليها في نحو (يَوْمَ يأتِي بَعْضُ آياتِ رَبّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إيمانُها لمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أو كَسَبَتْ في إيمانِها خَيْراً) (الأنعام/158) دليلٌ على أنّها ليس لها الصّدر ، بخلاف «ما» ، اللهم إلاّ أن تقع في جواب القسم ؛ فإن الحروف التي يُتلقى بها القسم كلها لها الصّدر ، وقيل : لها الصدر مطلقاً ، وقيل : لا مطلقاً والصواب : الأول.
الثاني : من أوجه «لا» أن تكون موضوعة لطلب الترك ، وتختص بالدخول على المضارع ، وتقتضي جزمه واستقباله ، سواء كان المطلوبُ منه مخاطباً ، نحو قوله تعالى (لاتَتّخِذُوا عَدُوّي وَعَدوّكُمْ أولِياء) (الممتحنة/1) أو غائباً ، نحو :

__________________
1 ـ نهج البلاغة : ح 330/1245.
(لايَتّخِذِ المُؤمِنُونَ الكافِرينَ أولياء) (آل عمران /28) ، أو متكلماً ، نحو «لا أرَيَنّك هاهنا» ، وهذا النوع مما اُقيم فيه المسبب مُقام السبب ، والأصل : لاتكن هاهنا فأراك.
ولافرق في اقتضاء «لا» الطلبية للجزم بين كونها مفيدةً للنهي سواء كان للتحريم كما تقدم ، أو للتنزيه نحو : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) (البقرة/237) وكونها للدعاء كقوله تعالى : (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا) (البقرة/286) وقال مالك بن الريب : 
	217 ـ يقولونَ لا تَبْعَدْ وهم يدفنُونني
 
	
	وأينَ مكانُ البعدِ إلاّ مكانيا؟ (1)
 


وكونها للالتماس كقولك لنظيرك غير مُستعل عليه : «لا تفعل كذا» وكذا الحكم إذا خرجتْ عن الطلب إلى غيره كالتهديد في قولك لولدك أو عبدك : «لاتُطعني».
الثالث : «لا» الزائدة الداخلة في الكلام لمجرد تقويته وتوكيده ، نحو : (ما مَنَعَك إذْ رَأيْتَهُمْ ضَلّوا ألاّ تَتّبِعَنِ) (طه/92 و 93) (ما مَنَعَك ألاّ تَسْجُدَ) (الأعراف/12) ويوضحه الآية الاُخرى : (ما مَنَعَك أنْ تَسْجُدَ) (ص /75) ومنه : (لئلاّ يَعْلَمَ أهْلُ الكِتابِ) (الحديد/29) أي : ليعلموا.
واختلف فيها من قوله تعالى : (لا اُقسِمُ بِيَومِ القيامَةِ) (القيامة /1) أنافيةأم زائدة؟ ، فقيل : هي نافية ، واختلف هؤلاء في منفيها على قولين :

أحدهما : أنه شيء تقدم ، وهو ما حكي عنهم كثيراً من إنكار البعث : فقيل لهم : ليس الأمر كذلك : ثم استؤنف القسم ، قالوا : وإنما صح ذلك؛ لأن القرآن كله كالسورة الواحدة ، ولهذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة اُخرى ، نحو :

__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/630.
(وَقالُوا يا أيُّها الّذي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذّكْرُ إنّكَ لَمَجْنُونٌ) (الحجر /6) وجوابه : (ما أنتَ بِنِعْمَةِ رَبّك بِمَجْنُونِ) (القلم /2).
والثاني : أن منفيها «اُقسِمُ» وذلك على أن يكون إخباراً لا إنشاء ، واختاره الزمخشري ، قال : والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلاّ إعظاماً له؛ بدليل : (فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النّجُومِ وَإنّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ) (الواقعة /75 و 76) فكأنّه قيل : إنّ إعظامه بالإقسام به كلا إعظام ، أي : إنّه يستحق إعظاماً فوق ذلك.
وقيل : هي زائدة واختلف هؤلاء في فائدتها على قولين : أحدهما : أنّها زيدت توطئة وتمهيداً لنفي الجواب ، والتقدير : لا ، اُقسم بيوم القيامة لا يتركون سُدى. ورُدّ بقوله تعالى : (لا اُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ) (البَلَد /4) ومثله : (فَلا اُقسِمُ بِمَواقِعِ النُّجومِ) (الواقعة /75) الآية.
والثاني : أنها زيدت لمجرد التوكيد وتقوية الكلام ، كما في (لِئلا يَعْلَمَ أهْلُ الكِتابِ) (الحديد /29) ورُدّ بأنها لا تزاد لذلك صدراً ، بل حشواً ، كما أن زيادة «ما» و «كان» كذلك ، نحو : (فَبِما رَحْمَة مِنَ الله) (آل عمران /159) (أيْنَما تُكُونُوا يُدْرِكْكُمُ المَوْتُ) (النساء /78) ونحو : «زيدٌ كانَ فاضلٌ» وذلك لأن زيادة الشيء تفيد اطّراحه ، وكونه أول الكلام يفيد الاعتناء به ، قالوا : ولهذا نقول بزيادتها في نحو : (فَلا اُقْسِمُ بِرَبِّ المَشارِقِ وَالمغارِبِ) (المعارج/40) (فلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ) (الواقعة/75) لوقوعها بين الفاء ومعطوفها ، بخلاف هذه ، وأجاب أبو علي بما تقدم من أن القرآن كالسورة الواحدة.

(لات)
اختلف فيها في أمرين :

الأوّل : في حقيقتها ، وفي ذلك ثلاثة مذاهب :

أحدها : أنها كلمة واحدة فعل ماض ، ثم اختلف هؤلاء على قولين :

أحدهما : أنها في الأصل بمعنى «نَقَصَ» من قوله تعالى : (لايَلِتْكُمْ مِنْ أعمالِكُمْ شَيْئاً) (الحجرات /14)؛ فإنه يقال : لاتَ يليتُ ، ثم استعملت للنفي كما أن «قلَّ» كذلك ، قاله أبوذر الخشني.
الثاني : أن أصلها : «لَيِسَ» بكسر الياء ، فقلبت الياء ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ، واُبدلت السين تاء.
المذهب الثاني : أنها كلمتان : «لا» النافية ، والتاء لتأنيث اللفظة كما في «ثُمَّتَ ورُبَّتَ» وإنما وجب تحريكها؛ لالتقاء الساكنين ، قاله الجمهور.
الثالث : أنها كلمة وبعض كلمة ، وذلك أنها «لا» النافية والتاء زائدة في أول الحين ، قاله أبو عبيدة وابن الطراوة.
واستدل أبو عبيدة بأنه وجدها في مصحف عثمان مختلطة بـ «حين» في الخط ، ولا دليل فيه ، فكم في خط المصحف من أشياء خارجة عن القياس.
ويشهد للجمهور أنه يوقف عليها بالتاء والهاء ، وأنها رسمت منفصلة عن الحين ، وأن التاء قد تكسر على أصل حركة التقاء الساكنين ، وهو معنى قول الزمخشري : وقرئ بالكسر على البناء كـ «جير» انتهى. ولو كان فعلاً ماضياً لم يكن للكسر وجه.
الأمرالثاني : في عملها ، وفي ذلك أيضاً ثلاثة مذاهب :

أحدها : أنها لا تعمل شيئاً؛ فإن وليها مرفوع فمبتدأ حذف خبره ، أو منصوب فمفعول لفعل محذوف ، وهذا قول للأخفش ، والتقدير عنده في قوله تعالى :

(وَلاتَ حِينَ مَناص) (ص /3) : لا أرى حينَ مناص ، وعلى قراءة الرفع : ولا حينُ مناص كائنٌ لهم.
الثاني : أنها تعمل عملَ «إنّ» ؛ فتنصب الاسم وترفع الخبر ، وهذا قول آخر للأخفش.
الثالث : أنها تعمل عمل «ليس» وهو قول الجمهور.
وعلى كل قول فلا يذكر بعدها إلاّ أحد المعمولين ، والغالب أن يكون المحذوف هو المرفوع كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «وقد أدْبَرَتِ الحِيلةُ وأقْبَلَتِ الغيلَةُ وَلات حينَ مناص» (1).
واختلف في معمولها؛ فنصّ الفراء على أنها لا تعمل إلاّ في لفظة الحين ، وهو ظاهر قول سيبويه ، وذهب الفارسي وجماعة إلى أنها تعمل في الحين وفيما رادَفَهُ ، قال الزمخشري : زيدت التاء على «لا» وخُصَّت بنفي الأحيان.

(لعلّ)
حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر ، قال بعض أصحاب الفرّاء : وقد ينصبهما ، وزعم يونس أن ذلك لغة لبعض العرب وحكى : «لعل أباك منطلقا» وتأويله عندنا على إضمار «يوجد» لا «يكون» خلافاً للكسائي؛ لعدم تقدّم «إنْ ولَوْ» الشرطيتين.
وعقيل يخفضون بها المبتدأ كقوله (2) :

__________________
1 ـ نهج البلاغة : ط 233/771.
2 ـ قال السيوطي : هذا من قصيدة لكعب بن سعد وحكى عن القالي أنّه قال في أماليه : «بعض الناس يروي هذه القصيدة لكعب بن سعد الغنوي ، وبعضهم يرويها بأسرها لسهم الغنوي». شرح شواهد المغني : 2/692.
	218 ـ فقلت ادْعُ اُخرى وارفع الصوت دعوة
 
	
	لعل أبي المغوار منك قريب
 


وتتصل بها «ما» الحرفية ، فتكفها عن العمل؛ لزوال اختصاصها حينئذ.
وجوّز قومٌ إعمالها حينئذ حملاً على «ليت» ؛ لاشتراكهما في أنهما يغيّران معنى الابتداء ، وكذا قالوا في «كأنّ» ، وبعضهم خصَّ «لعلّ» بذلك؛ لأشديّة التشابه؛ لأنها و «ليت» للإنشاء ، وأما «كأن» فللخبر.
وفيها عشر لغات مشهورة. ولها معان :

أحدها : التوقّع ، وهو ترجِّي المحبوب والإشفاق من المكروه ، كقول حسان في رثاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : 
	219 ـ وليس هوائي نازعاً عن ثنائه
 
	
	لعلّي به في جَنّةِ الخُلد أخلُد (1)
 


وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «وَلا تَأمَنْ على نفسك صَغيرَ معصية فلعلك معذّب عليه» (2).
وتختص بالممكن. وقول فرعون : (لَعَلّي أبْلُغُ الأسْبابَ أسْبابَ السّمواتِ) (غافر/36 و 37) إنما قاله جهلاً أو مخرقة وإفكاً.
الثاني : التعليل ، أثبته جماعة ، منهم الأخفش والكسائي ، وحملوا عليه : (فَقُولا لَهُ قَوْلاً ليِّناً لَعَلّهُ يَتَذَكّرُ أو يَخشى) (طه/44) ومن لم يثبت ذلك يحمله على الرجاء ويصرفه للمخاطبين ، أي : اذهبا على رجائكما.
الثالث : الاستفهام ، أثبته الكوفيون؛ ولهذا عُلِّقَ بها الفعل في نحو :

__________________
1 ـ أعيان الشيعة : 1/296
2 ـ نهج البلاغة : ط 140/429.
(لاتَدْري لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلك أمراً) (الطلاق /1).
قال الزمخشري : وقد أشربها معنى «ليت» مَن قرأ : (فَأطّلِعَ) (غافر/37) انتهى.
ويقترن خبرها بـ «أنْ» كثيراً حملاً على «عسى» كقول متمم بن نويرة : 
	220 ـ لعلّك يوماً أنْ تُلِمَّ مُلِمّةٌ
 
	
	عليك مِن اللائي يَدَعْنك أجدَعا (1)
 


وبحرف التنفيس قليلاً كقول النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لعلكم ستَفْتَحون بعدي مدائن عِظاماً وتَتّخِذون في أسواقها مجالسَ» (2).
وخرّج بعضهم نصب (فَأطّلِع) (غافر /37) على تقدير «أن» مع «أبْلُغ» كما خفض المعطوف من بيت زهير : 
	221 ـ بدالي ، أنَّي لستُ مدركَ ما مضى
 
	
	ولا سابق شيئاً ، إذا كان جائياً (3)
 


على تقدير الباء مع «مدرك». ويحتمل أنه عطف على «الأسباب» على حد قول ميسون : 
	222 ـ ولبسُ عَباءَة وتَقَرَّ عيني
 
	
	أحَبُّ إليّ مِن لبس الشُفوف (4)
 


ومع هذين الاحتمالين فيندفع القول : بأن في قراءة النصب حجة على جواز النصب في جواب الترجي حملاً له على التمني.
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/567.
2 ـ تتمّته : «فإذا كان ذلك فرُدّوا السلام غُضّوا من أبصاركم واهْدُوا الأعمى وأعينوا المظلوم».
كنز العمال : 9/ ح 25373.
3 ـ شرح شواهد المغني : 1/282.
4 ـ شرح شواهد المغني : 2/653.
(لكنْ)
ضربان : مخففة من الثقيلة ، وهي حرف ابتداء ، لا يعمل خلافاً للأخفش ويونس؛ لدخولها بعد التخفيف على الجملتين. وخفيفة بأصل الوضع؛ فإن وليها كلامٌ فهي حرف ابتداء لمجرد إفادة الاستدراك ، وليست عاطفة ويجوز أن تستعمل بالواو ، نحو قوله تعالى : (وَلِكنْ كانُوا هُمُ الظّالِمينَ) (الزخرف /76) وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «ألا وإنكم لا تقدِرونَ على ذلك ولكن أعينوني بِوَرع واجتهاد وعِفّة وسَداد» (1) وبدونها ، نحو قول زهير : 
	223 ـ إنّ ابنَورقاءلاتُخشى بَوادِرهُ
 
	
	لكنْ وقائعهُ في الحربِ تُنتظَرُ(2)

 


 وإن وليها مفرد فهي عاطفة بشرطين :

أحدهما : أن يتقدمها نفي أو نهي ، نحو : «ما قام زيد لكن عمرو» و «لايقم زيد لكن عمرو» فإن قلت : قام زيد ، ثم جئت بـ «لكن» جعلتها حرف ابتداء ؛ فجئت بالجملة فقلت : «لكن عمرو لم يقم» وأجاز الكوفيون «لكن عمرو» على العطف ، وليس بمسموع.
الشرط الثاني : الاّ تقترن بالواو ، قاله الفارسي وأكثر النحويين ، وقال قوم : لاتستعمل مع المفرد إلاّ بالواو.
واختلف في نحو : «ما قام زيد ولكن عمرو» على أربعة أقوال : أحدها ليونس : أنّ «لكن» غير عاطفة ، والواو عاطفة مفرداً على مفرد ، الثاني لابن مالك : أنّ «لكن» غير عاطفة ، والواو عاطفة جملة حذف بعضها على جملة
__________________
1 ـ نهج البلاغة : ك 45/966.
2 ـ شرح شواهد المغني : 2/703.
صرح بجميعها ، قال : فالتقدير في نحو : «ما قام زيد ولكن عمرو» : ولكن قام عمرو ، وفي (ما كانَ مُحمّدٌ أبا أحَد مِنْ رِجالِكُمْ ولكِنْ رَسُولَ الله وخاتَمَ النّبِيّينَ) (الأحزاب /40) : ولكن كان رسول الله. وعلة ذلك أنّ الواو لا تعطف مفرداً على مفرد مخالف له في الإيجاب والسلب ، بخلاف الجملتين المتعاطفتين فيجوز تخالفهما فيه ، نحو : «قام زيد ولم يقم عمرو» ، والثالث لابن عصفور : أنّ «لكن» عاطفة ، والواو زائدة لازمة ، الرابع لابن كَيْسان : أنّ «لكن» عاطفة ، والواو زائدة غير لازمة.

(لكنَّ)
حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر ، وفي معناه ثلاثة أقوال :

أحدها : وهو المشهور : أنّه واحد ، وهو الاستدراك ، وفُسّرَ بأن تنسب لما بعدها حكماً مخالفاً لحكم ما قبلها ، ولذلك لابد أن يتقدمها كلامٌ مُناقض لما بعدها ، نحو : «ما هذا ساكناً لكنّه متحرك» أو ضد له ، نحو : «ما هذا أبيضَ لكنه أسود» قيل : أو خلاف ، نحو : «ما زيد قائماً لكنه شارب» وقيل : لا يجوز ذلك.
الثاني : أنها ترد تارة للاستدراك وتارة للتوكيد ، قاله جماعة منهم صاحب البسيط ، وفسروا الاستدراك برفع ما يُتوّهم ثبوتُه ، نحو : «ما قام زيد ، لكنَّ عمراً قام» وذلك إذا كان بين الرجلين تلابس أو تماثل في الطريقة ، ومثلوا للتوكيد بنحو «لو جاءني أكرمته لكنه لم يجىء» فأكدت ما أفادته «لو» من الامتناع.
الثالث : أنها للتوكيد دائماً مثل «إنّ» ، ويصحب التوكيدَ معنى الاستدراك ، وهو قول ابن عصفور.
والبصريون على أنها بسيطة ، وقال الفراء : أصلها «لكنْ أنّ» فطرحت الهمزة للتخفيف ، ونون «لكنْ» للساكنين ، كقول النجاشي الحارثي :

	224 ـ فلست بآتيه ولا أستطيعه
 
	
	ولاكِ اسقِني إن كانَ ماؤكَ ذا فضلِ (1)
 


وقال باقي الكوفيين : مركبة من «لا» و «إنّ» ، والكاف الزائدة لا التشبيهية ، وحذفت الهمزة تخفيفاً.
وقد يحذف اسمها كقول الفرزدق : 
	225 ـ فلوكنتَ ضَبّيّاً عَرِفْتَ قَرابتي
 
	
	ولكنَّ زنجيّ عظيمُ المشافرِ (2)
 


أي : ولكنّك زنجي.
ولا تدخل اللام في خبرها خلافاً للكوفيين.

(لم)
حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضياً ، نحو قوله تعالى : (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ) (الإخلاص /3) الآية وقول الكميت : 
	226 ـ ألَمْ تَرَني من حُبّ آل محمّد
 
	
	أروحُ وأغْدُو خائفاً أتَرَقَّبُ (3)
 


وقد يرتفع الفعل المضارع بعدها كقوله (4) : 
	227 ـ لولا فوارسُ مِنْ نُعْم واُسرتُهم
 
	
	يوم الصُّليفاء لم يُوفون بالجار
 


__________________
1 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 5/195 ، وذكره السيوطي باختلافٍ يسير ، شرح شواهد المغني : 2/701.
2 ـ روي أيضاً : «ولكنّ زنجيّاً غلاظاً مشافِرهُ» فالا شاهد فيه. راجع شرح شواهد المغني : 2/701 و 702.
3 ـ شرح الهاشميات : 46.
4 ـ قال السيوطي : «قال العيني في الكبرى : لم يسمّ قائله». شرح شواهد المغني : 2/674.
فقيل : ضرورة ، وقال ابن مالك : لغة.
وزعم اللحياني أن بعض العرب ينصب بها كقراءة بعضهم : (ألَمْ نَشْرَحَ) (الشرح/1) وخرّج على أن الأصل : «نشرحن» ثم حذفت نون التوكيد الخفيفة وبقيت الفتحة دليلاً عليها ، وفي هذا شذوذان : توكيد المنفي بـ «لَمْ» وحذف النون لغير وقف ولاساكنين.
وقد تفصل من مجزومها في الضرورة بالظرف كقوله (1) : 
	228 ـ فذاكَ ولم ، إذا نحنُ امترينا
 
	
	تكنْ في الناس يُدرككَ المِراء
 


وقد يليها الاسمُ معمولاً لفعل محذوف يفسره ما بعده كقوله (2) : 
	229 ـ ظُنِنتُ فقيراً ذا غنىً ثمَّ نِلتُهُ
 
	
	فَلَمْ ذا رَجاء ألقَهُ غيرَ واهبِ
 


(لمّا)
على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تختص بالمضارع فتجزمه ، وتنفيه وتقلبه ماضياً كـ «لمْ» إلاّ أنها تفارقها في خمسة اُمور :

الأوّل : أنها لا تقترن بأداة الشرط ، لا يقال : «إنْ لمّا تقم» وفي التنزيل : (وَإنْ لَمْ تَفْعَلْ) (المائدة /67) (وَإنْ لَمْ يَنْتَهُوا) (المائدة/73).
الثاني : أن منفيها مستمر النفي إلى الحال كقول شأس بن نهار :

__________________
1 ـ قال البغدادي : «لم أقف على قائله» ، شرح أبيات مغني اللبيب : 5/142.
2 ـ قال البغدادي : «لم أقف على قائله». شرح أبيات مغني اللبيب : 5/144.
	230 ـ فإنْ كُنتُ مأكولاًفكنْ خيرَ آكل
 
	
	وإلاّ فأدركني ولمّا اُمزَّقِ (1)
 


ومنفي «لم» يحتمل الاتصال ، نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «لم يَخلُقِ الله سبحانه الخلقَ لوَحشته ولم يَستَعملْهم لمنفعته» (2) ، والانقطاعَ مثل قوله تعالى : (لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً) (الإنسان/1) ولهذا جاز : «لم يكن ثم كان» ولم يجز : «لما يكن ثم كان» بل يقال : «لما يكن وقد يكون».
ولامتداد النفي بعد «لما» لم يجز اقترانها بحرف التعقيب ، بخلاف «لم» تقول : «قمت فلم تقم» ؛ لأن معناه : وما قمت عقيب قيامي ، ولايجوز «قمت فلما تقم» ؛ لأن معناه : وما قمت إلى الآن.
الثالث : أن منفي «لما» لا يكون إلاّ قريباً من الحال ، ولا يشترط ذلك في منفي «لَمْ» تقول : لم يكن زيد في العام الماضي مقيماً ، ولا يجوز «لما يكن». وقال ابن مالك : لايشترط كون منفي «لما» قريباً من الحال ، مثل : «عصى إبليسُ ربّه ولمّا يندمْ» بل ذلك غالب لا لازم.
الرابع : أن منفىّ «لمّا» مُتوقّع ثبوتُه ، بخلاف منفي «لم» ألا ترى أن معنى (بَلْ لَمّا يَذُوقوا عَذاب) (ص /8) أنهم لم يذوقوه إلى الآن وأن ذوقهم له متوقع ، ولهذا أجازوا : «لم يقض مالا يكون» ومَنَعُوه في «لما».
وهذا الفرق بالنسبة إلى المستقبل ، فأما بالنسبة إلى الماضي فهما سيّان في نفي المتوقع وغيره ، ومثالُ المتوقع أن تقول : «مالي قمتُ ولم تقم ، أو ولما تقم» ، ومثال غير المتوقع أن تقول ابتداء : «لم تقم ، أو لما تقم».
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/680.
2 ـ غرر الحكم : 2/601.
الخامس : أن منفي «لما» جائز الحذف لدليل ، كقوله (1) : 
	231 ـ فَجِئْتُ قُبُورَهُم بَدْأ ولما
 
	
	فنادَيتُ القبورَ فلم يُجِبْنَهْ
 


أي : ولما أكن بدأ قبل ذلك ، أي : سيداً ، ولا يجوز : «وصلت إلى بغداد ولم» تريد ولم أدخلها.

وعلة هذه الأحكام كلها أن «لم» لنفي «فَعَلَ» ، و «لما» لنفي «قد فَعَلَ».

الثاني : من أوجه «لما» : أن تختصَّ بالماضي؛ فتقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود اُولاهما ، نحو قول النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لما عرج بي إلى السماء رأيتُ مكتوباً على ساق العرش بالنور لا إله إلاّ الله محمد رسول الله ، أيّدتُه بعلي» (2) ويقال فيها : حرف وجود لوجود ، وبعضهم يقول : حرف وجوب لوجوب ، وزعم ابن السراج وتبعه الفارسي وتبعهما ابن جني وتبعهم جماعة أنها ظرف بمعنى «حين» وقال ابن مالك : بمعنى «إذ» وهو حسن؛ لأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة.
وردّ ابن خروف على مُدّعي الاسمية بجواز أن يقال : «لما أكرمتني أمس أكرمتك اليوم» ؛ لأنها إذا قُدّرت ظرفاً كان عاملها الجواب والواقع في اليوم لايكون في الأمس.
والجواب : أن هذا مثلُ (إنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ) (المائدة /116) والشرط لايكون إلاّ مستقبلاً ، ولكن المعنى : إن ثبت أني كنت قلته ، وكذا هنا المعنى : لما ثبت اليومَ إكرامُك لي أمس أكرمتك.
__________________
1 ـ قال البغدادي : هو لرّجلٍ من بني أسد. شرح أبيات مغني اللبيب : 5/151.
2 ـ مناقب ابن شهر آشوب : 1/296.
ويكون جوابها فعلاً ماضياً اتفاقاً ، وجملة اسمية مقرونة بـ «إذا» الفجائية أو بالفاء عند ابن مالك ، وفعلاً مضارعاً عند ابن عصفور ، دليل الأول : (فَلَمّا نَجّاكُمْ إلى البَرِّ أعْرَضْتُم) (الإسراء/67) والثاني : (فَلَمّا نَجّاهُمْ إلَى البَرّ إذاهُم يُشْركُونَ) (العنكبوت /65) والثالث : (فَلَمّا نَجّاهُمْ إلى البَرّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ) (لقمان /32) والرابع : (فَلَمّا ذَهَبَ عَنْ إبراهيمَ الرّوعُ وَجاءتْهُ البُشرى يُجادِلُنا) (هود /74) وهو مؤول بـ «جادلَنا» وقيل في آية الفاء : إن الجواب محذوف ، أي : انقسموا قسمين : فمنهم مقتصد ، وفي آية المضارع إن الجواب : «جاءتْهُ الْبُشْرى» على زيادة الواو ، أو محذوف ، أي : أقبل يجادلنا.
الثالث : أن تكون حرف استثناء ، فتدخل على الجملة الاسمية ، نحو : (اِن كُلُّ نَفْس لَمّا عَلَيها حافِظٌ) (الطارق /4) فيمن شدد الميم ، وعلى الماضي لفظاً لامعنى ، نحو : «أنشدُكَ الله لمّا فعلتَ» أي : ما أسألك إلا فعلك.

(لن)
حرف نفي ونصب واستقبال كقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) حين سأله علي (عليه السلام) : «ما يبكيك؟ : ضغائنُ في صدور أقوام لن يَبدُوها حتى يفقدوني أو يفارقوني» (1).
ولاتفيد توكيد النفي خلافاً للزمخشري في كشّافه ، ولا تأبيده خلافاً له في اُنموذجه وكلاهما دعوى بلا دليل ، قيل : ولو كانت للتأبيد لم يقيّد منفيها بـ «اليوم» في (فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَومَ إنسِيّاً) (مريم /26) ولكان ذكر الأبد في قوله : (وَلَنْ يَتَمَنّوْهُ أبداً) (البقرة /95) وقول الكميت :

__________________
1 ـ الإيضاح : 454.
	232 ـ لا اُبالي ولَن اُبالي فيهم
 
	
	أبداً رَغْمَ ساخِطين رغامِ (1)
 


تكراراً والأصل عدمه.
وتأتي للدعاء كما أتت «لا» كذلك وفاقاً لجماعة منهم ابن عصفور ، والحجّة في قول الأعشى : 
	233 ـ لنْ تزالُوا كذلِكم ثمَّ لا زلـ
 
	
	ـتُ لكم خالداً خُلُودَ الجبالِ (2)
 


وتلقّي القسم بها وبـ «لَمْ» نادر جداً كقول أبي طالب (عليه السلام) في النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : 
	234 ـ والله لنْ يصلُوا إليكَ بجمعِهمْ
 
	
	حتى اُوَسَّدَ في التُّراب دَفينا (3)
 


وقيل لبعضهم : ألك بنُونَ؟ فقال : نعم ، وخالقهم لم تقُمْ عن مثلهم مُنجِبة ، ويحتمل هذا أن يكون على حذف الجواب ، أي : إنّ لي لبنينَ ، ثم استأنف جملة النفي.
وزعم بعضهم أنها قد تجزم كقول أعرابي يمدح الإمام الحسين (عليه السلام) : 
	235 ـ لن يَخَبِ الآن مِن رجائكَ مَن
 
	
	حرَّكَ من دُونِ بابك الحلقهْ (4)
 


(لو)
على خمسة أوجه :

أحدها : «لو» المستعملة في نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «واعلم يا بُني ، أنّهُ
__________________
1 ـ شرح الهاشميات : 33.
2 ـ شرح شواهد المغني : 2/684.
3 ـ شرح شواهد المغني : 2/686.
4 ـ شرح شواهد المغني : 2/688.
لوكان لربّك شريك لأتَتك رسُلُه» (1) وهذه تفيد ثلاثة اُمور :

أحدها : الشرطية ، والمراد بها عقد السببية والمسببية بين الجملتين بعدها.
الثاني : تقييد الشرطية بالزمن الماضي ، وبهذا الوجه وما يذكر بعده فارقت «إنْ» فإنّ تلك لعقد السببية والمسيية في المستقبل.

الثالث : الامتناع ، وقد اختلف النحاة في إفادتها له وكيفية إفادتها إياه على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها لا تفيده بوجه ، وهو قول الشلوبين ، زعم أنها لا تدل على امتناع الشرط ولا على امتناع الجواب ، بل على التعليق في الماضي ، كما دلّتْ «إنْ» على التعليق في المستقبل ، ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت ، وتبعه على هذا القول ابن هشام الخضراوي.
وهذا الذي قالاه كإنكار الضروريات؛ إذ فَهْمُ الامتناع منها كالبديهي ، فإنَّ كل من سمع : «لو فَعَلَ» فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد.
الثاني : أنها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعاً ، وهذا هو القول الجاري على ألسنة المعربين ، ونص عليه جماعة من النحويين ، وهو باطل بمواضع كثيرة ، منها قوله تعالى : (وَلَوْ أنَّنا نَزَّلْنا إلَيْهِمُ المَلائكَةَ وَكَلَّمَهُمُ المَوتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِم كُلَّ شَيء قُبُلاً ما كانُوا لِيُؤمِنُوا) (الأنعام/111) (وَلَوْ أنّ ما في الأرضِ مِنْ شَجَرَة أقْلامٌ وَالْبَحرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبْحُر ما نَفِدتْ كَلِماتُ الله) (لقمان/27) وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في بنت أبي سلمة : «فإنها لولم تكن ربيبتي في
__________________
1 ـ نهج البلاغة : ك 31/918.
حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة» (1) وبيانه : أن كل شيء امتنع ثبت نقيضه فإذا امتنع «ما قام» ثبت «قام» وبالعكس ، وعلى هذا ، فيلزم على هذا القول في الآية الاُولى ثبوتُ إيمانهم مع عدم نزول الملائكة وتكليم الموتى لهم وحشر كل شيء عليهم ، وفي الثانية نفاد الكلمات مع عدم كون مافي الأرض من شجرة أقلاماً تكتب الكلمات وكون البحر الأعظم بمنزلة الدواة وكون السبعة الأبحر مملوءة مداداً وهي تمدّ ذلك البحر ، ويلزم في الحديث ثبوت الحلية مع كونها ربيبته (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وكلّ ذلك عكس المراد.
الثالث : أنها تفيد امتناع الشرط خاصة ، ولا دلالة لها على امتناع الجواب ، ولاعلى ثبوته ، ولكنه إن كان مساوياً للشرط في العموم كما في قولك : «لو كانت الشّمسُ طالِعةً كان النّهارُ موجوداً» لزم انتفاؤه؛ لأنه يلزم من انتفاء السبب المساوي انتفاء مسببه ، وإن كان أعم كما في قولك : «لو كانتِ الشّمسُ طالعة كان الضوء مُوجوداً» فلا يلزم انتفاؤه ، وإنما يلزم انتفاء القدر المساوي منه للشرط. وهذا قول المحققين.
ويتلخص على هذا أن يقال : إنّ «لو» تدل على ثلاثة اُمور : عَقد السببية والمسببية وكونهما في الماضي وامتناع السبب.
ثم تارة يعقل بين الجزأين ارتباط مناسب وتارة لا يعقل ، فالنوع الأول على ثلاثة أقسام :

ما يوجب فيه الشرع أو العقل انحصار مسببية الثاني في سببية الأول ، نحو : (وَلَوْ شِئنا لَرَفَعْناهُ بِها) (الأعراف /176) ونحو : «لوكانتِ الشّمسُ طالعة كان النّهارُ موجوداً» وهذا يلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثاني قطعاً.
__________________
1 ـ سنن ابن ماجة : 1/624.
وما يوجب أحدهما فيه عدم الانحصار المذكور ، نحو : «لو نام لانتقض وُضوؤه» ونحو : «لو كانت الشّمسُ طالعةً كان الضّوء موجوداً» وهذا لايلزم فيه من امتناع الأول امتناع الثاني كما قدمنا.
وما يُجوّز فيه العقل ذلك ، نحو : «لو جاءني أكرمته» ؛ فإن العقل يجوّز انحصار سبب الإكرام في المجيء ويرجحه أن ذلك هوالظاهر من ترتيب الثاني على الأول ، وأنه المتبادر إلى الذهن ، وهذا النوع يدل فيه العقل على انتفاء المسبب المساوي لانتفاء السبب ، لا على الانتفاء مطلقاً ، ويدل الاستعمال والعرف على الانتفاء المطلق.
والنوع الثاني قسمان :

الأول : ما يراد فيه تقرير الجواب وُجِدَ الشرطُ أو فُقِدَ ، ولكنه مع فَقْده أولى ، وذلك كقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «إنّها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي ، إنّها لابنةُ أخي من الرضاعة» (1) فإنّه يدلُّ على تقرير عدم حليتها في الحالين وعلى أنّ انتفاء الحلّية مع ثبوت كونها ربيبته أولى ، وإنما لم تدل على انتفاء الجواب لأمرين :

أحدهما : أن دلالتها على ذلك إنما هو من باب مفهوم المخالفة ، وفي هذا الحديث دلّ مفهومُ الموافقة على عدم الحلية؛ لانه إذا انتفت الحلية عند عدم كونها ربيبته (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فعند كونها ربيته أولى ، وإذا تعارض هذان المفهومان قدم مفهوم الموافقة.
ثانيهما : أنّه لما فقدت المناسبة انتفت العلية ، فلم يجعل عدم كونها ربيبة علة عدم الحلية ، فعلمنا أن عدم الحلية معلل بأمر آخر ، وهو أنها ابنة أخيه (صلى الله عليه وآله وسلم) من
__________________
1 ـ المصدر السابق.
الرضاعة وذلك مستمر مع كونها ربيبته (صلى الله عليه وآله وسلم) فيكون عدم الحلية عند عدم كونها ربيبته (صلى الله عليه وآله وسلم) مستنداً إلى ذلك السبب وحده ، وعند كونها ربيبته (صلى الله عليه وآله وسلم) مستنداً إليه فقط أو إليه وإلى كونها ربيبته (صلى الله عليه وآله وسلم) معاً ، وعلى ذلك تتخرج آية لقمان؛ لأن العقل يجزم بأن الكلمات إذا لم تنفد مع كثرة هذه الاُمور فلأنْ لاتنفد مع قلتها وعدم بعضها أولى.
الثاني : أن يكون الجوابُ مقرراً على كل حال من غير تعرض لأولوية نحو : (وَلوْ رُدّوا لَعادُوا) (الأنعام /28) ، فهذا وأمثاله يعرف ثبوته بعلة اُخرى مستمرة على التقديرين ، والمقصود في هذا القسم تحقيق ثبوت الثاني ، وأما الامتناع في الأول فإنه وإن كان حاصلاً لكنه ليس المقصود.

الثاني من أقسام «لو» : أن تكون حرف شرط في المستقبل ، إلا أنها لا تجزم كقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لو يقول أحدكم إذا غضب : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ذهب عنه غضبُه» (1) وقوله تعالى : (وَلْيَخْشَ الّذينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريَّةً ضِعافا خافُوا عَلَيْهِمْ) (النساء /9) ، أي : وليخش الذين إن شارفوا وقاربوا أن يتركوا ، وإنما أوّلنا الترك بمشارفة الترك؛ لأن الخطاب للأوصياء ، وإنما يتوجه إليهم قبل الترك؛ لأنهم بعده أموات ، ومثله : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أحَدَكُمْ المَوتَ) (البقرة/180) ، أي : إذا قارب حضوره (وَإذا طَلَّقْتُمُ النّساء فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَأمْسِكُوهُنَّ) (البقرة/231) لأن بلوغ الأجل انقضاء العدة ، وإنما الإمساك قبله.
وهذا المعنى قاله كثير من النحويين في نحو قوله تعالى : (وما أنْتَ بِمُؤمِن لَنا وَلَو كُنّا صادِقينَ) (يوسف/17) (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشرِكُونَ) (التوبة /33) وفي الحديث النبويّ : «أعطها ولو خاتماً من حديد» (2).
__________________
1 ـ كنزالعمال : 3/ ح 7720.
2 ـ فتح الباري : 9/ ح 5029.
وأما نحو : (وَلَوْ تَرى إذ وُقِفُوا عَلَى النّار) (الأنعام /27) (أنْ لَوْ نَشاء أصَبْناهُمْ) (الأعراف /100) وقول كعب : 
	236 ـ لقد أقوم مقاما لو يقوم به
 
	
	أرى وأسمعُ ما لو يسمعُ الفيلُ (1)
 


فمن القسم الأول ، لا من هذا القسم؛ لأن المضارع في ذلك مراد به المضي ، وتقرير ذلك : أن تعلم أن خاصية «لو» فرض ما ليس بواقع واقعاً ، ومن ثم انتفى شرطها في الماضي والحال لما ثبت من كون متعلقها غير واقع ، وخاصية «إنْ» تعليق أمر بأمر مستقبل محتمل ، ولا دلالة لها على حكم شرطها في الماضي والحال؛ فعلى هذا قوله تعالى : (وَلَو كُنّا صادِقِينَ) (يوسف /17) يتعين فيه معنى «إن» ؛ لأنه خبر عن أمر مستقبل محتمل ، ولا يمكن جعلها امتناعية؛ للاستقبال والاحتمال ، ولأن المقصود تحقق ثبوت الصدق لا امتناعه ، وأما قوله (2).

	237 ـ لا يُلفِكَ الراجيكَ إلا مظهراً
 
	
	خُلُقَ الكرامِ ولو تكون عديما
 


فيحتمل أن «لو» فيه بمعنى «إنْ» على أن المراد مجرد الإخبار بوجود الجزاء عند وجود الشرط في المستقبل ، ويحتمل أنها على بابها وأن المقصود فرض الشرط واقعاً والحكم عليه مع العلم بعدم وقوعه.
والحاصل : أن الشرط متى كان مستقبلاً محتملاً ، وليس المقصود فرضه الآن أو فيما مضى فهي بمعنى «إنْ» ومتى كان ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً ، ولكن قُصدَ فرضه الآن أو فيما مضى فهي الامتناعية.
الثالث : أن تكون حرفاً مصدرياً بمنزلة «أن» إلا أنها لا تنصب ، وأكثر وقوع
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/647.
2 ـ لم يسمّ قائله. شرح شواهد المغني : 2/646.
هذه بعد «ودَّ أو يودُّ» ، نحو قوله تعالى : (وَدّوا لَوْ تُدْهِنُ) (القلم /9) (يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمّرُ ألفَ سَنَة) (البقرة /96) ومن وقوعها بدونهما قول الأعشى (1) : 
	238 ـ وربما فاتَ قوماً جُلُّ أمرِهم
 
	
	مِن التّأنّي ، وكانَ الحزمُ لو عجلُوا
 


وأكثرهم لم يثبت ورود «لو» مصدرية ، والذي أثبته ، الفراء وأبو علي وأبو البقاء والتبريزي وابن مالك.
ويقول المانعون في نحو : (يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ ألْفَ سَنَة) (البقرة/96) : إنها شرطية ، وإن مفعول «يود» وجواب «لو» محذوفان ، والتقدير : يود أحدهم التعمير لو يعمر ألف سنة لسرّه ذلك ، ولا خفاء بما في ذلك من التكلف.
ويشهد للمُثبتين قراءة بعضهم : (ودّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوا) (القلم/9) بحذف النون ، فعطف «يُدْهِنوا» بالنصب على «تُدهِنُ» لما كان معناه أن تدهن.
ويشكل عليهم دخولها على «أنّ» في نحو قوله تعالى : (وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوء تَوَدُّ لَوْ أنَّ بَينَها وَبَيْنَهُ أمَداً بَعيداً) (آل عمران/30) وقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : «يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثوابَ لو أنّ جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض» (2).
وجوابه : أن «لو» إنما دخلت على فعل عام مقدر بعد «لو».
الرابع : أن تكون للتمني ، نحو : «لو تأتيني فَتُحَدّثَني» ولهذا نصب «تحدثني».
__________________
1 ـ هكذا في نسخ المغني : ولكن قال البغدادي : قال السيوطي : «هو من قصيدة للقطامي» وقد راجعت ديوان القطامي ؛ فلم أجد البيت في هذه القصيدة ولا في غيرها من شعره. شرح أبيات مغني اللبيب : 5/60.
2 ـ كنز العمال : 3/ ح 6661.
واختلف فيها ؛ فقال ابن الضائع وابن هشام : هي قسم برأسها لا تحتاج إلى جواب كجواب الشرط ، ولكن قد يُؤتى لها بجواب منصوب كجواب «ليت». وقال بعضهم : هي «لو» الشرطية اُشربت معنى التمني؛ بدليل أنهم جمعوا لها بين جوابين : جواب منصوب بعد الفاء ، وجواب باللام كقول مهلهل : 
	239ـ فلو نُبشَ المقابرُ عن كُلَيب
 
	
	فيخبَرَ بالذّنائبِ أيّ زِير
 

	بيوم الشَعثمين لقرّعيناً
 
	
	وكيف لِقاء من تحت القبور؟ (1)
 


وقال ابن مالك : هي «لو» المصدرية أغنت عن فعل التمني ، وذلك أنه أورد قول الزمخشري : وقد تجيء «لو» في معنى التمني في نحو : «لو تأتيني فتحدثني» فقال : إن أراد أن الأصل : «وددت لو تأتيني فتحدثني» فحذف فعل التمني ؛ لدلالة «لو» عليه فأشبهت «ليت» في الإشعار بمعنى التمني فكان لها جواب كجوابها فصحيح أو أنها حرفٌ وضع للتمني كـ «ليت» فممنوع؛ لاستلزامه منع الجمع بينهاو بين فعل التمني كما لا يجمع بينه وبين «ليت». انتهى.
الخامس : أن يكون للعرض ، نحو : «لو تنزلُ عندنا فَتُصيب خيراً» ، ذكره في التسهيل.

وهنا مسائل
إحداها : أنّ «لو» خاصة بالفعل ، وقد يليها اسم مرفوع معمول لمحذوف يفسره ما بعده ، أو اسم منصوب كذلك ، أو خبر لـ «كان» محذوفة ، أو اسم هو في الظاهر مبتدأ وما بعده خبر.
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/654 و 655.
فالأول كقول المتلمس : 
	240 ـ ولو غيرُ أخوالي أرادوا نقيصتي
 
	
	جَعَلتُ لهم فوق العَرانينَ ميسَما (1)
 


والثاني نحو : «لو زيداً رأيتُه أكرمته».
والثالث كقوله (2) : 
	241 ـ لا يَأمَن الدَّهرَ ذوبَغي ولو مَلِكاً
 
	
	جُنودُهُ ضاق عنها السهلُ والجبلُ
 


والرابع نحو قول عدي بن زيد : 
	242 ـ لو بِغيرِالماء حَلْقي شَرِقٌ
 
	
	كنتُ كالغصّان بالماء اعتصاري (3)
 


واختلف فيه ؛ فقيل : محمول على ظاهره ، وإن الجملة الاسمية وليتها شذوذاً وقال الفارسي : هو من النوع الأول ، والأصل : لو شَرقَ حلقي هو شَرقٌ ، فحذف الفعل أولاً والمبتدأ آخراً.
المسألة الثانية : تقع «أنّ» بعدها كثيراً ، نحو قوله تعالى : (وَلَو أنّهُمْ آمَنُوا) (البقرة /103) وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لو أنّ الرياض أقلام والبحر مداد والجنّ حسّاب والإنس كتّاب ما أحصوا فضائل أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب» (4) وقول أبي الأسود الدؤلي في رثاء اميرالمؤمنين (عليه السلام) : 
	243 ـ ولو أنّا سُئلنا المالَ فيه
 
	
	بَذَلنا المال فيه والبنينا (5)
 


__________________
1 ـ راجع شرح أبيات مغني اللبيب وهامشه : 5/77 و «المِيسم» هنا اسم لأثر الوسم.
2 ـ لم يسمّ قائله. شرح شواهد المغني : 2/ 658.
3 ـ شرح شواهد المغني : 2/658.
4 ـ المحجّة البيضاء 1/245.
5 ـ أدب الطف : 1/105.
وموضعها عندالجميع رفع ، فقال سيبويه : بالابتداء ولا تحتاج إلى خبر؛ لاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه ، واختصت من بين سائر ما يؤول بالاسم بالوقوع بعد «لو» كما اختصت «غُدوة» بالنصب بعد «لدُنْ» والحين بالنصب بعد «لات» وقيل : على الابتداء ، والخبر محذوف ، ثم قيل : يقدر مقدما ، أي : ولو ثابتٌ إيمانهم ، على حد : (وَآيَةٌ لَهُمْ أنّا حَمَلْنا) (يس/41) وقال ابن عصفور : بل يقدر هنا مؤخراً ، وذلك لأنّ «لعل» لا تقع هنا؛ فلا تشتبه «أن» المؤكدة إذا قدّمت ، بالتي بمعنى «لعل» فالأولى حينئذ أن يقدر مؤخراً على الأصل ، أي : ولو إيمانهم ثابت.
وذهب المبرّد والزجاج والكوفيون إلى أنه على الفاعلية ، والفعل مقدر بعدها ، أي : ولو ثبتَ أنهم آمنوا ، ورُجّح بأن فيه إبقاء «لو» على الاختصاص بالفعل.
المسألة الثالثة : لغلبة دخول «لو» على الماضي لم تجزم ولو اُريد بها معنى «إن» الشرطية ، وزعم بعضهم أن الجزم بها مطرد على لغة ، وأجازه جماعة في الشعر منهم ابن الشجري كقوله (1) : 
	244 ـ لو يشأ طارَبهِ ذو مَيْعة
 
	
	لاحق الآطال نَهْدٌ ذُو خُصَلْ
 


وقد خرّج على لغة من يقول : «شا ، يشا» بألف ، ثم اُبدلت همزة ساكنة ، كما قيل : «العألم والخأتم».
المسألة الرابعة : جواب «لو» إما مضارع منفي بـ «لم» نحو قول النبيّ صلّى الله عليه وآله : «لو أنّ ثوباً من ثياب أهل الجنّة اُلقي إلى أهل الدنيا لم تحتمله أبصارهم» (2)
__________________
1 ـ قال السيوطي : «عزاه في الحماسة لامرأة من بني الحارث ، وقال العيني : هو لعلقمة».
شرح شواهد المغني : 2/664.
2 ـ عدّة الداعي : 99.
أو ماض مثبت أو منفي بـ «ما» ، والغالب على المثبت دخول اللام عليه ، نحو قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لو أنّ هذا الدين في الثريا لَنالَتْهُ رجالٌ من فارس» (1) ، ومن تجرده منها قوله تعالى : (لَوْ نَشاء جَعَلْناهُ اُجاجاً) (الواقعة /70) والغالب على المنفي تجرده منها ، نحو : (وَلَوْ شاء رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ) (الأنعام/112) ومن اقترانه بها قوله (2) : 
	245 ـ ولو نُعطى الخيارَ لما افترقنا
 
	
	ولكن لاخيار مع الليالي
 


وقد ورد جواب «لو» الماضي مقروناً بـ «قد» ، وهو غريب.
قيل : وقد يكونُ جوابُ «لو» جملة اسمية مقرونة باللام أو بالفاء كقوله تعالى : (وَلَوْ أنَّهُمْ آمَنُوا واتَّقوا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندالله خَيرٌ) (البقرة / 103) وقيل : هي جواب قسم مقدر.

(لولا)
على أربعة أوجه :

أحدها : أن تدخل على جملتين اسمية ففعلية لربط امتناع الثانية بوجود الاُولى ، كقول الكميت : 
	246 ـ يقولون لَمْ يورث ولولا تُراثُه
 
	
	لَقَد شَرِكتْ فيه بَكَيل وأرحَب (3)
 


وليس المرفوع بعد «لولا» فاعلاً بفعل محذوف ، ولا بـ «لولا» لنيابتها عنه ،

__________________
1 ـ أعيان الشيعة : 1/302.
2 ـ شرح شواهد المغني : 2/665 ، شرح أبيات مغني اللبيب 5/111. لم يسمّ قائله.
3 ـ بعده : 
	وعَك ولَخْمٌ والسَكون وحِمْيَر
 
	
	وكِندَةُ والحَيّان ، بكر وتَغِلبُ
 


شرح الهاشميات : 42.
ولابها أصالة ، خلافاً لزاعمي ذلك ، بل رفعه بالابتداء ، ثم قال أكثرهم : يجب كونُ الخبر كوناً مُطلقاً محذوفاً؛ فإذا اُريد الكون المقيد لم يجز أن تقول : «لولا زيد قائم» ولا أن تحذفه ، بل تجعل مصدَره هو المبتدأ ، فتقول : «لولا قيام زيد لأتيتك» أو تدخل «أنّ» على المبتدأ فتقول : «لولا أنّ زيداً قائم» وتصير «أنّ» وصلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوباً ، أو مبتدأ لا خبر له ، أو فاعلاً بـ «ثبت» محذوفاً ، على الخلاف السابق في فصل «لو».
وذهب الرماني وابن الشجري والشلوبين وابن مالك إلى أنّه يكون كوناً مطلقاً كـ «الوجود والحصول» فيجب حذفه ، وكوناً مقيداً كـ «القيام والقعود» فيجب ذكره إن لم يعلم ويجوز الأمران إن علم.
وزعم ابن الطراوة أن جواب «لولا» أبداً هو خبر المبتدأ ، ويرده أنه لا رابط بينهما.
وإذا ولي «لولا» مضمرٌ فحقه أن يكون ضميرَ رفع ، نحو : (لَوْلا أنْتمْ لَكُنّا مُؤمنينَ) (سبأ /31) وسمع قليلاً : «لولاي ولولاك ولولاه» خلافاً للمبرد ، قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لولاك يا علي ما عُرِف المؤمنون مِنْ بعدي» (1).
ثم قال سيبويه والجمهور : هي جارة للضمير مختصة به ، كما اختصت «حتى» والكاف بالظاهر ولا تتعلق «لولا» بشيء ، وموضع المجرور بها رفع بالابتداء ، والخبر محذوف.
وقال الأخفش : الضمير مبتدأ و «لولا» غير جارة ، ولكنهم أنابوا الضمير المخفوض عن المرفوع ، كما عكسوا ، إذ قالوا : «ما أنا كأنت» ، «ولا أنت كأنا»
__________________
1 ـ كنز العمال 13/ ح 36477.
وقد أسلفنا أن النيابة إنما وقعت في الضمائر المنفصلة؛ لشبهها في استقلالها بالأسماء الظاهرة ، فإذا عطف عليه اسم ظاهر ، نحو : «لولاك وزيد» تعين رفعه؛ لأنها تخفض الظاهر.
الثاني : أن تكون للتحضيض والعرض؛ فتختص بالمضارع أو ما في تأويله ، نحو : (لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ الله) (النمل /46) ونحو (لَوْلا أخّرْتَني إلى أجَل قَرِيب) (المنافقون /10).
الثالث : أن تكون للتوبيخ والتنديم فتختص بالماضي ، نحو : (لَوْلا جاؤُوا عَلَيهِ بِأرْبَعَةِ شُهداء) (النور /13) ومنه : (وَلَولا إذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أنْ نَتَكَلّم بِهذا) (النور /16) إلا أن الفعل اُخَّر.
وقد فصلت من الفعل بـ «إذ وإذا» معمولين له ، وبجملة شرطية معترضة؛ فالأول كما تقدّم ، والثاني والثالث ، نحو : (فَلولا إذا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ وأنتُمْ حِينَئذ تَنْظُرُونَ ونَحْنُ أقْرَبُ إلَيهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُبصِرُونَ فَلَولا إنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينينَ تَرْجِعُونها) (الواقعة /83 ـ 87) المعنى : فهلا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين ، وحالتكم أنكم تشاهدون ذلك ، ونحن أقرب إلى المحتضر منكم ، ولكنكم لاتشاهدون ذلك ، و «لولا» الثانية تكرار للاُولى.
الرابع : الاستفهام ، نحو (لَوْلا أخّرتَني إلى أجَل قَرِيب) (المنافقون /10) (لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ) (الأنعام/8) قال الهروي : وأكثرهم لا يذكره. والظاهر أن الاُولى للعرض ، وأن الثانية مثل : (لَوْلا جاؤا عَلَيْهِ بأرْبَعَةِ شُهَداء) (النور/13).
وذكر الهروي أنها تكون نافية بمنزلة «لَم» ، وجعل منه : (فَلَوْلا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إيمانُها إلا قَوْمَ يُونُسَ) (يونس /98) والظاهر أن المعنى على التوبيخ ، أي : فهلا كانت قَرية واحدة من القرى المُهلكة تابت عن الكفر قبل مجيء
مجيء العذاب فنفعها ذلك ، وهو تفسير الأخفش والكسائي والفراء وعلي بن عيسى والنَحّاس ، ويؤيده قراءة اُبيّ وعبدالله : «فَهَلا كانَت» ويلزم من هذا المعنى النفي ، لأن التوبيخ يقتضي عدم الوقوع ، فإن احتج محتج للهروي بأنه قرئ بنصب «قوم» على أصل الاستثناء ، ورفعه على الإبدال ، فالجواب : أنّ الإبدال يقع بعد ما فيه رائحة النفي كقول الأخطل : 
	247 ـ وبالصّريمة منهم مَنزل خَلَقٌ
 
	
	عاف تغيّر إلاّ النّؤىُ والوَتدُ (1)
 


فرفع لما كان «تغير» بمعنى «لم يبق على حاله» ؛ ويوضح لك ذلك أن البدل في غير الموجب أرجح من النصب ، وقد اجتمعت السبعة على النصب في (إلاّ قَوْمَ يُونُسَ) (يونس /98) فدل على أن الكلام موجب ، ولكن فيه رائحة غير الإيجاب.

(لو ما)
بمنزلة «لولا» تقول : «لوما زيد لأكرمتك» وفي التنزيل : (لَوْما تأتِينا بِالْمَلائكَةِ إن كنتَ مِنَ الصادِقين) (الحجر/7).
(ليت)

حرف تمنّ يتعلق بالمستحيل غالباً كقول أبي العتاهية : 
	248 ـ فياليتَ الشبابَ يعودُ يوماً
 
	
	فاُخبرَهُ بما فعلَ المشيبُ (2)
 


وبالممكن قليلاً.
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/670 و 671.
2 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 5/163. وأهمله السيوطي ؛ لتأخّر قائله عن زمن الاستشهاد.
وحكمه أن ينصب الاسم ويرفع الخبر ، قال الفراء وبعض أصحابه : وقد ينصبهما كقوله (1) : 
	249 ـ ................... 
 
	
	ياليتَ أيام الصّبا رواجعا
 


وهو محمول على حذف الخبر ، وتقديره : «أقبلتْ» لا «تكون» خلافاً للكسائي؛ لعدم تقدم «إنْ ولوْ» الشرطيتين.
وتقترن بها «ما» الحرفية فلا تزيلها عن الاختصاص بالأسماء ، لايقال : «ليتما قام زيد» خلافاً لابن أبي الربيع وطاهر القزويني ، ويجوز حينئذ إعمالها؛ لبقاء الاختصاص وإهمالها حملاً على أخواتها.

(ليس)
ليس كلمة دالة على نفي الحال ، وتنفي غيره بالقرينة ، نحو : «ليسَ خَلَقَ الله مثله» وقول الأعشى في النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : 
	250 ـ لهُ نافلاتٌ ما يُغِبُّ نَوالُها
 
	
	وليسَ عطاءُ اليومِ مانِعَهُ غدا (1)
 


وهي فعل لايتصرف ، وزنه «فعِل» بالكسر ، ثم التزم تخفيفه ، ولم نقدره «فعَلَ» بالتفح؛ لأنه لا يخفف ، ولا «فَعُلَ» بالضم؛ لأنه لم يوجد في يائي العين إلا في «هَيُؤ» وسمع : «لُستُ» بضم اللام ، فيكون على هذه اللغة كـ «هَيُؤ».
وزعم ابن السراج أنه حرف بمنزلة «ما» وتابعه الفارسي في الحلَبيات وابن شقير وجماعة ، والصواب : الأول؛ بدليل : ولستُما ولستنّ وليْسا وليْسوا
__________________
1 ـ فقال السيوطي : «قال الجمحي في طبقات الشعراء : هو للعجاج». شرح شواهد المغني : 2/690.
2 ـ شرح شواهد المغني : 2/704.

ولَيست ولسنَ. قال أبو الأسود الدؤلي في رثاء الإمام الحسين (عليه السلام) ومَن اُصيب معه من بني هاشم : 
	251 ـ ألستِ ترين بني هاشم
 
	
	قد أفنَتْهُمُو الفئةُ الظالمةُ (1)
 


وتلازم رفع الاسم ونصب الخبر ، كقول الإمام الحسين (عليه السلام) : «أوَليس حمزة سيدالشهداء عمّ أبي؟» (2) وقيل : قد تخرج عن ذلك في مواضع :

أحدها : أن تكون حرفاً ناصباً للمستثنى بمنزلة «إلا» ، نحو : «أتوني ليس زيداً» ، والصحيح : أنها الناسخة ، وأن اسمها ضمير راجع للبعض المفهوم مما تقدم ، واستتاره واجب؛ فلا يليها في اللفظ إلا المنصوب.
الثاني : أن يقترن الخبر بعدها بـ «إلاّ» ، نحو : «ليس الطيبُ إلا المسك» بالرفع ، فإن بني تميم يرفعونه حملاً لها على «ما» في الإهمال عند انتقاض النفي ، كما حمل أهلُ الحجاز «ما» على «ليس» في الإعمال عند استيفاء شروطها.
الثالث : أن تدخل على الجملة الفعلية ، أو على المبتدأ والخبر مرفوعين كقول النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : «ليس يتحسّر أهل الجنّة على شيء إلاّ على ساعة مرّت بهم لم يذكروا الله عزّوجلّ فيها» (3) وقوله (4) : 
	252 ـ ألا ليس إلّا ما قضى الله كائنٌ
 
	
	وما يستطيع المرء نفعاً ولا ضراً
 


ولا دليل فيهما ، لجواز كون ليس فيهما شأنه.

__________________
1 ـ أدب الطف : 1/101.
2 ـ الكامل في التاريخ : 4/62.
3 ـ كنزالعمال : 1/ ح1806.
4 ـ قال البغدادي : لم أقف على قائله. شرح أبيات مغني اللبيب : 5/208.
الرابع : أن تكون حرفاً عاطفاً ، أثبت ذلك الكوفيون أو البغداديون ، على خلاف بين النَّقلة ، واستدلوا بنحو قول نفيل بن حبيب : 
	253 ـ أين المفر والإله الطّالب
 
	
	والأشرم المغلوب ليس الغالب (1)
 


وخرّج على أن «الغالب» اسمها والخبر محذوف ، قال ابن مالك : وهو في الأصل ضمير متصل عائد على «الأشرم» ، أي : ليسهُ الغالبُ كما تقول : «الصديق كانهُ زيد» ثم حذف؛ لاتّصاله. ومقتضى كلامه أنه لولا تقديره متصلاً لم يجز حذفه ، وفيه نظر.
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/705.
حرف الميم

(ما)

تأتي على وجهين : اسمية ، وحرفية ، وكل منهماثلاثة أقسام.
فأما أوجه الاسمية :

فأحدها : أن تكون معرفة ، وهي نوعان :

ناقصة ، وهي الموصولة ، نحو قوله تعالى : (ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدالله باق) (النحل /96) وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «عبادَالله إنكم وما تَأمُلون من هذه الدنيا أثوياءُ مُؤجّلونَ» (1).
وتامة ، وهي نوعان :

وعامة أي مقدرة بقولك : الشيء ، وهي التي لم يتقدمها اسمٌ تكون هي وعاملها صفة له في المعنى ، نحو : (إنْ تُبْدُوا الصّدقاتِ فَنِعِمّا هِيَ) (البقرة/271) أي : فنعم الشيء هي ، والأصل : فنعم الشيء إبداؤها؛ لأن الكلام في الإبداء لا في
__________________
1 ـ نهج البلاغة : ط129/400.
الصدقات ، ثم حذف المضاف واُنيب عنه المضاف إليه ، فانفصل وارتفع.
وخاصة وهي التي تقدمها ذلك ، وتقدر من لفظ ذلك الاسم ، نحو : «غسَلتُه غسلاً نعمّا» و «دققته دقاً نعمّا» أي : نعم الغسل ونعم الدق ، وأكثرهم لايثبت مجيء «ما» معرفة تامة ، وأثبته جماعة منهم ابن خروف ونقله عن سيبويه.

الثاني : أن تكون نكرة مجردة عن معنى الحرف ، وهي أيضاً نوعان :

ناقصة وتامة :

فالناقصة هي الموصوفة ، وتقدر بقولك : شيء كقولهم : «مررت بما معجب لك» أي :

بشيء مُعجب لك ، وقوله (1) : 
	254 ـ ربّما تكره النفوس من الأمـ
 
	
	رله فُرجة كحلّ العقال
 


أي : رب شيء تكرهه النفوس.
والتامّة : تقع في ثلاثة أبواب :

أحدها : التعجب كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «ما أحسنَ تواضعَ الأغنياء للفقراء طلباً لما عندالله» (2) المعنى : شيء حسّن تواضع الأغنياء ، جزم بذلك جميع البصريين إلا الأخفش فجوّزه ، وجوّز أن تكون معرفة موصولة والجملة بعدها صلة لامحل لها ، وأن تكون نكرة موصوفة والجملة بعدها في موضع رفع نعتاً لها وعليهما فخبر المبتدأ محذوف وجوباً ، تقديره : شيء عظيم ونحوه.
__________________
1 ـ نسب البيت إلى اُمية بن أبي الصلت وإلى حنيف بن عمير اليشكري وإلى غيرهما.
شرح شواهد المغني : 2/707.
2 ـ نهج البلاغة : ح 398/1277.
ثانيها : باب «نعم وبئس» ، نحو : «غسلته غسلاً نعمّا» و «دققتُه دقّاً نعمّا» أي : نعم شيئاً ، فـ «ما» نصبٌ على التمييز عند جماعة من المتأخرين منهم الزمخشري ، وظاهر كلام سيبويه أنها معرفة تامة كما مرّ.
ثالثها : قولهم إذا أرادوا المبالغة في الإخبار عن أحد بالإكثار من فعل كالكتابة : «إنّ زيداً ممّا أن يكتبَ» أي : إنه من أمر كتابة ، أي إنه مخلوق من أمر وذلك الأمر هو الكتابة فـ «ما» بمعنى «شيء» و «أنْ» وصلتها في موضع خفض بدلاً منها ، والمعنى بمنزلته في (خُلِقَ الإنْسانُ مِنْ عَجَل) (الأنبياء/37) جعل؛ لكثرة عجلته كأنه خلق منها ، وزعم السيرافي وابن خروف وتبعهما ابن مالك ونقله عن سيبويه أنها معرفة تامة بمعنى الشيء أو الأمر ، و «أنْ» وصلتها مبتدأ ، والظرف خبره ، والجملة خبر لـ «إنّ» ولا يتحصل للكلام معنى طائل على هذا التقدير.
الثالث : أن تكون نكرة مضمنة معنى الحرف ، وهي نوعان :

أحدهما : الاستفهامية ، ومعناها : أيّ شيء ، نحو قوله تعالى : (ما لَوْنُها) (البقرة/69) وقول حسّان في رثاء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : 
	255 ـ ما بال عيني لا تنام؟ كأنّما
 
	
	كُحِلَتْ مَآقيها بكُحل الأرمَد (1)
 


ويجب حذف ألف «ما» هذه إذا جُرّتْ وإبقاء الفتحة دليلاً عليها ، كقول الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام) خطاباً لأبيه : «مم حمدتَ واسترجَعتَ» (2) وقول
__________________
1 ـ ديوان حسان بن ثابت : 208.
2 ـ قاله في طريق كربلاء حين رأى أن أبيه عليه السلام يسترجع فأجات الحسين عليه السلام : «يا بني إنّي خفقت (براسي) خفقة ، فعنّ لي فارس على فرس فقال : القوم يسيرون والمنايا تسير معهم ، فعلمتُ أنّ أنفسنا نُعيت إلينا». الكامل في التاريخ : 4/51.
الكميت : 
	256 ـ فتلك ولاة السّوء قدْ طالَ مكثُهم
 
	
	فحتّام حتّام العناءُ المُطوّلُ؟ (1)
 


وربما تبعت الفتحةُ الألف في الحذف ، وهو مخصوص بالشعر ، كقوله (2) : 
	257 ـ يا أبا الأسود لِمْ خلّفْتَني
 
	
	لِهُموم طارقات وذِكَرْ
 


وعلة حذف الألف ، الفرق بين الاستفهام والخبر؛ فلهذا حذفت في نحو : (فَناظِرةٌ بِمَ يَرجعُ المُرْسَلونَ) (النمل/35) (لِمَ تَقُولُونَ مالا تَفْعَلُونَ) (الصف /2) وثبتت في نحو (يؤمِنُونَ بما اُنزِلَ إليك) (البقرة/4) (ما مَنَعَك أن تسجُدَ لِما خلقتُ بِيَدَيّ) (ص /75) وكما لاتحذف الألف في الخبر لاتثبت في الاستفهام ، وأمّا قراءة عكرمة وعيسى : (عَمّا يَتَساءلُونَ) (النبأ /1) فنادر.
وإذا ركبت «ما» الاستفهامية مع «ذا» لم تحذف ألفها ، نحو : «لما ذا جئت؛ لأن ألفها قد صارت حشواً.

فصل في (ماذا)

اعلم أنها تأتي في العربية على أوجه :

منها : أن تكون «ما» استفهامية و «ذا» إشارة ، نحو : «ما ذا التّواني؟» ، و : 
	258 ـ ماذاالوقوف على ناروقد خَمَدَتْ
 
	
	يا طالَما اُوقدَت في الحرب نِيرانُ (3)
 


ومنها : ان تكون «ما» استفهامية و «ذا» موصولة كقول لبيد :

__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/709.
2 ـ قال البغدادي : لم يعرف قائله. شرح أبيات مغني اللبيب : 5/220.
3 ـ شرح شواهد المغني : 2/711. لم يسمّ قائله.
	259 ـ ألاتسألان المرء ماذا يُحاولُ
 
	
	أنَحْبٌ فيُقْضى أم ضلالٌ وباطلٌ؟ (1)
 


فـ «ما» مبتدأ؛ بدليل إبداله المرفوع منها ، و «ذا» موصول؛ بدليل افتقاره للجملة بعده ، وهو أرجح الوجهين في (وَيَسْألُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ) (البقرة/219) فيمن رفع «العفو» أي : الذي ينفقونه ، العفو ؛ إذ الأصل : أن تجاب الاسمية بالاسمية والفعلية بالفعلية.
ومنها : أن يكون «ماذا» كله استفهاما على التركيب كقولك : «لماذا جئت؟» وهو أرجح الوجهين في الآية في قراءة غير أبي عمرو : (قُلِ العَفْوَ) (البقرة/219) بالنصب ، أي : ينفقون العفو.
ومنها : أن تكون «ما» استفهاماً و «ذا» زائدة ، أجازه جماعة منهم ابن مالك في نحو : «ماذا صنعت؟» وعلى هذا التقدير فينبغي وجوب حذف الألف في نحو : «لم ذا جئت؟» والتحقيق : أن الأسماء لا تزاد.
النوع الثاني : الشرطية وهي نوعان :

غير زمانية ، نحو : (وما تَفْعَلُوا مِن خَير يَعْلَمْهُ الله) (البقرة /197).
وزمانية ، أثبت ذلك الفارسي وأبوالبقاء وأبو شامة وابن بري وابن مالك ، وهو ظاهر في قوله تعالى : (فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقيمُوا لَهُمْ) (التوبة /7) أي استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم ، ومحتمل في (فما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ) (النساء /24) إلا أن «ما» هذه مبتدأ لا ظرفية ، والهاء من «به» راجعة إليها ، ويجوز فيها الموصولية و «فاتُوهُنَّ» الخبر ، والعائد محذوف أي : لأجله.
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/711.
وأما أوجه الحرفية :

فأحدها : أن تكون نافية ، فإن دخلت على الجملة الاسمية أعملها الحجازيون والتهاميون والنجديون عمل «ليس» بشروط معروفة ، نحو (ما هذا بَشَراً) (يوسف /31) (ما هُنَّ اُمَّهاتِهِمْ) (المجادلة /2) وعن عاصم : أنه رفع «اُمهاتهم» على التميمية ، وندر تركيبها مع النكرة تشبيهاً لها بـ «لا» كقوله : (1) 
	260 ـ ومابأسَ لو رَدَّتْ علينا تحيَّةً
 
	
	قليلٌ على مَنْ يعرفُ الحقّ عابُها
 


وإن دخلت على الفعلية لم تعمل ، نحو قوله تعالى : (وما تُنْفِقُونَ إلاّ اْبتِغاء وَجْهِ الله) (البقرة /272) وقول حسان : 
	261 ـ بالله ما حَمَلت اُنثى ولا وَضَعت
 
	
	مثلَ النبيّ رسولِ الرحمة الهادي (2)
 


وإذا نفت المضارع تخلّص عندالجمهور للحال ، وردّ عليهم ابن مالك بنحو : (قُلْ ما يَكُونُ لِي أنْ اُبَدِّلَهُ) (يونس/15) واُجيب بأن شرط كونه للحال انتفاء قرينة خلافه.
الثاني : أن تكون مصدرية ، وهي نوعان : زمانية ، وغيرها.
فغير الزمانية ، نحو : (ضاقَتْ عَلَيْهمُ الأرضُ بِما رَحُبَتْ) (التوبة /118).
والزمانية ، نحو قوله تعالى : (ما دُمْتُ حَيّاً) (مريم /31) أصله : مُدّةَ دوامي حيّاً فحذف الظرف وخلفته «ما» وصلتها كما جاء في المصدر الصريح ، نحو : «جئتُك صلاة العصر» و «آتيك قدوم الحاج» وقال أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «والله
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/715 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 5/239. لم يسمّ قائله.
2 ـ ديوان حسان بن ثابت : 207.
لا أطورُبه ما سَمَرَ سَميرٌ وَما أمَّ نجمٌ في السّماء نجماً» (1).
ولو كان معنى كونها زمانية أنها تدل على الزمان بذاتها لا بالنيابة لكانت اسماً ولم تكن مصدرية.
وإنّما عبّر هنا بـ «الزمانية» دون الظرفية؛ ليشمل نحو : (كُلّما أضاء لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ) (البقرة/20) فإن الزمان المقدر هنا مخفوض ، أي : كل وقت إضاءة ، والمخفوض لايسمى ظرفاً.
ولاتشارك «ما» في النيابة عن الزمان «أن» خلافاً لابن جني ، وحمل عليه قوله ساعدة بن جؤيّة : 
	262 ـ وتَالله ما إنْ شَهْلَةٌ اُمُّ واحد
 
	
	بأوجدَ منّي أن يُهانَ صغيرُها (2)
 


وتبعه الزمخشري ، وحمل عليه قوله تعالى : (أنْ آتاهُ الله المُلْك) (البقرة/258) (إلاّ أنْ يَصّدّقُوا) (النساء /92) (أتَقْتُلُونَ رَجُلاً أنْ يَقُولَ رَبّيَ الله) (غافر/28) ومعنى التعليل في البيت والآيات ممكن ، وهو متفق عليه؛ فلا معدل عنه.

الوجه الثالث : أن تكون زائدة ، وهي نوعان : كافة وغير كافة.
والكافة : ثلاثة أنواع :

أحدها : الكافة عن عمل الرفع ، ولا تتصل إلا بثلاثة أفعال : «قلَّ وكثُرَ وطال» وعلة ذلك شبههن بـ «رب» ولا يدخلن حينئذ إلا على جملة فعليه صُرّحَ
__________________
1 ـ نهج البلاغة : ط 126/ 389 و 390.
2 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 5/244.
بفعلها كقوله (1) : 
	263 ـ قلمّا يبرَحُ اللبيبُ إلى ما
 
	
	يُورث المجدَ داعياً أو مُجيبا
 


وزعم بعضهم أن «ما» مع هذه الأفعال مصدرية لاكافة.
الثاني : الكافة عن عمل النصب والرفع ، وهي المتصلة بـ «إن» وأخواتها ، نحو قوله تعالى : (إنّما الله إلهٌ واحِدٌ) (النساء/171) وقول الكميت : 
	264 ـ كأنّي جان محدِث وكأنّما
 
	
	بهم أتّقي من خشية العار أجْرَب (2)
 


وتسمّى المتلوة بفعل مُهيّئة ، وزعم ابن دُرُستَويه وبعض الكوفيين أنّ «ما» مع هذه الحروف اسم مبهم بمنزلة ضمير الشأن في التفخيم والإبهام وفي أن الجملة بعده مفسرة له ، ومخبرٌ بها عنه. ويرده أنها لا تصلح للابتداء بها ، ولا لدخول ناسخ غير «إنّ» وأخواتها. ورده ابن الخباز في شرح الإيضاح بامتناع «إنما أينَ زيدٌ؟» مع صحة تفسير ضمير الشأن بجملة الاستفهام ، وهذا سهو منه؛ إذ لا يفسر ضميرالشأن بالجمل غير الخبرية ، اللهم إلا مع «أن» المخفّفة من الثقيلة فإنه قد يفسر بالدعاء ، نحو : «أما أن جزاك الله خيراً» وقراءة بعض السبعة : (والخامِسَةَ أنْ غَضِبَ الله عَلَيْها) (النور /9) على أنّا لا نسلم أن اسم «أنْ» المخففة يتعين كونه ضمير شأن؛ إذ يجوز هنا أن يقدر ضمير المخاطب في الأول والغائبة في الثاني.
وقد قال سيبويه في قوله تعالى : (أن يا إبراهيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤيا) (الصافّات /104 و 105) : إن التقدير : أنك قد صدقت.
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني 2/717 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 5/245. لم يسم قائله.
2 ـ شرح الهاشميات : 46. وضمير «هم» يرجع إلى آل محمّد صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما نحو : (إنَّ ما تَوعَدُونَ لآت) (الأنعام/134) (وأنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الباطِلُ) (الحج /62) فـ «ما» فيه اسم باتفاق ، والحرف عامل ، وأما (إنّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَة) (البقرة /173) فيمن نصب «الميتة» فـ «ما» كافة ، ومن رفعها ـ وهو أبو رجاء العطاردي ـ فـ «ما» اسم موصول ، والعائد محذوف ، وجزم النحويون بأن «ما» كافة في (إنّما يَخْشَى الله مِنْ عِبادِهِ العُلَماء) (فاطر/28) ولايمتنع أن تكون بمعنى «الذي» و «العلماء» خبر ، والعائد مستترفي «يخشى».
واُطلقت «ما» على جماعة العقلاء ، كما في قوله تعالى : (أوْ ما مَلَكَتْ أيمانُكُمْ) (النساء /3) (فَانكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِنَ النّساء) (النساء/3).
الثالث : الكافة عن عمل الجر ، وتتصل بأحرف وظروف.
فالأحرف أحدها : «ربّ» وأكثر ما تدخل حينئذ على الماضي كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «ربّما عَزّ المطلبُ والاكتسابُ» (1) وقول الأبرش : 
	265 ـ رُبّما أوفَيْتُ في عَلَم
 
	
	تَرفَعَنْ ثوبي شمالاتُ (2)
 


لأن التكثير والتقليل إنما يكونان فيما عرف حدّه ، والمستقبل مجهول ، ومن ثَمَّ قال الرّماني في (رُبَما يَوَدُّ الّذينَ كَفَرُوا) (الحجر/2) : إنما جاز ؛ لأن المستقبل معلوم عند الله تعالى كالماضي ، وقيل : هو على حكاية حال ماضية مجازاً مثل (وَنُفِخَ في الصّورِ) (الكهف /99).
ولايمتنع دخولها على الجملة الاسمية خلافاً للفارسي ، ولهذا قال في قول
__________________
1 ـ غرر الحكم : 1/ 419.
2 ـ شرح شواهد المغني : 1/393.
أبي دؤاد : 
	266 ـ رُبّما الجامِلُ المؤبَّلُ فيهم
 
	
	وعناجيجُ بَيْنَهُنَّ المِهارُ (1)
 


 : «ما» نكرة موصوفة بجملة حذف مبتدؤها ، أي : رُبّ شيء هوالجامل.
الثاني : الكاف ، نحو : «كنْ كما أنتَ» وقول نهشل بن حُرّيّ : 
	267 ـ أخ ما جدٌلم يُخْزِني يومَ مشهد
 
	
	كما سيفُ عمرو لم تَخُنهُ مَضاربهْ (2)
 


قيل : ومنه : (اجْعَلْ لَنا إلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ) (الأعراف /138) وقيل : «ما» موصولة ، والتقدير : كالذي هو آلهة لهم ، وقيل : لا تكف الكاف بـ «ما» وإنّ «ما» في ذلك مصدرية موصولة بالجملة الاسمية.
الثالث : الباء كقوله (3) : 
	268 ـ فلئن صِرتَ لاتُحيرُ جواباً
 
	
	فَبِما قدْ تُرَى وأنتَ خطيبُ
 


ذكره ابن مالك ، وأن «ما» الكافة أحدثتْ مع الباء معنى التقليل ، كما أحدثت مع الكاف معنى التعليل في نحو : (واذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ) (البقرة /198) والظاهر : أن الباء والكاف للتعليل ، وأن «ما» معهما مصدرية ، وقد سُلّم أن كلاًّ من الكاف والباء يأتي للتعليل مع عدم «ما» كقوله تعالى : (فَبِظُلْم مِنَ الّذينَ
__________________
1 ـ تقدم برقم 111.
2 ـ شرح شواهد المغني : 1/502.
3 ـ قال السيوطي : قال العيني : «لم يسمّ قائله» ثمّ رأيت في أمالي القالي «أنشدنا أبو عبدالله نفطويه : أنشدن ابوالعباس ثعلب لمطيع بن إياس الكوفي يرثي يحيى بن زياد الحارثي».
شرح شواهد المغني : 2/720 ، وقال البغدادي بعد نقل كلام القالي : «رأيتُ في تهذيب الطبع وهو كتاب في نقد الشعر والبديع لم أعرفه مؤلفه ، نسبة هذا البيت لصالح بن عبد القدوس» ونقل البيت عن «تهذيب الطبع» باختلافٍ يسير. شرح أبيات مغني اللبيب : 5/260.
هادُوا حَرّمْنا عَلَيْهِمْ طَيّبات أُحلّتْ لَهُم) (النساء /160) (ويْكَأنَّهُ لايُفْلحُ الكافِرُونَ) (القصص/82) وأن التقدير : أعجب؛ لعدم فلاح الكافرين. ثم المناسب في البيت معنى التكثير لا التقليل.
الرابع : «من» كقول أبي حيّة : 
	269 ـ وإنّا لممّا نَضربُ الكبشَ ضربةً
 
	
	على رأسه تُلقي اللسانَ من الفَمِ (1)
 


قاله ابن الشجري ، والظاهر : أن «ما» مصدرية ، وأن المعنى مثله في (خُلِقَ الإنسانُ مِنْ عَجَل) (الأنبياء/37) فجعل «الإنسان» مخلوقاً من العجل مبالغة.
وأما الظروف فأحدها : «بين» كقول جميل : 
	270 ـ بينما نحنُ بالأراكِ معاً
 
	
	إذ أتى راكبٌ على جَمَلهْ (2)
 


وقيل : «ما» زائدة ، و «بين» مضافة إلى الجملة ، وقيل : زائدة ، و «بين» مضافة إلى زمن محذوف مضاف إلى الجملة ، أي : بين أوقات نحن بالأراك.
الثاني والثالث : «حيث وإذ» ويضمنان حينئذ معنى «إن» الشرطية فيجزمان فعلين.
وغير الكافة نوعان : عوض ، وغير عوض.
فالعوض في موضعين :

أحدهما : في نحو قولهم : «أمّا أنتَ منطلقاً انطلقتُ» والأصل : انطلقتُ لأن كنتَ منطلقاً؛ فقدم «لأن كنت منطلقاً» للاختصاص ، وحذف الجار و «كان» للاختصار ، وجي بـ «ما» للتعويض ، واُدغمت النون للتقارب ، والعملُ عند
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/721.
2 ـ شرح شواهد المغني : 2/722.
الفارسي وابن جني لـ «ما» ، لا لـ «كان».
الثاني : في نحو قولهم : «افعلْ هذا إمّا لا» وأصله : إن كنتَ لا تفعل غيره.
وغير العوض : يقع بعد الرافع كقولك : «شتّان ما زيد وعمرو».
وبعد الناصب الرافع نحو : «ليتما زيداً قائم».
وبعد الجازم ، نحو : (وَإمّا يَنْزَ غَنَّكَ مِنَ الشّيطانِ نَزْغٌ) (الأعراف /200) وقول الأعشى في النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : 
	271 ـ متى ماتناخي عندباب ابن هاشم
 
	
	تُراحي وتَلقَى مِنْ فَواضلهِ ندا (1)
 


وبعد الخافض ، حرفاً كان ، نحو : (فبِما رَحْمَة مِنَ الله لِنْتَ لَهُم) (آل عمران /159) وقول عديّ بن الرعلاء : 
	272 ـ رُبّما ضربة بِسَيف صَقيل
 
	
	بَين بُصرى وطَعْنة نَجلاء (2)
 


أو اسماً كقوله تعالى : (أيّما الأجَلَيْنِ) (القصص /28) وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «أيّما امرئ وَلي مِن أمرالمسلمين ولم يَحُطْهم بما يحوط به نفسَه لم يَرَح رائحة الجنّة» (3).
وزيدت قبل الخافض ، كما في قول بعضهم : «ما خلا زيد ، وما عدا عمرو» بالخفض ، وهو نادر.
وتزاد بعد أداة الشرط ، جازمةً كانت ، نحو : (أيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُم الْمَوتُ) (النساء /78) (وَإمّا تَخافَنَّ) (الأنفال /58) أو غير جازمة ، نحو قوله
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/725.
2 ـ تقدم برقم 110.
3 ـ كنز العمال : 6/ ح 14654.
تعالى : (حَتّى إذا ما جاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُم) (فصّلت /20) وبين المتبوع وتابعه في نحو : (مثلاً مّا بَعُوضَةً) (البقرة /26) قال الزجاج : «ما» حرف زائد للتوكيد عند جميع البصريين ، انتهى. ويؤيده سقوطها في قراءة ابن مسعود. و «بعوضة» بدل. وقيل : «ما» اسم نكرة صفة لـ «مثلاً» أو بدل منه ، و «بعوضة» عطف بيان على «ما».
وهذا فصل عقد للتدريب في «ما»
قوله تعالى : (ما أغْنى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ) (المسد /2) تحتمل «ما» الاُولى : النافية أي : لم يُغنِ ، والاستفهامية فتكون مفعولاً مطلقاً ، والتقدير : أيّ إغناء أغنى عنه ماله ويضعف كونه مبتدأ لِحذف المفعول المضمر حينئذ ؛ إذ تقديره : أيُّ إغناء أغناهُ عنه ماله ، وهو نظير : «زيد ضربتُ» إلا أن الهاء المحذوفة في الآية مفعول مطلق ، وفي المثال مفعول به ، وأما «ما» الثانية فموصول اسمي أو حرفي أي : «والذي كسبه ، أو وكسْبه» ، وقد يضعف الاسمي بأنه إذا قُدّر «والذي كسبه» لزم التكرار؛ لتقدم ذكر المال. ويجاب بأنه يجوز أن يراد بها الولد ، ففي الحديث النبوي : «أطيب ما أكلَ الرّجلُ مِن كسبِهِ ، وولدهُ مِن كسبه» (1).
وأما قوله تعالى (فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ) (البقرة /88) فـ «ما» محتملة لثلاثة أوجه :

أحدها : الزيادة ، فتكون إما لمجرد تقوية الكلام مثلها في (فَبِما رَحمَة مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ) (آل عمران /159) فتكون حرفاً باتفاق ، و «قليلاً» في معنى النفي
__________________
1 ـ كنز العمال : 4/ ح 9232.
مثلها في قول ذي الرّمة : 
	273 ـ اُنيخَتْ فألقتْ بلدةً
 
	
	فوق بلدة قليلٌ بها الأصوات إلاّ بُغامُها (1)
 


وإما لإفادة التقليل ، مثلها في «أكلتُ أكلاًمّا» وعلى هذا فيكون تقليلاً بعد تقليل ، ويكون التقليل على معناه ، ويزعم قوم أن «ما» هذه اسمٌ كما قدمناه في (مثلاً مّا بَعُوضَةً) (البقرة /26).
ثانيها : النفي ، و «قليلاً» نعت لمصدر محذوف ، أو لظرف محذوف ، أي : «إيماناً قليلاً أو زمناً قليلاً» أجاز ذلك بعضهم ، ويرده أمران :

أحدهما : أن «ما» النافية لها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها ، ويسهل ذلك شيئاً ما على تقدير «قليلاً» نعتاً للظرف؛ لأنهم يتّسعون في الظروف (2) ، وقد قال (3) : 
	274 ـ
	ونحن عن فضلك ما استغنينا
	


والثاني : أنهم لا يجمعون بين مجازين ، ولهذا لم يجيزوا «دخلتُ الأمرَ» : لئلا يجمعوا بين حذف «في» وتعليق الدخول باسم المعنى ، بخلاف «دخلت في الأمر» و «دخلت الدار» واستقبحوا «سِيرَ عليه طويلٌ» ؛ لئلا يجمعوا بين جعل الحدث أو الزمان مسيراً وبين حذف الموصوف؛ بخلاف : «سير عليه طويلاً» و «سير عليه سَيرٌ طويل ، أو زمن طويل».
ثالثها : أن تكون مصدرية ، وهي وصلتها فاعل بـ «قليلاً» و «قليلاً»
__________________
1 ـ تقدم برقم 25.
2 ـ قال ابن هاشم في بحث «إذا» من المغني : «إن هذا التوسع خاص بالشعر» والكلام ليس فيه بل في أفصح الكلام. فافهم.
3 ـ هذا من رجز نسب إلى عبدالله بن رواحة وعامر بن أكوع. شرح شواهد المغني : 1/286.
حال معمول لمحذوف دل عليه المعنى ، أي : لعنهم الله ، فأخروا «قليلاً إيمانهم» ، أجازه ابن الحاجب ، ورجح معناه على غيره.
وقوله تعالى : (ألَمْ تَعْلَموا أنَّ أباكُمْ قَدْ أخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثقاً مِنَ الله وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ في يُوسُفَ) (يوسف /80) «ما» إما زائدة ، فـ «من» متعلقة بـ «فَرّطْتُمْ» وإما مصدرية فقيل : موضعها هي وصلتها رفع بالابتداء ، وخبره «مِنْ قَبْل». وردّ بأن الغايات لا تقع أخباراً ولا صلات ولا صفات ولا أحوالاً ، نص على ذلك سيبويه وجماعة من المحققين. ويشكل عليهم (كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الّذينَ مِنْ قَبلُ) (الروم/42) وقيل : نصب عطفاً على «أن» وصلتها ، أي : ألم تعلموا أخذ أبيكم الموثق وتفريطكم ، ويلزم على هذا الإعراب ، الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف وهو ممتنع ، فإن قيل : قد جاء (وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أيْديهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً) (يس /9) قلنا : ليس هذا من ذلك كما توهم ابن مالك ، بل المعطوف شيئان على شيئين.

(متى)
على خمسة أوجه :

اسم استفهام ، نحو قوله تعالى : (مَتى نَصْرُ الله) (البقرة/214).
واسم شرط ، كقول سُحيم بن وَثيل الرّياحي : 
	275 ـ أنا ابنُ جلا وطلاّعُ الثنايا
 
	
	مَتى أضع العِمامةَ تَعْرِفُوني (1)
 


وقال الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام) : «اللّهمّ ومتى وَقَفْنا بين نَقصين في
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/459.
دين أو دنيا ، فَأوقِع النقصَ بأسرعهما فناءً» (1).
واسم مرادف للوسط.
وحرف بمعنى «من» أو «في» وذلك في لغة هذيل ، يقولون : «أخرجها متى كُمَّهِ» أي : منه.
واختلف في قول بعضهم : «وضعته متى كمي» ؛ فقال ابن سيدة : بمعنى «في» وقال غيره : بمعنى «وسط». وكذلك اختلف في قول أبي ذؤيب يصف السحاب : 
	276 ـ شربن بماء البحر ثم ترفّعت
 
	
	متى لُجج خُضر لهنّ نئيج (2)
 


فقيل : بمعنى «من» وقال ابن سيدة : بمعنى «وسط».
(مُذ ومُنذُ)
لهما ثلاث حالات :

إحداها : أن يليهما اسمٌ مجرور ، فقيل : هما اسمان مضافان ، والصحيح : أنهما حرفا جر بمعنى «من» إن كان الزمان ماضياً ، وبمعنى «في» إن كان حاضراً ، وبمعنى «من» و «إلى» جميعاً إن كان معدوداً ، نحو : «ما رأيته مُذ يوم الخميس ، أو مذ يومنا ، أو عامنا ، أو مذ ثلاثة أيام».
وأكثر العرب على وجوب جرهما للحاضر ، وعلى ترجيح جر «منذ» للماضي على رفعه ، وترجيح رفع «مذ» للماضي على جره.

الثانية : أن يليهما اسم مرفوع ، نحو : «مُذ يومُ الخميس ، ومُنذُ يومان» ،

__________________
1 ـ الصحيفة الكاملة السجادية ، الدعاء التاسع : 86.
2 ـ شرح شواهد المغني : 1/319.
فقال المبرد وابن السراج والفارسي : مبتدأ ان ، وما بعدهما خبر ، ومعناهما : الأمدُ ، إن كان الزمان حاضراً أو معدوداً ، وأولُ المدة إن كان ماضياً ، وقال أكثر الكوفيين : ظرفان مضافان لجملة حذف فعلها وبقي فاعلها ، والأصل : مذكان يومان ، واختاره السهيلي وابن مالك ، وقال بعض الكوفيين : خبرٌ لمحذوف ، أي : ما رأيته من الزمان الذي هو يومان ، بناء على أن «مُنذُ» مركبة من كلمتين : «مِن» و «ذُو» الطائية.
الثالثة : أن يليهما الجملُ الفعلية أو الاسمية كقول أبي طالب خطاباً لعلي (عليهما السلام) : «يا ولدي تعلم أنّ محمداً والله أمين منذكان ، امض واتبعه ترشد وتفلح وتشهد» (1) وقول الأعشى : 
	277 ـ وما زلتُ أبغي المالَ مُذْأنا يافعٌ
 
	
	وليداً وكهلاً حين شبت وأمردا (2)
 


والمشهور أنهما حينئذ ظرفان مضافان ، فقيل : إلى الجملة ، وقيل : إلى زمن مضاف إلى الجملة ، وقيل : مبتدأ ان؛ فيجب تقدير زمان مضاف للجملة يكون هو الخبر.

(مع)
اسم بدليل التنوين في قول حسان : 
	278 ـ يا ربّ فاجمعنا معاً ونبيّنا
 
	
	في جنّة تنبى عيون الحُسّدِ (3)
 


ودخول الجار في حكاية سيبويه : «ذهبت مِنْ معه» وقراءة بعضهم :

__________________
1 ـ مناقب ابن شهر آشوب : 2/19.
2 ـ شرح شواهد المغني : 2/576.
3 ـ ديوان حسان بن ثابت : 209.
(هذا ذِكْرٌ مِنْ مَعي) (الأنبياء/24) وتسكينُ عينه لغة غَنم وربيعة ، لاضرورة خلافاً لسيبويه ، واسميتها حينئذ باقية ، وقولُ النحّاس : «إنها حينئذ حرف بالإجماع» مردودٌ.
وتستعمل مضافة ، فتكون ظرفاً ، ولها حينئذ ثلاثة معان :

أحدها : موضع الاجتماع ولهذا يخبر بها عن الذوات ، نحو قوله تعالى : (والله مَعَكُمْ) (محمّد /35) وقول النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : «علي مع القرآن والقرآن معه لن يفترقا حتي يردا عَلَيَّ الحوضَ» (1).
الثاني : زمانه نحو : «جِئتُك معَ العصر».
الثالث : مرادفة «عندَ» وعليه القراءة وحكاية سيبويه السابقتان.
ومفردة ، فتنّون ، وتكون حالاً ، وقد جاءت ظرفاً مخبراً به في نحو قوله : (2) 
	279 ـ أفيقُوا بني حرب وأهواؤنا معاً
 
	
	وأرْحامُنا موصولةٌ لم تَقَضّبِ
 


وقيل : هي حال ، والخبر محذوف ، وهي في الإفراد بمعنى «جميعاً».
وتستعمل للاثنين والجماعة ، نحو قول مطيع بن إياس : 
	280 ـ كنتُ وَيَحْيى كيدَي واحِد
 
	
	نَرْمي جميعاً ونرامي معا (3)
 


مَنْ وقول متمم بن نويرة الير بوعي :

__________________
1 ـ كشف الغمة : 1/146.
2 ـ قال السيوطي : «قال التبريزي : يقال : هذا الشعر لجندل بن عمرو». شرح شواهد المغني : 2/746.
3 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 6/11.
	281 ـ يُذَكِّرنَ ذا البَثِّ الحزين بِبَثِّه
 
	
	إذا حَنَّتِ الاُولى سَجَعْنَ لها معا (1)
 


(مَنْ)
على أربعة أوجه :

الأول : الشرطية ، نحو قوله تعالى : (مَنْ يَعْمَلْ سَوءً يُجْزَبِهِ) (النساء /123) وقول النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : «من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين» (2).
الثاني : الاستفهامية ، نحو قوله تعالى : (فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى) (طه /49) وقول حسان في علي (عليه السلام) : 
	282 ـ من كان في القرآن سمّي مؤمناً
 
	
	في تسع آيات تُلينَ غزارا؟ (3)
 


وإذا قيل : «من يفعل هذا إلاّ زيد؟» فهي «مَن» الاستفهامية اُشربت معنى النفي ، ومنه : (وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاّ الله) (آل عمران /135) ولايتقيد جواز ذلك بأن يتقدمها الواو خلافاً لابن مالك؛ بدليل : (مَنْ ذَا الّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاّ بِإذنه) (البقرة /255).
وإذا قيل : «من ذا لقيتَ؟» فـ «من» مبتدأ و «ذا» خبرٌ موصول ، والعائد محذوف ، ويجوز على قول الكوفيين في زيادة الأسماء ، كونُ «ذا» زائدة ، و «من» مفعولاً. وظاهر كلام جماعة أنه يجوز في «من ذا لقيت؟» أن تكون «من» و «ذا» مركبتين كما في قولك : «ما ذا صنعت؟». ومنع ذلك ابوالبقاء في مواضع من إعرابه وثعلب في أماليه وغيرها ، وخصوا جواز ذلك بـ «ماذا» ؛ لأن «ما» أكثر إبهاماً ،

__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/ 567.
2 ـ كنز العمال : 10/ ح 28705 و 28707.
3 ـ الغدير : 2/47.
فحسن أن تجعل مع غيرها كشيء واحد؛ ليكون ذلك أظهر لمعناها ، ولأن التركيب خلافُ الأصل ، وإنما دل عليه الدليل مع «ما» وهو قولهم : «لماذا جِئتَ؟» بإثبات الألف.
الثالث : الموصولة في نحو قوله تعالى : (ألمْ تَرَ أنَّ الله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السّمواتِ وَمَنْ في الأرضِ) (الحج /18) وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «وإنّما الناس مع الملوك والدنيا إلاّ مَنْ عَصَمَ الله» (1).
الرابع : النكرة الموصوفة ، ولهذا دخلت عليها «رُبَّ» في قول سويد بن أبي كاهل اليشكري : 
	283 ـ رُبّ مَنْ أنضجتُ غيْظاً قلبَهُ
 
	
	قدْ تمنّى لِي موتاً لم يُطَعْ (2)
 


ووصفت بالنكرة في نحو قولهم : «مَررتُ بمن مُعجب لك» وقول حسان : 
	284 ـ فكفى بنافضلاًعلى من غيرِنا
 
	
	حُبٌّ النّبيّ محمد إيّانا (3)
 


ويروى برفع «غير» فيحتمل أن «من» على حالها ، ويحتمل الموصولية ، وعليهما فالتقدير : على مَن هو غيرُنا ، والجملة صفة أو صلة.

تنبيهان
الأول : تقول : «مَن يكرمني اُكرمه» فتحتمل «من» الأوجه الأربعة ، فإن قدرتها شرطية جزمت الفعلين ، أو موصولة أو موصوفة رفعتهما ، أو استفهامية رفعت الأول وجزمت الثاني؛ لأنه جواب بغير الفاء ، و «مَن» فيهن
__________________
1 ـ نهج البلاغة : ط 201/666.
2 ـ شرح شواهد المغني : 2/740.
3 ـ تقدم تحقيقه برقم 78.
مبتدأ ، وخبر الاستفهامية الجملة الاُولى ، والموصولة أو الموصوفة الجملة الثانية ، والشرطية ، الاُولى أو الثانية على خلاف في ذلك ، وتقول : «من زارني زرته» فلا تحسن الاستفهامية ، ويحسن ما عداها.
الثاني : زيد في أقسام «من» قسمان آخران :

أحدهما : أن تأتي نكرة تامة وذلك عند أبي علي قاله في قوله (1) : 
	285 ـ ...................
 
	
	ونِعمَ من هو في سرٍّ وإعلانِ
 


فزعم أن الفاعل مستتر و «من» تمييز ، وقوله : «هو» مخصوص بالمدح فـ «هو» مبتدأ خبره ما قبله ، أو خبر لمبتدأ محذوف. وقال غيره : «من» موصول فاعل ، وقوله : «هو» مبتدأ خبره «هو» آخر محذوف ، والظرف متعلق بالمحذوف؛ لأن فيه معنى الفعل ، أي : ونعم من هوالثابت في حالتي السر والعلانية. قلنا : ويحتاج إلى تقدير «هو» ثالث يكون مخصوصاً بالمدح.
ثانيهما : التوكيد ، وذلك في ما زعم الكسائي من أنها ترد زائدة كـ «ما» وذلك سهل على قاعدة الكوفيين في أن الأسماء تزاد وأنشد عليه : 
	286 ـ فكفى بنا فضلا على من غيرنا
 
	
	حبّ النبي محمد إيانا (2)
 


في من خفض «غيرنا». وهو خلاف المشهور. ولنا أنها نكرة موصوفة أي : على قوم غيرنا.
__________________
1 ـ صدره : ونعم مَزكأ مَن ضاقت مذاهبه. وقال البغدادي : لم أقف على قائل الشعر. شرح أبيات مغني البيب : 5/340.
2 ـ تقدم برقم 78.
(مِنْ)
تأتي على خمسة عشر وجهاً :

أحدها : ابتداء الغاية ، وهو الغالب عليها ، حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه ، وتقع لهذا المعنى في غير الزمان ، نحو قوله تعالى : (مِنَ الْمَسْجِدِ الحَرامِ) (الإسراء /1) وقول الفرزدق في الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام) : 
	287 ـ مَن يعرف الله ، يعرف أوّليّة ذا
 
	
	فالدين مِنْ بيت هذا ناله الاُمم (1)
 


قال الكوفيون والأخفش والمبرد وابن دُرُستويه : وفي الزمان أيضاً؛ بدليل (مِنْ أوّلِ يَوْم) (التوبة /108).
وقيل : التقدير : من تأسيس أول يوم ، وردّه السهيلي بأنه لوقيل هكذا لاحتيج إلى تقدير الزمان.
الثاني : التبعيض ، نحو : (منهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ) (البقرة /253) وعلامتها : إمكان سد «بعض» مسدّها كقراءة ابن مسعود : (حتّى تُنْفِقُوا بَعْضَ ما تُحِبُّونَ) (آل عمران /92).
الثالث : بيان الجنس ، وكثيراً ما تقع بعد «ما» و «مهما» وهما بها أولى لإفراط إبهامهما ، نحو : (ما يَفْتَحِ الله لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَة فَلا مُمْسِكَ لَها) (فاطر/2) (مَهْما تَأتِنا بِهِ مِنْ آيَة) (الأعراف/132) وهي ومخفوضها في ذلك في موضع نصب على الحال. ومن وقوعها بعد غير هما قول الكميت : 
	288 ـ وأوجب يوماًبالغدير ولاية
 
	
	على كل برّ مِن فصيح وأعجم (2)
 


__________________
1 ـ كشف الغمة : 2/305.
2 ـ الغدير 2/195.
وقال الله تعالى : (يُحَلَّونَ فيها مِنْ أساوِرَ مِنْ ذَهَب ويَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُس وإستَبْرق) (الكهف /31) الشاهد في غير الاُولى فإن تلك للابتداء ، وقيل : زائدة ، وأنكر مجيء «من» لبيان الجنس قوم ، وقالوا : هي في «مِنْ ذهَب» و «مِنْ سُنْدُس» للتبعيض. وهذا تكلف.

الرابع : التعليل ، نحو قوله تعالى : (مِمّا خَطيئاتِهِم أُغرقُوا) (نوح /25) وقول الفرزدق في الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام) : 
	289 ـ يُغضي حَياءً ويُغضى من مهابتهِ
 
	
	فلا يكلّم إلاّ حين يبتسم (1)
 


الخامس : البدل ، نحو : (أرضِيتُمْ بِالحَياة الدُّنيا مِنَ الآخِرَةِ) (التوبة /38) (لَنْ تُغْنيَ عَنْهُم أمْوالُهُم ولا أولادُهُمْ مِنَ الله شَيئاً) (آل عمران /10) أي : بدل طاعة الله ، أو بدل رحمة الله ، «ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ» أي لا ينفع ذا الحظ من الدنيا حظه بدلك ، أي : بدل طاعتك أو بدل حظك ، أي بدل حظه منك ، وقيل : ضمن «ينفع» معنى «يمنع» ومتى علّقت «من» بـ «الجد» انعكس المعنى.

وأنكر قوم مجيء «مِنْ» للبدل؛ فقالوا : التقدير في (أرَضِيتُمْ بِالحَياةِ الدُّنيا مِنَ الآخِرَةِ) (التوبة /38) : أرضيتم بالحَياة الدنيا بدلاً منها؛ فالمفيد للبدلية متعلقها المحذوف ، وأما هي فللابتداء ، وكذا الباقي.
السادس : مرادفة «عن» ، نحو : (فَوَيلٌ لِلقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ الله) (الزمر/22) وقيل : هي للابتداء ، أو للتعليل ، أي : من أجل ذكر الله؛ لأنه إذا ذكر قست قلوبهم.
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/732.
السابع : مرادفة الباء ، نحو : (يَنْظُرُونَ مِنْ طَرف خَفِيّ) (الشورى /45)قاله يونس. والظاهر أنها للابتداء.
الثامن : مرادفة «في» ، نحو : (أرُوني ما ذا خَلَقُوا مِنَ الأرضِ) (فاطر/40) (إذا نودِيَ لِلصّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعة) (الجمعة /9) والظاهر أنها في الاُولى لبيان الجنس مثلها في (ما نَنْسَخْ مِنْ آية) (البقرة /106).
التاسع : موافقة «عند» ، نحو : (لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أموالُهُم وَلا أولادُهُم مِنَ الله شَيئاً) (آل عمران /10) قاله أبو عبيدة. وقد مضى القول بأنها في ذلك للبدل.
العاشر : مرادفة «ربما» وذلك إذا اتصلت بـ «ما» كقول أبي حية النميري : 
	290 ـ وإنّا لممّا نَضربُ الكَبشَ ضَربةً
 
	
	على رأسه تُلقي اللسانَ من الفَم (1)
 


قاله السيرا في وابن خروف وابن طاهر والأعلم ، والظاهر أن «مِنْ» فيها ابتدائية و «ما» مصدرية ، وأنهم جُعلوا كأنهم خلقوا من الضرب ، مثل : (خُلِقَ الإنسانُ مِنْ عَجَل) (الإنبياء /37).
الحادي عشر : مرادفه «على» ، نحو : (وَنَصَرناهُ مِنَ القَومِ الّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا) (الأنبياء/77). وقيل : على التضمين ، أي : منعناه منهم بالنّصرِ.
الثاني عشر : الفصل ، وهي الداخلة على ثاني المتضادين ، نحو : (وَالله يَعْلَمُ المُفسِدَ مِنَ المُصلِحِ) (البقرة/220) (حَتى يَميزَ الخَبِيثَ مِنَ الطّيِّبِ) (آل عمران /179) قاله ابن مالك ، وفيه نظر؛ لأن الفصل مستفاد من العامل ، فإن «مازَ» و «ميّز» بمعنى «فصلَ» والعلم صفة توجب التمييز ، والظاهر أن «من» في الآيتين للابتداء ، أو بمعنى «عن».
__________________
1 ـ تقدم برقم 269.
الثالث عشر : الغاية ، قال سيبويه : وتقول رأيته من ذلك الموضع فجعلته غاية لرؤيتك ، أي : محلاً للابتداء والانتهاء ، قال : وكذا «أخذته من زيد» وزعم ابن مالك أنها في هذه للمجاوزة ، والظاهر أنها للابتداء؛ لأن الأخذ ابتدأ من عنده وانتهى إليك.
الرابع عشر : التنصيص على العموم ، وهي الزائدة في نحو «ما جاءني منْ رجُل» فإنه قبل دخولها يحتمل نفي الجنس ونفي الوحدة ولهذا يصح أن يقال : «بل رجلان» ويمتنع ذلك بعد دخول «من».
الخامس عشر : توكيد العموم ، وهي الزائدة في نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «فَوَ الّذي وَسِعَ سمعُه الأصواتَ ما من أحد أودع قلباً سروراً إلاّ وخلق الله له من ذلك السرور لطفاً» (1) وقولك : «ما جاءني من أحد أو من ديّار» فإن «أحداً ودياراً» صيغتا عموم.
وشرط زيادتها في النوعين ثلاثة اُمور :

أحدها : تقدم نفي أو نهي أو استفهام بـ «هل» ، نحو : (ما تَرى في خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُت) (الملك /3) (فَارْجع البَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُور) (الملك /3) وتقول : «لايقُم من أحد» وزاد الفارسي الشّرط كقول زهير بن أبي سلمى : 
	291 ـ ومهماتكنْ عندَ امرئ منْ خليقة
 
	
	وإنْ خالَها تَخْفى على الناسِ تُعلَم (2)
 


والثاني : تنكير مجرورها.
والثالث : كونه فاعلاً ، أو مفعولاً به ، أو مبتدأ.
__________________
1 ـ نهج البلاغة : ح 249 / 1200.
2 ـ شرح شواهد المغني : 2/ 743.
تنبيهات
أحدها : تقييد المفعول بقولنا : «به» هي عبارة ابن مالك ، فتخرج بقية المفاعيل ، وكأن وجه منع زيادتها في المفعول معه والمفعول لأجله والمفعول فيه أنّهن في المعنى بمنزلة المجرور بـ «مع» وباللام وبـ «في» ولا تجامعهن «من» ولكن لايظهر للمنع في المفعول المطلق وجه ، وقد خرّج عليه أبوالبقاء (ما فَرَّطْنا في الكِتابِ مِنْ شَيء) (الأنعام /38) فقال : «من» زائدة ، و «شيء» في موضع المصدر ، أي : تفريطاً ، مثل : (لايَضُرُّكُمْ كَيدُهُم شَيئاً) (آل عمران/120) والمعنى : تفريطاً وضراً ، قال : ولايكون مفعولاً به؛ لأنَّ «فرّط» إنما يتعدى إليه بـ «في» وقد عدي بها إلى «الكتاب» قال : وعلى هذا فلا حجّة في الآية لمن ظن أن «الكتاب» يحتوي على ذكر كل شيء صريحاً ، قلت : وكذا لاحجة فيها لو كان «شيء» مفعولاً به؛ لأن المراد بـ «الكتاب» اللوح المحفوظ؛ كما في قوله تعالى : (وَلا رَطْب وَلا يابِس إلاّ في كتاب مُبين) (الأنعام/59) وهو رأي الزمخشري والسياق يقتضيه.
الثاني : القياسُ أنها لا تزاد في ثاني مفعولي «ظن» ولا ثالث مفعولات «أعلم» ؛ لأنهما في الأصل خبر ، وشذّت قراءة بعضهم : (ما كانَ يَنْبَغي لَنا أنْ نُتَّخَذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أولياء) (الفرقان /18) ببناء «نتخذ» للمفعول.
الثالث : أكثرهم أهمل هذا الشرط الثالث؛ فيلزمهم زيادتها في الخبر ، في نحو : «ما زيد قائماً» والتمييز في نحو : «ما طاب زيد نفساً» والحال في نحو : «ما جاء أحد راكباً» وهم لا يجيزون ذلك.
ولم يشترط الأخفش واحداً من الشرطين الأولين واستدل بنحو : (وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَأالمُرسَلينَ) (الأنعام/34) ولم يشترط الكوفيون الأول ، واستدلوا
بقولهم : «قد كان من مطر».
وجوز الزمخشري في (وَما أنْزَلْنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعدِهِ مِنْ جُنْد مِنَ السّماء وَما كُنّا مُنْزِلينَ) (يس /28) كون المعنى : ومن الذي كنا منزلين ، فجوز زيادتها مع المعرفة وقال الفارسي في (وَيُنزِّلُ مِنَ السّماء مِنْ جِبال فيها مِنْ بَرَد) (النور/43) : يجوز كون «من» و «من» الأخيرتين زائدتين؛ فجوز الزيادة في الإيجاب.
وقال المخالفون : التقدير : قد كان هو أي : كائن من جنس المطر ، و «لقد جاءك هو» أي : جاء من الخبر كائناً من نبأ المرسلين ، أو ولقد جاءك نبأ من نبأ المرسلين ثم حذف الموصوف ، وهذا ضعيف في العربية ؛ لأن الصفة غير مفردة ، فلايحسن تخريج التنزيل عليه.
واختلف في «من» الداخلة على «قبل وبعد» كقول النبي صلّى الله عليه وآله لعلي عليه السلام : «أنت أخي ووصييّ وخليفتي من بعدي» (1) وقول أميرالمؤمنين عليه السلام : «عباد زِنوا أنفسكم مِن قبل أن توزَنوا» (2) فقال الجمهور : لابتداء الغاية ، وردّ بأنها لاتدخل عندهم على الزمان كما مر ، واُجيب بأنهما غير متأصّلين في الظرفية وإنما هما في الأصل صفتان للزمان : إذ معنى «جئت قبلك» جئت زمناً قبل زمن مجيئك؛ فلهذا سهل ذلك فيهما ، وزعم ابن مالك أنها زائدة ، وذلك مبني على قول الأخفش في عدم الاشتراط لزيادتها.
__________________
1 ـ الغدير 3/117.
2 ـ نهج البلاغة : ط 89/225.
مسألة
مهما (ما يَوَدَّ الّذينَ كَفَروُا مِنْ أهلِ الكِتابِ وَلا المُشْرِكينَ أنْ يُنزّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْر مِن رَبّكُم) (البقرة/105) فيها «من» ثلاث مرات : الاُولى للتبيين ؛ لأن الكافرين نوعان : كتابيون ومشركون ، والثانية زائدة ، والثالثة لابتداء الغاية.

مسألة
(لآكِلُونَ مِنْ زَقُّوم) (الواقعة/52) (وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمّة فَوْجاً مِمَّنْ يُكذِّبُ) (النمل/83) الاُولى منهما للابتداء ، والثانية للتبيين.

(مهما)

اسم؛ لعود الضمير إليها في قوله تعالى : (مَهْما تأتِنا بِهِ مِنْ آيَة لِتَسْحَرَنا بِها) (الأعراف/132) وقال الزمخشري وغيره : عاد عليها ضمير «به» وضمير «بها» حملاً على اللفظ وعلى المعنى ، انتهى. والأولى أن يعود ضمير «بها» إلى «آية» ومثله قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «إنّ للخير والشر أهلاً فمهما تركتموه منهما كفا كُموهُ أهلُه» (1) فيعود ضمير «تركتموه» و «كفا كموه» و «أهله» إليها.

وزعم السهيلي أنها تأتي حرفاً؛ بدليل قول زهير : 
	292 ـ ومهما تكنْ عندَامرئ مِن خَلِيقة
 
	
	ولو خالَها تَخْفَى على النّاس تُعلَمِ (2)
 


قال : فهي هنا حرف بمنزلة «إنْ» ؛ بدليل أنها لامحل لها.

والجواب : أنها إما خبر «تكن» و «خليقة» اسمها ، و «من» زائدة؛
__________________
1 ـ نهج البلاغة : ح 414/1284.
2 ـ تقدم برقم 291.
لأن الشرط غير موجب عند أبي علي ، وإما مبتدأ ، واسم «تكن» ضمير راجع إليها ، والظرف خبر ، واُنّث ضميرها؛ لأنها الخليقة في المعنى ، و «من خليقة» تفسير للضمير.
ولها ثلاثة معان :

أحدها : مالا يعقل غير الزمان مع تضمن معنى الشرط ، ومنه الآية ولهذا فسرت بقوله تعالى : (مِنْ آية) (الأعراف /132) وهي فيها إما مبتدأ أو منصوبة على الاشتغال ، فيقدر لها عامل متعد كما في «زيداً مررتُ به» متأخراً عنها ؛ لأن لها الصدر ، أي : مهما تحضرنا تأتنا به.
الثاني : الزمان والشرط ، فتكون ظرفاً لفعل الشرط ، ذكره ابن مالك ، وزعم أن النحويين أهملوه ، وأنشد لحاتم : 
	293 ـ وإنّك مهماتُعْطِ بَطنَكَ سُؤلَهُ
 
	
	وفَرْجَكَ نالا مُنتَهى الذّمَّ أجمعا (1)
 


وأبياتاً اُخر ، ولا دليل في ذلك؛ لجواز كونها للمصدر بمعنى أيّ إعطاء كثيراً أو قليلاً.
الثالث : الاستفهام ، ذكره جماعة منهم ابن مالك واستدلوا عليه بقول عمرو بن ملقط : 
	294 ـ مهما ليَ الليلة مهما لِيَةْ
 
	
	أوْدَى بنعليَّ وسِربالِيَهْ (2)
 


فزعموا أن «مهما» مبتدأ ، و «لي» الخبر ، واُعيدت الجملة توكيداً ، و «أودى» بمعنى «هلك» و «نعليّ» فاعل ، والباء زائدة ، ولا دليل في البيت لاحتمال أن التقدير : «مَهْ» اسم فعل بمعنى «اكفف» ثم استأنف استفهاماً بـ «ما» وحدها.
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/744.
2 ـ شرح شوهد المغني : 1/330.
حرف النون
النون المفردة : تأتي على أربعة أوجه :

أحدها : نون التأكيد وهي خفيفة ، كقول أبي طالب (عليه السلام) : 
	295 ـ اصبرَنْ يا بني فالصبر أحجى
 
	
	كل حيّ مصيره لشعوب (1)
 


وثقيلة كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «والذي بَعَثَه بالحق لَتُبَلْبَلُنّ بَلْبَلَة ولتُغَرْبَلُنّ غَرْبَلَة وَلَتُساطُنّ سَوْطَ القِدر» (2) وقد اجتمعتا في قوله تعالى : (لَيُسجَنَنَّ ولَيَكُونا) (يوسف /32) ومعناهما التوكيد ، قال الخليل : والتوكيد بالثقيلة أبلغ.
ويختصان بالفعل ، ويؤكد بهما صيغ الأمر مطلقاً ، ولو كان دعائياً كقوله : 
	296 ـ
	وأنزلنْ سكينةً عَلينا (3)
	


 إلا «أفعل» في التعجب؛ لأن معناه كمعنى الفعل الماضي.
ولا يؤكد بهما الماضي مطلقاً.
__________________
1 ـ أعيان الشيعة : 1/219.
2 ـ نهج البلاغة : ط 16/66 و 67.
3 ـ نقل عن عامر بن الأكوع وعبدالله بن رواحة. شرح شواهد المغني : 1/286 و 287.
وأما المضارع فإن كان حالاً لم يؤكد بهما ، وإن كان مستقبلاً اُكّد بهما وجوباً في نحو قوله تعالى : (وتالله لأكِيدَنَّ أصنامَكُمْ) (الأنبياء/57) وقريباً من الوجوب بعد «إما» (وإمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْم) (الأنفال /58) وجوازاً كثيراً بعد الطلب ، نحو قوله تعالى : (وَلا تَحْسَبَنَّ الله غافِلاً) (ابراهيم /42) وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «لاتظنّنّ بكلمة خَرَجَتْ مِنْ أحد سوءً وَأنت تجد لها في الخير مُحْتَملاً» (1) وقليلاً في مواضع كقولهم : 
	297 ـ
	وَمِن عِضَة ما يَنْبُتَنَّ شكيرُها (2)
	


الثاني : التنوين ، وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لغير توكيد ؛ فخرج نون «حسن» ؛ لأنها أصل ، ونون «ضيْفن» للطفيليّ؛ لأنها متحركة ، ونون «منكسر» و «انكسر» ؛ لأنها غير آخر ، ونو (لَنَسفَعاً) (العلق /15) لأنها للتوكيد.
وأقسامه خمسة :

تنوين التمكين : وهو اللاحق للاسم المعرب المنصرف إعلاماً ببقائه على أصله ، وأنه لم يشبه الحرفَ فيبنى ، ولا الفعلَ فيمنع الصرف ، ويسمى تنوين الأمكنية أيضاً وتنوين الصرف ، وذلك كـ «زيد ورجُل ورجال».
وتنوين التنكير : وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقاً بين معرفتها ونكرتها ، ويقع في باب اسم الفعل بالسماع كـ «صه ومَه وإيه» ، وفي العَلم المختوم بـ «ويه» بقياس ، نحو : «جاءني سيبويه وسيبويه آخر».
وأما تنوين «رجل» ونحوه من المعربات فتنوين تمكين ، لاتنوين تنكير ،

__________________
1 ـ نهج البلاغة : ح 352/ 1254.
2 ـ هذا مثلٌ وكان أصله مصراعاً ثانياً من بيت ، والمصراع الأوّل : «إذا ماتَ مِنهُم ميّتٌ سَرَقَ ابنُهُ». شرح أبيات مغني اللبيب : 6/44 ، شرح شواهد المغني : 2/761. ولم يسمّ قائل البيت.
كما قد يتوهم بعض الطلبة ، ولهذا لو سميت به رجلاً بقي ذلك التنوين بعينه مع زوال التنكير.
وتنوين المقابلة : وهو اللاحق لنحو : «مسلمات» ، جُعِلَ في مقابلة النون في «مسلمين».
وتنوين العوض : وهو اللاحق عوضاً من حرف أصلي ، أو زائد ، أو مضاف إليه مفرداً ، أو جملة.
فالأول : كـ «جوار وغواش» ؛ فإنه عوض من الياء وفاقاً لسيبويه والجمهور ، لاعوض من ضمة الياء وفتحتها النائبة عن الكسرة خلافاً للمبرد؛ إذ لو صح لعُوِّض عن حركات نحو : «حُبلى» ولا هو تنوين التمكين والاسمُ منصرف خلافاً للأخفش ، وقوله : لما حذفت الياء التحق الجمع بأوزان الآحاد كـ «سلام وكلام» فصرف ، مردود؛ لأن حذفها عارض للتخفيف وهي منوية؛ بدليل أن الحرف الذي بقي أخيراً لم يحرك بحسب العوامل.
الثاني : كـ «جَنَدِل» ؛ فإن تنوينه عوض من ألف «جَنادِل» قاله ابن مالك. والذي يظهر ، خلافه ، وأنه تنوين الصرف ، ولهذا يجر بالكسرة ، وليس ذهاب الألف التي هي علم الجمعية كذهاب الياء من نحو : «جوار وغواش».
الثالث : تنوين «كُلّ وبعض» إذا قُطِعتا عن الإضافة ، نحو قوله تعالى : (وَكُلاًّ ضَرَبنا لَهُ الأمثالَ) (الفرقان/39) وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «ودَكَّ بعضُها بعضاً مِن هَيْبَةِ جَلالته ومَخوف سَطْوَته» (1) وقيل : هوتنوين التمكين ، رجع؛ لزوال الإضافة التي كانت تعارضه.
الرابع : اللاحق لـ «إذ» في نحو : (وانشَقّتِ السّماء فَهِيَ يَؤمَئذ واهِيَةٌ) (الحاقة /16) والأصل : فهي يومَ إذ انشقت واهية ، ثم حذفت الجملة المضاف إليها
__________________
1 ـ نهج البلاغة : ط 108/334.
للعلم بها ، وجي بالتنوين عوضاً عنها ، وكسرت الذال للساكنين. وقال الأخفش : التنوين تنوين التمكين ، والكسرة إعراب المضاف إليه.
وتنوين الترنم : وهو اللاحق للقوافي المطلقة بدلاً من حرف الإطلاق ، وهو الألف والواو والياء ، وذلك في إنشاد بني تميم ، وظاهر قولهم : إنه تنوينٌ مُحصّل للترنم. وقد صرح بذلك ابن يعيش ، والذي صرح به سيبويه وغيره من المحققين أنه جيء به لقطع الترنم ، وأن الترنم وهو التَّغنّي يحصل بأحرف الإطلاق ؛ لقبولها لمد الصوت فيها ، فإذا أنشدوا ولم يترنموا جاؤوا بالنون في مكانها. ولايختص هذا التنوين بالاسم بدليل قول جرير : 
	298 ـ أقلّى اللوم عاذل والعتابا
 
	
	وقولي إن أصبت لقد أصابا (1)
 


وزاد الأخفش والعرضيون تنويناً سادساً ، وسموه الغالي ، وهو اللاحق لآخر القوافي المقيدة ، كقول رؤبة : 
	299 ـ وقاتِمِ الأعماقِ خاوِي الُمختَرَقنْ
 
	
	مشتَبَهِ الأعلامِ لَمّاعِ الخفق (2)
 


وسمي غالياً ؛ لتجاوزه حدّ الوزن ، ويسمّى الأخفش الحركة التي قبله غلواً وفائدته الفرق بين الوقف والوصل وجعله ابن يعيش من نوع تنوين الترنم زاعماً أن الترنم يحصل بالنون نفسها؛ لأنها حرف أغن. قال : وإنما سمي المغنّي مغنياً ؛ لأنه يغنّن صوته ، أي : يجعل فيه غنّة ، والأصل عنده مغنّن بثلاث نونات فاُبدلت الأخيرة ياء تخفيفاً ، وأنكر الزجاج والسيرافي ثبوت هذا التنوين البتة؛ لأنه يكسر الوزن ، وقالا : لعل الشاعر كان يزيد «ان» في آخر كل بيت ، فضعف صوته بالهمزة ، فتوهم السامع أن النون تنوين واختار هذا القول ابن مالك. وزعم أبوالحجاج بن معزوز أن ظاهر كلام سيبويه في المسمى تنوين
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/763.
2 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 6/47.
الترنم أنه نون عوض من المدّة وليس بتنوين. وزعم ابن مالك في التحفة أن تسمية اللاحق للقوافي المطلقة والقوافي المقيدة تنويناً مجاز ، وإنما هو نون اُخرى زائدة ، ولهذا لايختص بالاسم ، ويجامع الألف واللام ، ويثبت في الوقف.
وزاد بعضهم تنويناً سابعاً ، وهو تنوين الضرورة ، وهو اللاحق لما لاينصرف كقول امرئ القيس : 
	300 ـ تَبَصَّرْخَلِيلي هل ترى من ظعائن
 
	
	سوالك نَقْباً بين حَزْمي شَعَبْعَب (1)
 


وللمنادى المضموم كقول الأحوض : 
	301 ـ سلامُ الله يا مطرٌ عَليَها
 
	
	وليس عليك يا مطرُ السلامُ (2)
 


وكلامه صحيح في الثاني دون الأول؛ لأن الأول تنوين التمكين ؛ لأن الضرورة أباحت الصرف ، وأما الثاني فليس تنوين تمكين؛ لأن الاسم مبني على الضم.
وثامناً ، وهو التنوين الشّاذّ ، كقول بعضهم : «هؤلاء قومُكَ» حكاه أبوزيد ، وفائدته مجرد تكثير اللفظ ، كما قيل في ألف «قَبعثَرى».
وذكر ابن الخباز في شرح الجزولية أن أقسام التنوين عشرة ، وجعل كلاً من تنوين المنادى وتنوين صرف مالا ينصرف قسماً برأسه ، قال : والعاشر تنوين الحكاية ، مثل أن تسمي رجلاً بـ «عاقلة لبيبة» فإنك تحكي اللفظ المسمى به ، وهذا اعتراف منه بأنه تنوينُ الصرف؛ لأن الذي كان قبل التسمية حُكي بعدها.

الثالث : نون الإناث ، وهي اسم في نحو : «النسوةُ يذهبنَ» وحرف في نحو : «يذهبنَ النسوةُ» في لغة من قال : «أكلوني البراغيثُ».
__________________
1 ـ شرح الشواهد للعيني ، باب مالا ينصرف.
2 ـ شرح شواهد المغني : 2/767.
الرابع : نون الوقاية ، وتسمى نون العِماد أيضاً ، وتلحق قبل ياء المتكلم المنتصبة بواحد من ثلاثة :

أحدها : الفعل ، متصرفاً كان كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «غَدَاً تَرَوْنَ أيّامي ، ويُكشَفُ لكم عن سرائري ، وتعرفونَني بعد خلوّ مكاني وقيام غيري مقامي» (1).أو جامداً كقولهم : «عليه رجلاً ليسني». وأمّا قوله (2) : 
	302 ـ عَدَدْتُ قَومي كَعدِد الطّيْسِ
 
	
	إذْ ذهبَ القومُ الكِرامُ لَيْسي
 


 فضرورة.

الثاني : اسم الفعل ، نحو : «دَراكني وتَراكِني وعليكني» بمعنى «أدركني واتركني والزمني».

الثالث : الحرف ، نحو : «إنَّني» وهي جائزة الحذف مع «إنّ وأنّ ولكنّ وكأن» وغالبة الحذف مع «لعلّ» وقليلة مع «ليت».

وتلحق أسضاً قبل الياء المخفوضة بـ«من وعن» إلا في الضرورة ، وقبل المضاف إليها «لدُنْ» أو «قطْ» إلا في قليل من الكلام ، وقد تلحق وفي غير ذلك شذوذاً كقولهم : «بَجلني» بمعنى «حسبي».
(نعم)

بفتح العين ، وكنانة تكسرها ، وبها قرأ الكسائي ، وبعضهم يبدلها حاء ، وبها قرأ ابن مسعود ، وبعضهم يكسر النون إتباعاً لكسرة العين تنزيلاً لها منزلة الفعل في قولهم : «نِعِمَو شِهِدَ» بكسرتين ، كما نُزّلت «بلى» منزلة الفعل في الإمالة.
__________________
1 ـ نهج البلاغة : 149 / 454 و 455.
2 ـ قال السيوطي : عزي لرؤبة. شرح شواهد المغني : 1/ 488.
وهي حرف تصديق ووعد وإعلام ، فالاوّل بعد الخبر كـ «قام زيدٌ» و «ما قام زيدٌ» والثاني بعد «إفعل ولا تفعل» وما في معناهما ، نحو «هلا تفعل وهلا لم تفعل» وبعد الاستفهام في نحو «هل تعطيني» ويحتمل أن تفسر في هذا بالمعنى الثالث. والثالث بعد الاستفهام في نحو : (فهل وجدتم ما وعد ربكم حقّاً) (الاعراف / 44) (أإنَّ لنا لأجراً) (الشعراء/41) قال النبيّ صلّى الله عليه وآله : «نعم إنّ التوبة تغسل الحوبة» (1) بعد قول رجل من بني عامر : «فهل ينفع البرّ بعد الفجور؟».
قيل : وتأتي للتوكيد إذا وقعت صدراً ، نحو : «نعمْ هذهِ أطلالُهمْ». والحق أنها في ذلك حرف إعلام ، وأنها جواب لسؤال مُقدّر.
واعلم أنه إذا قيل : «قام زيد» فتصديقُه «نَعَمْ» وتكذيبه «لا» ويمتنع دخول «بلى» ؛ لعدم النفي. وإذا قيل : «ما قام زيد» فتصديقه «نعم» ، وتكذيبه «بلى» ، ومنه : (زَعَمَ الّذينَ كَفَرُوا أنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَرَبّي) (التغابن /7) ويمتنع دخول «لا» ؛ لأنها لنفي الإثبات لا لنفي النفي. وإذا قيل : «أقامَ زيد؟» فهو مثل : «قام زيد» فتقول إن أثبت القيام : «نعم» وإن نفيته : «لا» ويمتنع دخول «بلى». وإذا قيل : «ألمْ يقمْ زيْد» فهو مثل : «لم يقم زيد» فتقول إذا أثبت القيام : «بلى» ، ويمتنع دخول «لا» ، وإن نفيته قلت : «نعم».
وقال سيبويه في باب النعت ، في مناظرة جرت بينه وبين بعض النحويين : فيقال له : ألست تقول كذا وكذا؟ فإنه لا يجد بداً من أن يقول : «نعم» فيقال له : أفلست تفعل كذا؟ فإنه قائل : «نعم» فزعم ابن الطراوة أن ذلك لحن.
وقال جماعة من المتقدمين والمتأخرين منهم الشلوبين : إذا كان قبل النفي استفهام فإن كان على حقيقته فجوابه كجواب النفي المجرد ، وإن كان مُراداً
__________________
1 ـ كنز العمال : 12/35559.
به التقرير فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي رعياً للفظه ، ويجوز عند أمْن اللبس أن يجاب بما يجاب به الإيجاب رَعياً لمعناه ، ألاترى أنه لا يجوز بعده دخولُ «أحد» ولا الاستثناء المفرغ؟ لا يقال : «أليس أحد في الدار؟» ولا «أليس في الدار إلا زيد؟».
حرف الهاء
الهاء المفردة : على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تكون ضميراً للغائب ، وتستعمل في موضعي الجر والنصب ، نحو قوله تعالى : (قالَ لَهُ صاحِبُهُ وهُوَ يُحاوِرُهُ) (الكهف /37) وقول الفرزدق في الإمام عليّ بن الحسين (عليهما السلام) : 
	303 ـ هذا الذي تَعرِف البطحاء وَطأتَهُ
 
	
	والبيت يعرفه والحلّ والحرم (1)
 


والثاني : أن تكون حرفاً للغيبة ، وهي الهاء في «إيّاهُ». فالتحقيق : أنها حرف لمجرد معنى الغيبة ، وأن الضمير «إيّا» وحدها.
والثالث : هاء السكت ، وهي اللاحقة لبيان حركة أو حرف ، نحو : (ماهيه) (القارعة /10) ونحو : «هاهُناه ، ووازيداه» وأصلها أن يوقف عليها ، وربما وُصلت بنية الوقف.
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/732.
(ها)
على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن تكون اسماً لفعل ، وهو «خُذ» ويجوز مدّ ألفها ، ويستعملان بكاف الخطاب وبدونها ، ويجوز في الممدودة أن يستغنى عن الكاف بتصريف همزتها تصاريف الكاف ، فيقال : «هاء» للمذكر بالفتح و «هاء» للمؤنث بالكسر ، و «هاؤما» و «هاؤن» و «هاؤم» ومنه : (هاؤمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ) (الحاقة /19).
والثاني : أن تكون ضميراً للمؤنث ، فتستعمل مجرورة الموضع ومنصوبته ، نحو : (فَألْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) (الشمس /8).
والثالث : أن تكون للتنبيه ، فتدخل على أربعة :

أحدها : الإشارة غير المختصة بالبعيد ، نحو : «هذا» بخلاف «ثَمَّ» و «هنّا» بالتشديد و «هنالك».
والثاني : ضمير الرفع المخبر عنه باسم إشارة ، نحو : (ها أنْتُمْ اُولاء) (آل عمران /119) وقيل : إنما كانت داخلة على الإشارة فقدمت ، فردّ بنحو : (ها أنتُمْ هؤلاء) (آل عمران /66) فاُجيب بأنها اُعيدت توكيداً.
والثالث : نعتُ «أيّ» في النداء ، نحو : «يا أيّها الرجل» وهي في هذا واجبة للتنبيه على أنه المقصود بالنداء ، قيل : وللتعويض عما تضاف إليه «أيُّ».
والرابع : اسم الله تعالى في القسم عند حذف الحرف ، يقال : «ها الله» بقطع الهمزة ووصلها ، وكلاهما مع إثبات ألف «ها» وحذفها.

(هل)

حرفٌ موضوعٌ لطلب التصديق الإيجابي ، دون التصور ، ودون التصديق
السلبي فيمتنع نحو : «هلْ زيداً ضربت؟» ؛ لأن تقديم الاسم يشعر بحصول التصديق بنفس النسبة ، ونحو : «هل زيدٌ قائم أم عمروٌ؟» إذا اُريد بـ «أم» المتصلة ، و «هل لم يقم زيد؟». ونظيرها في الاختصاص بطلب التصديق «أم» المنقطعة ، وعكسهما «أم» المتصلة ، وجميع أسماء الاستفهام؛ فإنهن لطلب التصور لا غير ، وأعمُّ من الجميع الهمزة فإنها مشتركة بين الطلبين.
وتفترق «هل» من الهمزة من عشرة أوجه :

أحدها : اختصاصها بالتصديق كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «فَهَل دَفَعَتِ الأقارِبُ؟ أو نفعتِ النَواحِبُ؟ وقد غُودِرَ في مَحَلّةِ الأمواتِ رَهيناً وفي ضيق المَضْجَعِ وَحيداً» (1).
والثاني : اختصاصها بالإيجاب ، تقول : «هل زيد قائم؟» ويمتنع «هل لم يقم؟» بخلاف الهمزة ، نحو : (ألمْ نَشْرَحْ) (الشرح /1).
والثالث : تخصيصها المضارع بالاستقبال ، نحو : «هل تسافر؟» بخلاف الهمزة ، نحو : «أتظنه قائماً؟».
والرابع والخامس والسادس : أنها لا تدخل على الشّرط ، ولا على «إنّ» ولا على اسم بعده فعل في الاختيار ، بخلاف الهمزة؛ بدليل : (أفَإنْ مِتَّ فَهُمُ الخالِدونَ) (الأنبياء /34) (أإنْ ذُكّرتُمْ بَلْ أنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ) (يس /19) (أإنّكٌ لأنْتَ يُوسُفُ) (يوسف /90) (أبْشَراً مِنّا واحِداً نَتَّبِعُهُ) (القمر/24).
والسابع والثامن : أنها تقع بعد العاطف ، لا قبله ، وبعد «أم» ، نحو : (فَهَلْ يُهْلَكُ إلا القَومُ الفاسِقُونَ) (الأحقاف /35) (قُلْ هَلَ يَسْتَوِي الأعمى وَالْبَصير
__________________
1 ـ نهج البلاغة : ط 82/ 189.
أمْ هَلْ تَسْتَوي الظُّلُماتُ والنّور) (الرعد/16).
والتاسع : أنه يراد بالاستفهام بها النفي؛ ولذلك دخلت على الخبر بعدها «إلا» في نحو قوله تعالى : (هَلْ جَزاء الإحسانِ الاّ الإحسان) (الرّحمن /60).
فإن قلت : قد مرّفي صدر الكتاب أن الهمزة تأتي لمثل ذلك ، مثل : (أفَأصْفاكُمْ رَبّكُمْ بِالْبَنينَ) (الإسراء/40) ألا ترى أن الواقع أنه سبحانه لم يُصْفهم بذلك؟.
قلنا : إنما مرّ أنها للإنكار على مدّعي ذلك ، ويلزم من ذلك الانتفاء ، لا أنها للنفي ابتداء ، ولهذا لا يجوز «أقام إلا زيد؟» كما يجوز «هل قام إلا زيد؟» ، (هَل يَنْظُرُونَ إلا الساعَةَ) (الزّخرف /66) وقد يكون الإنكار مقتضياً لوقوع الفعل ، على العكس من هذا ، وذلك إذا كان بمعنى : ما كان ينبغي لك أن تفعل ، نحو : «أتضرِبُ زيداً وهو أخوك؟».
ويتلخص أن الإنكار على ثلاثة أوجه : إنكارٌ على من ادعى وقوع الشيء ، ويلزم من هذا النفي ، وإنكارٌ على من أوقع الشيء ، ويختصان بالهمزة ، وإنكارٌ لوقوع الشيء ، وهذا هو معنى النفي ، وهو الذي تنفرد به «هل» عن الهمزة.
والعاشر : أنها تأتي بمعنى «قد» وذلك مع الفعل ، وبذلك فسّر قوله تعالى : (هَلْ أتى عَلَى الإنسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ) (الإنسان /1) جماعة منهم ابن عباس ، وبالغ الزمخشري فزعم أنها أبداً بمعنى «قد» وأن الاستفهام إنما هو مستفاد من همزة مقدرة معها ، ونقله في المفصل عن سيبويه ، فقال : وعند سيبويه أن «هل» بمعنى «قد» ، إلا أنهم تركوا الألف قبلها؛ لأنها لا تقع إلا في الاستفهام ، وقد جاء دخولها عليها في قول زيد الخيل :

	304 ـ سائل فَوارِسَ يَرْبُوع بشَدَّتِنا
 
	
	أهَلْ رَأوْنا بِسَفحِ القاعِ ذي الأكَمِ (1)
 


انتهى. ولو كان كما زعم لم تدخل إلا على الفعل كـ «قد» وثبت في كتاب سيبويه ما نقله عنه ، ذكره في باب «أم» المتصلة ، ولكن فيه أيضاً ما قد يخالفه فإنه قال في باب عدّة ما يكون عليه الكلم ما نصهُ : و «هل» وهي للاستفهام. ولم يزد على ذلك ، وقال الزمخشري في كشافه : (هَلْ أتى) (الإنسان /1) أي : أقد أتى ، على معنى التقرير والتقريب جميعاً ، أي : أتى على الإنسان قبل زمان قريب طائفة من الزمان الطويل الممتد لم يكن فيه شيئاً مذكوراً ، بل شيئاً منسياً نطفة في الأصلاب ، والمراد بالإنسان الجنسُ بدليل : (إنّا خَلَقْنا الإنسانَ مِنْ نُطفَة) (الإنسان /2) انتهى. وفسرها غيره بـ «قد» خاصة ، ولم يحملوا «قد» على معنى التقريب ، بل على معنى التحقيق ، وقال بعضهم : معناها التوقع ، وكأنه قيل لقوم يتوقعون الخبر عما أتى على الإنسان وهو آدم عليه الصلاة والسلام ، قال : والحين زمنُ كونه طيناً وقد عكس قومٌ ما قال الزمخشري ، فزعموا أن «هل» لا تأتي بمعنى «قد» أصلاً.
وهذا هوالصواب؛ إذ لا متمسك لمن أثبت ذلك إلا أحد ثلاثة اُمور :

أحدها : تفسير ابن عباس ، ولعله إنما أراد أن الاستفهام في الآية للتقرير ، وليس باستفهام حقيقي.
الثاني : قول سيبويه الذي شافَه العرب وفهم مقاصدهم ، وقد مضى أن سيبويه لم يقل ذلك.

والثالث : دخول الهمزة عليها في البيت ، والحرف لايدخل على مثله في
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/772.
المعنى وقال السيرافي : إن الرواية الصحيحة «أم هَلْ» و «أم» هذه منقطعة بمعنى «بل» فلا دليل ، وبتقدير ثبوت تلك الرواية فالبيت شاذ ، فيمكن تخريجه على أنه من الجمع بين حرفين لمعنى واحد على سبيل التوكيد كقول مسلم بن معبد : 
	305 ـ فَلا والله لا يُلفي لمابي
 
	
	ولا لِلمابِهم أبداً دواء (1)
 


(هو)

وفروعه : تكون أسماء وهو الغالب ، وأحرفاً في نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «اتّقوا مَعاصِيَ الله في الخَلَوات ، فإنّ الشاهدَ هوالحاكمُ» (2) إذا اُعرب فصلاً وقلنا : لاموضع له من الإعراب ، وقيل : هي مع القول بذلك أسماء كما قال الأخفش في نحو : «صَهْ ونزالِ» : أسماء لا محل لها. وكما في الألف واللام في نحو : «الضّارب» إذا قدرناهما اسماً.
__________________
1 ـ نقل السيوطي : أنّ صاحب منتهى الطلب أورد المصراع الثاني هكذا : «وما بِهم مِن البَلْوى دَواءٌ».
وعلى هذا فلا شاهد فيه. شرح شواهد المغني : 1/505 و 506.
2 ـ نهج البلاغة : ح 316 / 1240.
حرف الواو
الواو المفردة : انتهى مجموع ما ذكر من أقسامها إلى خمسة عشر (1) :

الأول : العاطفة ، ومعناها مطلق الجمع ، فتعطف الشيء على مُصاحبه ، نحو : (فأنْجَيْناهُ وأصحابَ السَّفِينَةِ) (العنكبوت /15) وعلى سابقه ، نحو : (وَلَقَدْ أرْسَلْنا نُوحاً وإبراهيم) (الحديد/ 26) وعلى لا حقه ، نحو : (كَذلِكَ يُوحِي إلَيك وَإلَى الّذينَ مِنْ قَبْلِكَ) (الشورى /3) فعلى هذا إذا قيل : «قام زيد وعمرو» احتمل ثلاثة معان ، قال ابن مالك : وكونها للمعية راجح ، وللترتيب كثير ، ولعكسه قليل ، انتهى. ويجوز أن يكون بين متعاطفيها تقاربٌ أو تراخ ، نحو :

__________________
1 ـ كذا في بعض النسخ ، والذي في حاشيتي الأمير والدسوقي هو : «إلى أحد عشر» قال الأمير : «في الدماميني : إن أراد جميع ما ذكر فقد ذكر هنا خمسة عشر ، وإن أراد ما ذكره صواباً فهو ثمانية ؛ لأنه أبطل من الخمسة عشر سبعة ، فما وجه قوله : أحد عشر؟ وفي الشمني : غرضه عدّ غير الواو التي ينتصب المضارع بعدها ، لأنّه ؛ قال : الحقّ أنّها للعطف والواو التي للإنكار والواو التي للتذكر والواو المبدلة من همزة الإستفهام لأنه قال : الصواب : أن لا تعدّ هذه الثلاثة من أقسام الواو ، وما عدا هذه الأربعة هو أحد عشر فلا اشكال». حاشية الأمير : 2/30 وراجع حاشية الدسوقي : 2/17.
(إنّا رادُّوهُ إلَيك وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرسَلينَ) (القصص /7) فإن الرد بعيدَ إلقائه في اليم والإرسال على رأس أربعين سنة ، وقولُ بعضهم : «إن معناها الجمع المطلق» غيرُ سديد (1) ؛ لتقييد الجمع بقيد الإطلاق ، وإنما هي للجمع لابقيد.
وتنفرد عن سائر أحرف العطف بخمسة عشر حكماً :

أحدها : احتمالُ معطوفها للمعاني الثلاثة السابقة.
والثاني : اقترانها بـ «إمّا» نحو : (إمّا شاكِراً وَإمّا كَفُوراً) (الإنسان /3).
والثالث : اقترانها بـ «لا» إن سبقت بنفي ولم تقصد المعية ، نحو : «ما قام زيدٌ ولا عمروٌ» لتفيد أن الفعل منفي عنهما في حالتي الاجتماع والافتراق ، ومنه : (وَما أموالُكُمْ ولا أولادُكُمْ بالّتي تُقَرّبُكُمْ عِنْدَنا زُلفى) (سبأ /37) والعطف حينئذ من عطف الجمل عند بعضهم على إضمار العامل ، والمشهور أنه من عطف المفردات ، وإذا فقد أحدُ الشرطين امتنع دخولها فلا يجوز نحو «قام زيدٌ ولا عمرو» وأنما جاز (وَلاَ الضّالّينَ) (الفاتحة /7) لأن في «غير» معنى النفي ولايجوز «ما اختصم زيد ولا عمرو» ؛ لأنه للمعية لا غير ، وأما (وَما يَسْتَوي الأعمى والبَصيرُ وَلا الظُّلُماتُ وَلا النّور وَلا الظّلُّ وَلا الحَرورُ ، وَما يَسْتِوِي الأحياءُ وَلا الأمواتُ) (فاطر/ 19 ـ 22) فـ «لا» الثانية والرابعة والخامسة زوائد؛ لأمن اللبس.

والرابع : اقترانها بـ «لكن» ، نحو قوله تعالى : (وَلكِنْ رَسُولَ الله) (الأحزاب /40) وقول الكميت في آل البيت :

__________________
1 ـ تقدم في المعنى الخامس من معاني «أو» تعبيره ب «الجمع المطلق» فما استشكله هنا على البعض ، واردٌ عليه.
	306 ـ ولكنْ إلى أهل الفضائل والنُهى
 
	
	وخير بني حَوّاء والخير يُطلَبْ (1)
 


والخامس : عطف المفرد السببي على الأجنبي عند الاحتياج إلى الربط كـ «مررتُ برجُل قائم زيدٌ وأخوهُ» ، وقولك في باب الاشتغال : «زيداً ضربتُ عمراً وأخاهُ».
والسادس : عطف العقد على النيّف ، نحو : «أحدٌ وعشرون».
والسابع : عطف الصفات المفرقة مع اجتماع منعوتها كقول ابن ميادة : 
	307 ـ بَكيتُ ، وما بُكا رجل حزين
 
	
	على رَبْعينِ مَسلُوب وبالِ (2)
 


والثامن : عطف ما حقُّه التثنية أو الجمع ، نحو قول جحدر بن مالك : 
	308 ـ لَيْثٌ وليْثٌ في مَحَلّ ضَنْكِ
 
	
	كلاهما ذو أشَرو مَحْك (3)
 


 وقول أبي نواس : 
	309 ـ أقمنا بها يوماً ويوماً وثالثاً
 
	
	ويوماً لهُ يومُ الترحُّلِ خامسُ (4)
 


وهذا البيت يتساءل عنه أهل الأدب ، فيقولون : كم أقاموا؟ والجواب : ثمانية ؛ لأن يوماً الأخير رابع ، وقد وصف بأن يوم الترحلِ خامس له ، وحينئد فيكون يوم الترحل هو الثامن بالنسبة إلى أول يوم.
__________________
1 ـ بعده
	الى النفر البيض الذين بحبهم
 
	
	إلى الله فيما نالني أتقرب
 


شرح الهاشميات : 37.
2 ـ شرح شواهد المغني : 2/774.
3 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 6/83.
4 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 6/83 ، وأهمله السيوطي ؛ لتأخر قائله عن زمن الاستشهاد.
والتاسع : عطف مالا يستغنى عنه كـ «اختصم زيدٌ وعمروٌ» و «اشتركَ زيدٌ وعمروٌ» ومنه قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لولا أنّ الذنب خير من العُجب ما خلا الله بين عبده المؤمن وبين ذنب أبداً» (1) وهذا من أقوى الأدلة على عدم إفادتها الترتيب.
وتشاركها في هذا الحكم «أم» المتصلة في نحو : «سواءٌ عليّ أقمتَ أم قعدتَ» فإنها عاطفة مالا يستغنى عنه.
والعاشر والحادي عشر : عطف العام على الخاص وبالعكس ، فالأول نحو : (رَبِّ اغْفِرْلي وَلِوالِدىّ وَلمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤمِناً وَلِلْمُؤمنِينَ والمُؤمِناتِ) (نوح /28) والثاني نحو : (وَإذ أخَذنا مِنَ النّبِيّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوح) الآية (الأحزاب /7).
وتشاركها في هذا الحكم الأخير «حتى» كـ «مات الناسُ حتى الأنبياء» فإنها عاطفة خاصاً على عام.

والثاني عشر : عطف عامل حذف وبقي معموله على عامل آخر مذكور يجمعهما معنى واحد كقوله تعالى : (وَالّذينَ تَبَوّؤُا الدّار وَالإيمانَ مِنْ قَبلِهِم) (الحشر /9) أي : واعتقدوا الإيمان ، والجامع بينهما : الإيثار.
ولولا هذا التقييد لورد «اشترَيتُه بدرهم فصاعداً» ؛ إذ التقدير : فذَهب الثمن صاعداً.
والثالث عشر : عطف الشيء على مرادفه ، نحو قوله تعالى : (إنّما أشكُو بَثِّي وَحُزْني إلَى الله) (يوسف /86) وزعم ابن مالك أن ذلك قد يأتي في «أو»
__________________
1 ـ وسائل الشيعة : أبواب مقدمة العبادات ، باب 23/ ح 19.
وأن منه : (ومَنْ يَكْسِبْ خَطِيئةً أو إثماً) (النساء /112).
والرابع عشر : عطف المقدّم على متبوعه للضرورة كقوله (1) : 
	310 ـ جمعت وفحشا غيبة ونميمة
 
	
	خصالاً ثلاثاً لست عنها بمرعوى
 


والخامس عشر : عطف المخفوض على الجوار كقوله تعالى (2) : (وَحُور عِين) (الواقعة /22) فيمن جرّهما ، فإن العطف على «وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ» لا على «أكواب وأباريقَ» ؛إذ ليس المعنى أنّ الولدان يطوفون عليهم بالحور. والذي عليه المحققون أن خفض الجوار يكون في النعت قليلاً وفي التوكيد نادراً ولايكون في النسق؛ لأن العاطف يمنع من التجاور.

تنبيه
قد تخرج الواو عن إفادة مطلق الجمع ، فتستعمل بمعنى باء الجر كقولهم : «أنت أعلم ومالُكَ» و «بِعتُ الشّاء شاة ودرهماً».
الثاني والثالث من أقسام الواو : واوان يرتفع ما بعدهما.
إحداهما : واو الاستئناف ، نحو : (مَنْ يُظْلِلِ الله فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ الله) (الأعراف /186) فيمن رفع ، ونحو : (واتَّقُوا الله وَيُعَلّمُكُمُ الله) (البقرة /282) ؛ إذ لو كانت واو العطف ، لجزم «يذر» كما قرأ الآخرون ، وللزم عطف الخبر على الأمر ، وقال أبواللّحّام التغلبي :

__________________
1 ـ التصريح على التوضيح : 2/137. ولم يسمّ قائله.
2 ـ (يطوف عليهم ولدان مخلّدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدّعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ممّا يتضيّرون ولحم طير ممّا يشتهون وحور عين) (الواقعة /17 ـ 22).
	311 ـ على الحَكمِ المأتّي يوماًإذا قَضى
 
	
	قَضِيَّتهُ أنْ لا يجورَ ويقصِدُ (1)
 


وهذا متعين للاستئناف؛ لأن العطف يجعله شريكاً في النفي؛ فيلزم التناقض.
والثانية : واو الحال الداخلة على الجملة الاسمية ، كقول اُمّ لقمان : 
	312 ـ ماذا تقولون إن قال النبيّ لكم
 
	
	ماذا فعلتم وأنتم آخرُ الاُممِ (2)
 


وتسمى واو الابتداء ، ويقدرها سيبويه والأقدمون بـ «إذ» ولا يريدون أنها بمعناها؛ إذ لا يرادف الحرفُ الاسمَ ، بل إنها وما بعدها قيد للفعل السابق كما أن «إذ» كذلك ، ولم يقدّروها بـ «إذا» ؛ لأنها لا تدخل على الجمل الاسمية.
ومن أمثلها داخلة على الجملة الفعلية قول الفرزدق : 
	313 ـ بأيدي رجال لمْ يَشِيموا سيوفَهُمْ
 
	
	ولم تكثُرِ القَتْلَى بها حين سُلّتِ (3)
 


ولو قدرت للعطف لانقلب المدح ذمّاً.
وإذا سُبقت بجملة حالية احتملت ـ عند مَنْ يجيز تعدد الحال ـ العاطفة والابتدائية ، نحو : (اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَدوٌّ وَلَكُمْ فِي الأرضِ مُسْتَقرٌّ) (الأعراف/24).
الرابع والخامس : واوان ينتصب ما بعدهما ، وهما :

واو المفعول معه كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «لاتأخذون حقّاً ، ولا تَمْنَعُون
__________________
1 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 6/106.
2 ـ أدب الطف : 1/67.
3 ـ شرح شواهد المغني : 2/778.
ضَيْماً قد خُلّيتُم والطريق فالنّجاة للمُقتَحِم والهَلكةُ لِلمُتَلَوّم» (1) وليس النصب بها خلافاً للجرجاني.
والواو الداخلة على المضارع المنصوب لعطفه على اسم صريح أو مؤول فالأول كقول ميسون : 
	314 ـ ولُبسُ عباءة وتقرّ عيني
 
	
	أحبُّ إلَيّ مِنْ لُبسِ الشفوفِ (2)
 


والثاني شرطه أن يتقدم الواو نفي أو طلب ، ويسمي الكوفيون هذه واو الصرف ، وليس النصب بها خلافاً لهم ، ومثالُها : (وَلَمّا يَعْلَمِ الله الّذينَ جاهَدُوا مِنْكُم وَيَعْلَمَ الصّابِرينَ) (آل عمران /142) والحقُّ : أن هذه واو العطف عطفت مصدراً مقدّراً على مصدر متوهم.
السادس والسابع : واوان ينجر ما بعدهما.
إحداهما : واوالقسم ، ولا تدخل إلا على مُظهر ، ولا تتعلق إلا بمحذوف ، نحو قوله تعالى : (وَالقُرآنِ الحَكيمِ) (يس /2) وقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) : «والّذي بَعَثَني بالحقّ ، ما أخَّرتُك إلاّ لنفسي ، وأنت منّي بمنزلة هارون من موسى» (3) فإن تلتها واو اُخرى ، نحو : (وَالتّينِ والزَّيْتُونِ) (التين /1) فالتالية واو العطف ، وإلاّ احتاج كل من الاسمين إلى جواب.
الثانية : واو «ربّ» كقول امرئ القيس : 
	315 ـ وليل كموج البحر أرخى سُدُولهُ
 
	
	عليّ بِأنواعِ الهُمُوم لِيَبْتَلي (4)
 


__________________
1 ـ نهج البلاغة : ط 123/381.
2 ـ تقدم برقم : 222.
3 ـ كنز العمال : 13/ ح 36345.
4 ـ شرح شواهد المغني : 2/782 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 6/ 114.
ولاتدخل إلا على مُنكّر ولا تتعلق إلاّ بمؤخّر والصحيح : أنها واو العطف وأن الجرَّ بـ «ربّ» محذوفة خلافاً للكوفيين والمبرد.

الثامن : الزائدة ، أثبتها الكوفيون والأخفش وجماعةٌ ، وحُملَ على ذلك : (حَتّى إذا جاءُوها وَفُتِحَتْ أبوابها) (الزّمر /73)؛ بدليل الآية الاُخرى (1) وقيل : هي عاطفة ، والزائدة الواو في (وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها) (الزّمر /73) وقيل : هما عاطفتان ، والجواب محذوف أي : كان كيت وكيت ، والزيادةُ ظاهرة في قوله : (2) 
	316 ـ فَما بالُ منْ أسعى لأجبر عظمَهُ
 
	
	حِفاظاً وينوي مِنْ سَفاهَتِهِ كَسري
 


وقول أبي العيال الهذلي : 
	317 ـ وَلَقَد رَمَقتُكَ في الَمجالِسِ كُلّها
 
	
	فإذا وأنتَ تَعِينُ مَنْ يَبْغيني (3)
 


التاسع : واو الثمانية ، ذكرها جماعة من النحويين الضعفاء والاُدباء والمفسرين ، وزعموا أن العرب إذا عدّوا قالوا : ستة ، سبعة وثمانية ، إيذاناً بأن السبعة عدد تام ، وأن ما بعدها عددٌ مستأنف وجعلوا من ذلك : (سَيَقُولُونَ ثَلاثةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ) (الكهف /22) إلى قوله سبحانه : (سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ) (الكهف /22).
وقيل : هي في ذلك لعطف جملة على جملة؛ إذ التقدير : هم سبعة ، ثم قيل :

__________________
1 ـ وهي : (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ...) (الزمر /71).
2 ـ نسب البيت إلى الحارث بن وعلة الشيباني وابن الذئبة وكنانة بن عبدد ياليل و... شرح شواهد المغني : 2/781 و 782 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 6/122 و 123.
3 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 6/126.
الجميع كلامهم ، وقيل : العطف من كلام الله تعالى ، والمعنى : نعم هم سبعة وثامنهم كلبهم ، وإن هذا تصديق لهذه المقالة كما أن (رَجماً بِالغَيْبِ) (الكهف /22) تكذيب لتلك المقالة ويؤيده قول ابن عباس : حين جاءت الواو انقطعت العدَّةُ ، أي : لم تبق عدة عادّ يلتفت إليها.
فان قلت : إذا كان المراد التصديق فما وجه مجيء : (قُلْ رَبّي أعْلَمُ بِعِدّتِهمْ ما يَعْلَمُهُمْ إلاّ قَليلٌ) (الكهف /22)؟

قلنا : وجه الجملة الاُولى توكيد صحة التصديق بإثبات علم المصدق ، ووجه الثانية الإشارة إلى أن القائلين تلك المقالة الصادقة قليل ، أو أن الذي قالها منهم عن يقين قليل ، أو لما كان التصديق في الآية خفيفاً لا يستخرجه إلا مثل ابن عباس قيل ذلك ولهذا كان يقول : أنا من ذلك القليل ، هم سبعة وثامنهم كلبهم.
العاشر : الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفها وإفادتها أنّ اتصافه بها أمرٌ ثابت ، وهذا الواو أثبتها الزمخشري ومن قلّده وحملوا على ذلك مواضع ، الواوُ فيها كلّها واوُالحال ، نحو : (وَعَسى أنْ تَكْرَهُوا شَيئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) (البقرة /216) الآية (أوْ كَالّذي مَرّ عَلى قَرْيَة وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها) (البقرة /259) (وَما أهْلَكْنا مِنْ قَرْيَة إلّا وَلها كِتابٌ مَعْلُومٌ) (الحجر/4) والمَسوّغ لمجي الحال من النكرة في هذه الآية أمران : أحدهما خاص بها ، وهو تقدم النفي. والثاني عام وهو امتناع الوصفية؛ إذ الحالُ متى امتنع كونُها صفةً جاز مجيئها من النكرة ، ولهذا جاءت منها عند تقدمها عليها ، نحو : «في الدّار قائماً رجُلٌ» وعند جمودها ، نحو : «هذا خاتمٌ حديداً» ومانع الوصفية في هذه الآية أمران : أحدهما خاص بها ، وهو اقتران الجملة بـ «إلا» ؛ إذ لا يجوز التفريغ
في الصفات ، لا تقول : «ما مررت بأحد إلّا قائم» نص على ذلك أبو علي وغيره. والثاني عام وهو اقترانها بالواو.
الحادي عشر : واوضمير الذكور ، نحو : «الرّجالُ قامُوا» وقد تستعمل لغير العقلاء إذ نُزِّلوا منزلتهم ، نحو : (يا أيُّها النمل ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ) (الّنمل /18) وذلك لتوجيه الخطاب إليهم.
الثاني عشر : واو علامة المذكرين في لغة طيّئ أو أزد شنوءة أو بَلْحارث : ومنه الحديث النبوي : «يَتَعاقبونَ فيكم ملائكةٌ بالليلِ وملائكةٌ بالنّهار» (1) وهي عند سيبويه حرف دالّ على الجماعة كما أن التاء في «قالت» حرفٌ دالّ على التأنيث ، وقيل : هي اسم مرفوع على الفاعلية ، ثم قيل : إن ما بعدها بدل منها ، وقيل : مبتدأ والجملة خبر مقدم.
وقد تستعمل لغير العقلاء إذا نزلوا منزلتهم. قال أبو سعيد : نحو : «أكلُوني البراغيث» ؛ إذ وصفت بالأكل لا بالقرص. وهذا سهومنه ؛ فإن الأكل من صفات الحيوانات عاقلة وغير عاقلة ، وقال ابن شجري : عندي أن الأكل هنا بمعنى العُدوان والظلم ، وشبه الأكل المعنوي بالحقيقي.
وقد حمل بعضهم على هذه اللغة : (وَأسَرُّوا النَّجْوىَ الّذينَ ظَلَمُوا) (الأنبياء/3) وحملها على غير هذه اللغة أولى؛ لضعفها ، وقد جُوّزَ في «الّذينَ ظَلَمُوا» أن يكون بدلاً من الواو في «وأسرّوا» أو مبتدأ ، خبره إما «أسَرُّوا» أو قول محذوف عامل في جملة الاستفهام ، أي : يقولون : هل هذا؟ وأن يكون خبراً لمحذوف ، أي : هم الذين ، أو فاعلاً بـ «أسَرّوا» والواو علامة كما قدمنا ،

__________________
1 ـ المـوَطأ 1/ 170.
أو بـ «يقول» محذوفاً ، أو بدلاً من واو (استَمَعُوهُ) (1) (الأنبياء/2) وأن يكون منصوباً على البدل من مفعول «يأتيهم» أو على إضمار «أذم» أو «أعني» وأن يكون مجروراً على البدل من «الناس» في (اقْتَرَبَ لِلنّاسِ حِسابُهُمْ) (الأنبياء/1) أو من الهاء والميم في (لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ) (الأنبياء/3)؛ فهذه أحد عشر وجهاً.

الثالث عشر : واو الإنكار ، نحو : «آلرجُلوه» بعد قول القائل : قام الرجل ، والصواب : ألّا تعدَّ هذه؛ لأنها إشباع للحركة ، بدليل : «آلرجُلاه» في النصب ، و «الرّجُليه» في الجر ، ونظيرها : الواو في «مَنُو» في الحكاية ، وواو القوافي كقول جرير : 
	318 ـ مَتى كان الخيامُ بِذي طُلُوح
 
	
	سُقِيتِ الغَيثَ أيّتها الخِيامُو (2)
 


الرابع عشر : واوالتذكر كقول مَن أراد أن يقول : «يقوم زيد» فنسيَ «زيد» ، فأراد مدَّ الصوت ليتذكر ، إذ لم يرد قطع الكلام : «يقُومُو» والصواب : أن هذه كالتي قبلها.
الخامس عشر : الواو المُبدلة من همزة الاستفهام المضموم ما قبلها كقراءة قنبل : (وَإلَيْهِ النُّشُورُ وَأمِنْتُمْ) (الملك /15 و 16) (قالَ فِرعَوْنُ وَامَنْتُمْ بِهِ) (الأعراف/123) والصوابُ : ألّا تعد هذه أيضاً؛ لأنها مُبدلة ، ولو صح عدُّها لصحّ عدُّ الواو من أحرف الاستفهام.
__________________
1 ـ (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَـٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ) (الأنبياء /1 ـ 3).
2 ـ شرح شواهد المغني : 1/311.
(وا)

على وجهين :

أحدهما : أن تكون حرف نداء مختصّاً بباب النُّدبة ، كقول الرباب زوجة الإمام الحسين (عليه السلام) : 
	319 ـ واحسيناً فلا نسيتُ حسينا
 
	
	أقصدتْه أسِنّةُ الأعداء (1)
 


وأجاز بعضُهم استعماله في النداء الحقيقي.
والثاني : أن تكون اسماًلـ «أعجب» وقد يقال : «واهاً» كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «واهاً واهاً والصبرُ أيمن» (2) و «وَي» كقوله (3) : 
	320 ـ ويْ كَأنْ مَنْ يَكُنْ لَهُ نَشَبٌ يُحـْ
 
	
	ـبَبْ وَمَن يَفْتَقِرْ يَعِشْ ضُرِّ
 


وقد تلحق هذه كافُ الخطاب كقول عنترة بن شداد : 
	321 ـ ولقد شفي نفسي وأبرأ سقمها 
 
	
	قيلُ الفوارس وَيْكَ عَنْتَرُ أقْدِمِ (4)
 


وقال الكسائي : أصل «ويك» : «ويلك» ؛ فالكاف ضمير مجرور ، وأما (وَيْ كَأنَّ الله) (القصص /82) فقال أبوالحسن : «وَيْ» اسم فعل ، والكاف حرف خطاب ، و «أنّ» على إضمار اللام ، والمعنى : أعجب لأن الله ، وقال الخليل : «وَيْ» وحدها كما قال (5) : 
	322 ـ وَيْ كأنْ مَن يكن له نشب يُحْـ
 
	
	ـبَبْ ومنْ يفتقِرْ يعشْ عيش ضُرّ
 


و «كأنّ» للتحقيق.
__________________
1 ـ أدب الطف : 1/ 61.
2 ـ عوالم العلوم : 11/286.
3 ـ نسبه السيوطي إلى سعيد بن زيد الصحابي ، ونُسبَ أيضا إلى أنبيه بن الحجاج وزيد بن عمر وبن نفيل. شرح شواهد المغني : 2/786 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 6/ 144.
4 ـ شرح شواهد المغني : 1/481.
5 ـ تقدم برقم 320.
حرف الألف
ذكر لها تسعة أوجه :

أحدها : أن تكون للإنكار ، نحو : «أعمراه» لمن قال : لقيت عمراً.
الثاني : أن تكون للتذكر كـ «رأيت الرّجُلا» وقد مضى أن التحقيق ألّا يُعدَّ هذان.
الثالث : أن تكون ضميرالاثنين ، نحو : «الزيدان قاما».
الرابع : أن تكون علامة الاثنين كقول عمرو بن ملقط : 
	323 ـ اُلْفِيَـتا عَيْناكَ عندَ القَفا
 
	
	أوْلى فأوْلى لك ذا واقِيَهْ (1)
 


الخامس : الألف الكافّة كقول حُرْقة بنت النعمان : 
	324 ـ فبينا نَسوسُ الناسَ والأمر أمرُنا
 
	
	إذا نحنُ فيهمْ سوقةٌ ليس تُنصفُ (2)
 


وقيل : الألف بعضُ «ما» الكافة. وقيل : إشباع ، و «بين» مضافة إلى
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 1/ 331.
2 ـ شرح أبيات مغني اللبيب : 5/273.
الجملة ، ويؤيده ، أنها قد اُضيفت إلى المفرد في قول أبي ذؤيب : 
	325 ـ بينا تعانُقِهِ الكُماةَ وَرَوْغِهِ
 
	
	يوماً اُتِيحَ لَهُ جَرِيءٌ سَلْفَعُ (1)
 


السادس : أن تكون فاصلة بين الهمزتين ، نحو : (ءَ أنْذَرتَهُمْ) (يس/10) ودخولها جائز لا واجب ، ولا فرق بين كون الهمزة الثانية مسهلة أو محققة.
السابع : أن يكون فاصلة بين النونين : نون النسوة ونون التوكيد ، نحو : «إضرِبنانّ» وهذه واجبة.
الثامن : أن تكون لمدّ الصوت بالمنادى المستغاث ، أو المتعجب منه ، أو المندوب ، كقوله (2) : 
	326 ـ يا يزيدا لآمل نَيْلَ عِزّ
 
	
	وغِنىً بَعْدَ فاقة وَهَوانِ
 


وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «فَيا عجباً للدّهر ، إذا صِرتُ يُقْرَنُ بي مَنْ لَمْ يَسْعَ بِقَدَمي ، ولم تكن لَه كسابِقتي» (3) وقول زينب الكبرى (عليها السلام) : «يا حسيناه ، يا حبيب رسول الله يا ابن مكةَ ومنى» (4).
التاسع : أن تكون بدلاً من نون ساكنة وهي إما نون التوكيد أو تنوين المنصوب.
فالأول : نحو : (لَنَسْفعاً) (العلق/ 15) (وَلَيَكُوناً) (يوسف / 32).
والثاني : كـ «رأيت زيدا» في لغة غير ربيعة.
__________________
1 ـ شرح شواهد المغني : 2/791.
2 ـ شرح شواهد المغني : 2/791 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 6/158. لم يسمّ قائله.
3 ـ نهج البلاغة : ك 9/846.
4 ـ الاحتجاج : ج 1 ـ 2 / 307.
ولايجوز أن تعد الألف المبدلة من نون «إذنْ» ولا ألف التكثير كألف «قبعثَرى» ولا ألف التأنيث كألف «حُبلى» ولا ألف الإلحاق كألف «أرْطى» ولا ألف الإطلاق كالألف في قول خالدبن معدان لما شاهد رأس الإمام الحسين (عليه السلام) : 
	327 ـ ويكبّرون بأن قُتِلتَ وإنّما
 
	
	قَتَلُوا بك التكبير والتَهليلا (1)
 


ولا ألف التثنية كـ «الزيدان» ولا ألف الإشباع الواقعة في الحكاية ، نحو : «مَنا» أو في غيرها في الضرورة كقوله : (2)
	328 ـ أعوذُ بالله منَ العقرابِ
 
	
	الشائلات عُقَد الأذنابِ
 


ولا الألف التي تبين بها الحركة في الوقف وهي ألف «أنا» عند البصريين ، ولا ألف التصغير ، نحو : «ذيّا واللَّذَيّا» ؛ لأنهن أجزاء الكلمات لاكلمات.
__________________
1 ـ البداية والنهاية 5 ـ 6 / 233.
2 ـ شرح شواهد المغني : 2/ 795 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 6/168. لم يسمّ قائله.
حرف الياء
الياء المفردة : تأتي على ثلاثة أوجه؛ وذلك أنها تكون ضميراً للمؤنثة ، نحو : «تقومين وقومي» ، وحرفَ إنكار ، نحو : «أزيدنيهْ» وحرفَ تذكار ، نحو : «قدي».
وقد تقدم البحث فيهما والصوابُ : ألاّ يُعدّا كما لاتعدياء التصغير ، وياء المضارعة ، وياء الإطلاق وياء الإشباع ، ونحوهُنَّ؛ لأنهن أجزاء للكلمات ، لاكلمات.

(يا)

حرف موضوع لنداء البعيد حقيقة أو حكماً ، وقد ينادى بها القريب توكيداً. وقيل : هي مشتركة بين القريب والبعيد. وقيل : بينهما وبين المتوسط ، وهي أكثر أحرف النداء استعمالاً ، ولهذا لايقدر عند الحذف سواها ، نحو : (يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا) (يوسف /29) ولاينادى اسم الله عزوجل والاسمُ المستغاثُ و «أيها وأيتها» الإ بها ، ولا المندوب إلا بها أو بـ «وا» وليس نصب المنادى بها ، ولا بأخواتها أحرفاً ، ولابهن أسماء لـ «أدعو» متحملة لضمير الفاعل ،

خلافاً لزاعمي ذلك بل بـ «أدعو» محذوفاً لزوماً ، وقول ابن الطراوة : النداء إنشاء ، و «أدعو» خبر ، سهوٌ منه ، بل «أدعو» المقدر إنشاء كـ «بعتُ وأقسمتُ».

وإذا ولي «يا» ما ليس بمنادى كالفعل في (ألا يا اسْجُدُوا) (النّمل / 25).

والحرف في نحو قوله تعالى : (يا لَيْتَني مَعَهُمْ فَأَفُوز) (النساء/ 73) وقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : «يا رُبَّ كاسية في الدُّنيا عارية في الآخرة» (1). والجملة الاسمية كقوله (2) : 
	329 ـ يا لعنةُ الله والأقوام كلهم
 
	
	والصّالحين على سِمعانَ من جارِ
 


فقيل : هي للنداء والمنادى محذوف ، وقيل : هي لمجرد التنبيه؛ لئلا يلزم الإجحاف بحذف الجملة كلها. وقال ابن مالك : إن وليها دعاء كهذا البيت أو أمر نحو : (ألا يَا اسْجُدُوا) (النَّمل / 25) فهي للنداء؛ لكثرة وقوع النداء قبلهما ، نحو : (يا آدَمُ اسْكُنْ) (البقرة/ 35) (يا نُوحُ اهبِطْ) (هود/ 48) ونحو : (يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَينا رَبُّكَ) (الزّخرف / 77) وإلا فهي للتنبيه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

يتلوه الجزء الثاني واوله :

«الباب الثاني في تفسير الجمل ...»
__________________
1 ـ صحيح البخاري : 2/ 62.
2 ـ شرح شواهد المغني : 2/ 796 ، شرح أبيات مغني اللبيب : 6/ 171. لم يسمّ قائله.
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